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العام الجامعي ه*عاهم :اهم 


النهآية شرح الهداية 


الحمد للهء والصلاة والسلام على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد : 


1 5 
فقد قنْتيث هذه الرّسالة ددمراسة وافية عن كتاب|النهاءة شرج الحداية) الإمام حسام الدين الحسين بن 
على بن حجابجبن علي السغناقي (ت: ١1١لاه)‏ من أول كتاب الطلاق إلى نهادة فصل مدة ادلاء الأمة وهو 
كتاب يذ الفقه الحنفي* والحدف من ذلك المساهمة يغ إخ رج الحكتاب سبد أقرب صومرة وضعها 


ع 2 


يشّسم البحث إلى مقدمة وقسمين : * المقدمة : تشتمل على أهمية المخطوط وأسباب اختيامه وخطة 
البحث . " القّسم الا ول الدماسة : وتشتمل على خمسة مباحث . المبحث الأول : بذة ختصرةعن 
صاحب |الحدابة)و المبحث الثاني : نبذه ختصرةعن كناب (الهداءة) والمبحث الثالث : نبذةعن عصس 
المؤلف الشامر[ السغناقي) و المبحث الرابع: التعريف بصاحب التهابة سيك شرج الحدابةو لحف كاسن 
التعرر ,الحكتاب الحق" القسم الثاني التحقيق: فهوقسم التحفيق: من أول حكتاب الطلاق إلى نهأرة 
فصل مدة إدلاء الأمة ثم قائمة بالفهارس 


البلحث الممشرف مد محكز الدممراسأت الاسلامية 


سلمان جعيد ان ا حربي | .د ناص التشوي د / سر هوساوي 


ْلب تت ب 02 


النهآية شرح الهداية 
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ب ا لماي 


النهوابة شرحالهداية 


النهآية شرحالهداية 


المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد ١‏ 
عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد : فإن من نعم الله على العبد أن يسلك به سبيل الفقه في الدين» 
وأن يجعله داعيا إليه» منافحا عن جنابه» جنديا في صفوف أهل الحق 
الداعين إلى سبيل الله والناهجين منهج رسول الله وإن من أجل الأعمال 
وأحبها إلى الله تعالى: الفقه في الدين» وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من 
يْرِدْ الله به حَيْرَا يُفَقْهُهُ في الدّين) »فهو من أشرف العلوم جمعاء وأعظمها 
خيرا ونفعاء فعظمة هذا العلم وشرفه تجل عن الوصف والإحاطة؛ ذلك أنه 
أحكامٌ تساير المسلم» وتلازمه في عموم مسالك حياته» سواء كان ذلك فيما 
بينه وبين ربه تبارك وتعالىء أم فيما بينه وبين العباد. الفقهاء وعلماء 
العقيدة والحديث هم حماة الشريعة» وأمناء الله في خليقته» والمجتهدون في 
حفظ ملته» أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة. وقد بذل سلفنا الصالح من 
العلماء - رحمهم الله - جهداً عظيما في تصنيف الكتب الفقهية» من 
مبسوطات ومختصراتء فى فنون شتىء وأودعوا فيها فوائد لا تحصىء 
وأحكاما لا غنى عنهاء ومباحث نفيسة» ومسائل مهمة» فتركوا لنا كنوزا 
عظيمة؛ وثروة علمية هائلة» وكتبا قيمة نافعة» منها ما طيع» ومنها ما زال 
مخطوطا .ولا تزال خزائن المكتبات في مختلف أنحاء العالم زاخرة 
بالعدزد :فين ثلكه المخطوطات: 

وإنّ من الواجب علينا تجاه ما آل إلينا من هذا التراث الفقهي الضخم؛ء 
مما خلفه لنا هؤلاء العلماء الأجناء الذين أفنوا حياتهم في العلم تعلْمًا 
وتعليمًا أن نعمل على المحافظة عليه؛ بإحيائه» وتيسير سبل الإفادة منه؛ 
خدمة للعلم وأهله» ووفاء لأولئك العلماء المخلصين. 

ولقد كان للجامعات السعودية وغيرها دور رائذ في إحياء هذا 
الات :يتؤكية طلايها إلى تتحقيق المتميز سند وفق الأسشس" العلمية القن 
يقوم عليها فنُ التحقيق» وعلى رأس تلكم الجامعات جامعة أم القرى؛ ذلك 
الصرح الشامخ والمنار العالي في ميدان العلم والمعرفة. 

إنّ تحقيق ونشر التراث الفقهي له أهميته في عالم البحث والمعرفة: 
خاصة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه أبناء الأمّة لسيل جرّارء وموجات 
متتابعة من التشكيك في تراثهم. كما أنَّ لهذا الفنٌ فوائده الجمّة؛ إذ يوقف 


ب وررلكتتتت 0 


النهآية شرح الهداية 


المحوّق على علوم كثيرة تتعدى مجال التخصص.ء وِيُكيبُ مَلكة التدقيق 
والتمحيصء» وينمي عنده القدرة على البحث والتحليل. لكل ذلك أحبيت أ 
تكون رسالتي للماجستير في هذا الفن؛ رغبة مني في المساهمة بجهد المَقِل 
في تحقيق التراث الإسلامي»؛ وإبراز مآثر أئمّة الإسلام. 

وزادنى رغبة فى ذلك أن اغلب الزملاء يحملون التوجه نفسه» 
فأخذنا نطالع فهارس المخطوطاتء ونحصر التآليف المهمة» ونميز ما 
حُقّق مما لم يُحقّقء حتّى وقع الاختيار على مخطوط لِعَلم من علما 
المذهب الحنفي وهو الإمام الحسين بن علي السغناقي وهو الشرح النفيس 
(النهاية في شرح الهداية). 


النهآية شرح الهداية 


أهمية المخطوط المراد نَحَميمَه : 
تأتي أهمية المخطوط من عدة نقاط أجملها فيما يلي: 
مكانة المؤلف العلمية ويمكن بيانها في النقاط التالية : 
أ- - ما تميز به من مصنفات هامه. 
ب- ما ذكر عن الامام السغناقي من ثناء . 
ج- جلده في طلب العلم وتحصيله وإقباله على التصنيف والتدريس والفتيا . 


د- القيمة العلمية للكتاب المحقق ويمكن بينها في النقاط التالية : 


يز الكثا ب بميزات وهر : 

أولة: أنه اعتنى بكتاب الهدايه عناية خاصه ؛ فهو يرويه بالسند لمؤلفه فقد أخذه 
عن حافظ الدين الكبير » وعن فخر الدين محمد بن محمد المايمرغي , وهما عن 
شمس الأئمة محمد بن عبدالستار الكردري وهو يرويه عن شيخه أبي بكر علي بن 
عبدالجليل المرغيناني”". 

ثانياً:أنه ابسط الشروح واوسعها وقال عنه اللكنوي:هو أبسط شروح الهداية 
وأشملهاء وقد احتوى مسائل كثيرة”". 

ثالغاً : قال عنه أكمل الدين البابرتي (المتوفى: “8لاه) صاحب العناية شرح 
الهداية /١(‏ 5): "تصدى الشيخ الإمام الهمام, جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام 
الشرع. حسام الملة والدين السغناقي سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه؛ لإبراز ذلك 
والتنقير عما هنالك؛: فشرحه شرحاً وافياً وبين ما أشكل منه بياناً شافياً. وسماه النهاية 
لوقوعه في نهاية التحقيق, واشتماله على ما هو الغاية في التدقيق, لكن وقع فيه بعض 
إطناب, لا بحيث أن يهجر لأجله الكتاب, ولكن يعسر استحضاره وقت إلقاء الدرس 
على الطلاب...". 


(0)الواقي (١/ه‏ ه) »العناية .)5/١١(‏ 
(0)الفوائد البهية (ص؟5). 


| تت 


النهآبة شرح الهداية 
رابعاً: أنه أصل فى معرفة المذهب,ء حيث إننى من خلال تتبع بعض المسائل وجدت 
عناية المؤلف رحمه الله ببيان قول الإمام أبوحنيفة وصاحبيه . 


عا مين ترتيب الكتاب حيث تميز هذ المخطوط بأنه مرتب على ترتيب أبواب 
الفقه عند الفقهاء . 


أسباب اخنياري لتحمّيقٌ مخطوط : 
أسباب اختيار المخطوط عديدة أجملها فيما يلي: 

.١‏ الرغبة في اكتساب مهارة تحقيق المخطوط رجاء الاستمرار في هذا 
الفن . 

؟. الرغبة في إحياءالتراث الاسلامي المخطوط وسد شي من حاجة 
المكتبات الإسلامية. 

*. أن الكتاب تميز بذكر بعض ما يتعلق بدراستي الجامعيه السابقة 
مما ينمي الملكة الفقهية . 

4. الإفادةمن المنهجيةالعلميةالتي امتاز بهاالمؤلف في الجمع 
والانتقاء. 

ه. قيمة الكتاب الأصل (الهداية ) ولاتخفى مكانته عند 
الحنفيةوغيرهم . 

5. حاجة المخطوط للخدمه حيث إنه لم يخدم قيل. 

. مشاركةالزملاءبتحقيق هذا الكتاب الجليل كاملآوإخراجه لطلاب 
العلم والمتخصصين في صورة تحقق الفائدةوالنفع إنشاء الله تعالى 


الدراسات السابقة: 
بعد الْبَحْتِ 1 أَحِدْ مَنْ قَامَ بدَراسَةِ الْكِتَابِء سِوَى مَنْ سَبَقِ مَنِ الزّملاءٍ 


الذي قذقواا خططا (تويق قا سيق فر أنوابة هذا الكتاي الفيسن. 


ببل ‏ لل ل ملللت يمل 


النهاية شرحٌالهداية 
خطةالبحث: 
بنقسم البحث ال مقدمة وقسمين. : 
* المقدمة: تشتمل على أهمية المخطوط وأسباب اخمّياره وخطة البحث . 
* القسم الأول الدراسة : وتشتمل على خمسةمباحث : 


البحث الأول :نبذة مختصرةعز_ صاحب إالحدابة)» وفيه مهد وخمسة 
مطالب: 

التمهيد : عصر المؤلف (وسيكون الكلام فيه مقتصراً على ما له أثر في 
شخصية المترجم له). 

المطلب الاول : اسمه ونسبه ومولده ونشأته . 

المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه . 

المطلب الثالث : حياته وآثاره العلمية»وثناء العلماء عليه 

المطلب الرابع :مذهبه وعقيدته. 


المطلب الخامس: وفاته ١‏ 


المبحث الثانى : نبذه مختصرة عن كتا ب(الهداية)., وفيه تمهيد وثلاثة 


مطالب : 


التمهيد : ويشتمل على اهتمام العلماء به وقبولهم له , 


سللسبماما-.ل .1 _بلس م 


النهاية شرحَالهداية 
المطلب الأول : أهمية هذا الكتاب. 
المطلب الثاني : منزلته في المذهب الحنفي. 
المطلب الثالث : منهج المؤلف في الكتاب. 
المبحث الثالث : نبذةعز ‏ عصرالمؤلف الشارح][ السغناتي ) وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحالة السياسية في عصره. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره. 
المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره. 


المبحث الرابع:التعريف بصاحب النهابة في شرح الحدابة» وفيه هيد وسسّة مطالب: 
المطلب الأول : اسمه. ولقبهونسبه. 

المطلب الثاني : ولادته. ونشأته. ورحلاته. 

المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه . 

المطلب الرابع : مذهبه وعقيدته. 

المطلب الخامس : مصنفاته. 

المطلب السادس: وفاته, وأقوال العلماءفيه. 

المبحث الخامس :التعررض ,الكتاب الْحمَى : وفيه سّة مطالب : 
المطلب الأول : دراسة عنوان الكتاب . 

المطلب الثاني: نسبة الكتاب للمؤلف. 

المطلب الثالث : أهميةالكتاب . 

المطلب الرابع : الكتب الناقلة عنه. 


بلس ل _مااللوةة 


النهَآية فَرحالهداية 
المطلب الخامس : مواردالكتابومصطلحاته . 
المطلب السادس: فيمزاياالكتابوالما خذعليه . 


القسمالار” . التحتيق: شل 


«تمهيد في وصف المخطوط ونسخه. 
* بيان منهج التحقيق. 
*نماذج من المخطوط (النص المحقق ). 
«النص المحقق 
الفهارس. وتشمل الفهارس الفنية, وهي: 
« فهرس الآيات القرانية. 
« فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
٠»‏ فهرس الأعلام. 
٠‏ فهرس البلدان والمواضع. 
٠‏ فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
٠»‏ فهرس الأبيات الشعرية . 


النهوابة شرحالهداية 


إِنَّ من أَهمّ اوبات التي وَاجَهْنِي في دِرَاسَةٍ هذا النّصّ يُمْكِنْ تَلْخِيصُهَا في 
هَذْهِ الثقاط: 

- كذرةٌ تُقُولَاتِ الشارح من كب الْأخناف ولي كير مِنّْهَا لَا يرال في عداد 

المقطرطاف: 

ةا فق نُسحكة الْمَكتَبَة السْلَيْمانيّة. 

- صعوبة نسخ وترجمة الألفاظ الفارسية 

- تشابه بعض اسماء الكتب والمؤلفين ثما يصعب تمييزها 

- قِلَّةُ المصَادِرٍ في تَبْجمَةٍ الشّارِحء بَلْ إِنَّ النَّرَاجِمَ كُلّهَا ذَكَرَثْ التَّيمَة مُكَرَرة 


النهآية شرح الهداية 


شكر وتقدير 


في ختام هذه المقدمة أحمد الله سبحانه كما يليق بحلال وحهه وعظيم سلطانه. 
وأشكره على ما مَنّ به عليّ من الإعانة والتيسير» فله الحمد أُوَلّا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 

م أن بالشكر لوالدي ولوالدقٍ الكرمين» فما هذا العمل إِلّا بركة دعائهماء رفع 
الله درحاتمما في الدارين» وأمدٌّ في عُمُرهما على طاعته. 

كما أَوِهّ بالفضل مقرونًا بأسمى معان الشكر لشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور/ 
ناصر بن أحمد النشوي؛ والذي طوقني بفضله حين تفضّل بقبول الإشراف على الرسالة» 
ثم وسعني بحلمه وعلمه. فأجزل الله له المثوبة على ما بذل من جهد ووقتء وبارك له في 
عمره وعمله. 

كما أشكر أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة الشيخ الل كتور/ محمد السهلي 
والشيخ الدكتور/ عبدالله حلمي على قبولهما قراءة الرسالة وتقويمها. 

كما أشكر كل من أعانني أو أحاطني بالسؤال والدّعاء» من الأوة والقرابة 
والزُملاء. 

والشكر كذلك موصول لحامعة أم القرى التي شرفت بالانتساب إليها والدراسة 
فيهاء ممثلة ف كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» وأخص بالشكر مركز الدراسات 
الإسلامية رئيسًا وأعضاءً وإداريين على ما لقيته من تسهيل وتحاوب ومتابعة 

وف الختام أرحو أن أكون قد وُقَّقَثُ فيما قصدث» وحسبي أن بذلتُ الوسع في 
تحقيق الكتاب» فإن أصبت فمن الله وإن أخطأتُ فمن نفسي والشيطان» وتلك طبيعة 
البشر. 


ل الاجم 


وَيَشْكَمِلُ عَلَى خمسة مَبَاحَثْ: 
المبحث الآول: 


ذه 


وى لع ير هده عم اداه داس ه 7 0 
نبذة مختصرة عن صاحبا الهداية ). 


4 


4 


لس سعه تر هس ع ااه ك ع ره 
نَبِدَةٌ مختصرة عَنَ كتاب (الهداية ). 
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2 
لي 
آي 


الْمْبحث الثالث: 

المبحث الرايع: 

المبحث الخامس: 
التَهْريف بالكتاب المحقق. 


ووه 
٠‏ 


المبحث الآول: 


نُبدَة مختصرة عن صَاحبا الهداية ): 


وَيَشْتَولُ عَلَى تمهيد وخمسة مطالب: 


الْمَطلبُ الأول: 
الْمَطْلبُ التّانِي: 
الْمَطْلَبُ الكّائِث: 


الْمَطلَبُ الرابع: 


الْمَطْلَبُ الخامسس: 


عَصرالمؤلف.( وسيكونٌ الكلامُ فِيهِ 
مُقَْتَصرًا ىما نَهُ أكرٌ فِي شَخِْصِيَةَ 


المُتَرْجم وله.) 


ه وو م مور مو 


اسمه ونسبه ومولده ه ونشأته. 


دعث بي 


شيوخه وَكَلامِيدُة. 


سا رو 


حَيَاثُهُ وَآكَارُهُ العِلمِيّة: وَكَناءٌ الْعُلَماءِ 


عليه. 


6 
- وو سس سم هو 


مذهبه وعقيدن4ه. 


- 
- 


وَفَاتُه. 


النهوابة شرحالهداية 


التمهيد 
عصر المؤلف 0١١1‏ ه إلى 057 ها: 

عاش المؤلف في القرن السادس المجريّ» والّذي يعد من أهم القرون المؤثرة في الساحة 
العربية من الناحية الاجحتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية» والّذي شهد اضطرابات 
سياسية واجتماعية وفكرية واسعة النطاق. 

الحياة السياسية في هذا العصر: 

إن المتأمل لحال القرن السادس السياسية سادها الصراع والنزاع بين الدويلات وبين 
الخلفاء داحل الدولة الواحدة» إضافة إلى ضعف دولة الخلافة العباسية ولقد شهد سقوط وقيام 
وتعاقب لبعض الدول في أكثر من بقعه كالدولة السلجوقية» تلتهما الدولة الأيوبية والدولة 
الخوارزمية والفاطمية 

من هذا يتضح مدى الانقسام والتجزؤٌ في رقعت الدولة الإسلامية » ومنذ بدء النصف 
الثاني للقرن الخامس الحجري أصبح العالم الإسلامي وكأنه صرح تَقَوَضِ بناؤه وأصبح آيلاً 
للسقوط. ففي المشرق الإسلامي يوحد صراع عنيف بين الخلافة العباسية - سنية المذهب - 
والخلافة الفاطمية -- شيعية المذهب- وأصبحت كل خحلافة تعاني من الضعف حتى عجزت 


عن حماية حدودها الخارجية والتِي كانت عُرضةً لغارات الدولة البيزنطية("©. 


)١(‏ يُنْظر: التاريخ العباسي والأندلسيء لأحمد مختار: دار النهضة العربية» بيروت» ص 179 و المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم .)١19 /١(‏ 


النهآية شرح الهداية 


الحياة الاجتماعية في هذا العصر. 

فمن الناحية الاجتماعية كانت هناك اضطرابات اجتماعية خطيرة» فقد كان هناك 
تفاوت في المجتمع من حيث المستوى الاجتماعي» يرجع ذلك إلى اختلاف الدخول» فقد 
كانت هناك طبقة الأثرياء الذين بمتلكون الأموال الطائلة» بينما هناك من لا يجد قوت يومه. 
أدى ذلك إلى ظهور طبقة العيارين والشطار”» الذين عاثوا في البلاد فساداًء وقد زاد من 
انتشارهم ضعف السلطة وعدم الاستقرار السياسي. 

وقد اتسعت الفتن الاجتماعية الناجمة من الصراعات الطائفية» ومن غارات البدو 
والقبائل على الآمنين» وهذه ناتحة من بعض ما أفرزه القلق والفوضى السائدان في القرن 
السادس المجريّ الذي سيطر فيه السلاحقة. وقد حفل كتب التاريخ(© بأخبار الكثير من 
الحوادث المؤسفة والخطيرة التي كانت تتعرض إليها بغداد» بلا مبرر سوى الرضوخ الأهوج إلى 
بعض الرواسب التقليدية» كما كانت بعض المدن العراقية الأخرى عرضة لمجمات بعض القبائل 
المتمردة على النظام وتحرد قوافل الحجاج من الأموال والمتاع» وتعريض أرواحهم إلى الخطر 


الحياة الاقتصادية في هذا العصر: 

أما الناحية الاقتصادية فقد كان لسوء توزيع الثروة بين الناس أثره الشديد على تنعم بعض 
الطبقات بالأموال الطائلة والثروات الكبيرة وحرمان الآخرين» مما أثر على ترابط المجتمع وعدم 
تماسكه. وعلى الرغم من ذلك فلم يكن هناك توازن بين دخول الناس والضرائب المفروضة 
عليهم» فقد تعسفت السلطة في جمع الضرائب من الناس على الرغم من سوء الأحوال 
الاقتصادية. 


(١)العيّار:‏ الرحلك الكثير اجيء والذهاب وقيل : الذي يخلي نفسه وهواهاء لا يردعها ولا يزحرها والشَّاطِرُ الّذِي أَعْيًا أَهْلَهُ 
خُبْنًا ينظر: مختار الصحاح ص: 55١»التعريفات‏ الفقهية ص: 55 2٠‏ الزاهر في معان كلمات الناس ١6* /١‏ 
)١(‏ ينظر:المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)١9 /١(‏ 


ل ياك 


النهوابة شرحالهداية 


المطلب الأول 
اسم مؤثف الهداية ونسبه ومولده ونشأته 

أولة: اسمه ونسبه: 

اسمه علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني”" الْمَرْغِيئاي”. 

وكنيته أبو الحسن ولقبه هو شيخ الإسلام الإمام برهان الدين””. 

ثانياً: مولده ونشأته: 

ولد الإمام الْمَرْعِينَانِ يوم الاثنين الشامن من شهر رحب سنة إحدى عشرة وخمسمائة 
١١1١اهمه).‏ 

ولم تزد كتب التراحم في ذكر أفراد أسرته عن أبيه وجده لأمه وأولاده وحفيده. 

فأما أبوه وحده لأمه عمر بن حبيب أبو حفص القاضيء فقد كان لما أكبر الأثر في 
حياته العلمية وتربيته الدينية» حيث هيئا له النشأة العلمية» وحّاه على طلب العلم في باكورة 
شبابه» وكانا من مشايخه الأول. 

وكان جده لأمه من جْلَّةِ العلماء المتبحرين في الفقه والخلاف» وبدأ يَُقِنَهُ مسائل الفقه 
والخلاف في عُمرٍ مُبَكر وأوصاه بالميدٌ والمثابرة والاجتهادٍ في الطلب وأن يكون ذا همة عالية. 

وقد أثرت فيه وصيةٌ جدوء فثابر واجتهد ولم يَفْثْر عن الطلب, نَمل عنه تلميذةُ الزرنوحي 
أنه قال: "إنما غَلَبِتُ شركائي بِأيٍّ لم تقع لي الفترةٌ في التحصيل"2. 


)١(‏ الفرغاي: نسبة إلى فرغانة» ناحية بالمشرق» وهي إقليم واسع مشهور باسم 'وادي فرغانة"» وتضم عددًا من المدن 
العريقة خمسة: منها في أوزبكستان» وبعضها الآخر في قرغيزستان وطاجيكستان. يُنْظر: معجم البلدان: 56+14 
والأنساب: 51//4”. 

)١(‏ الْمَِغِيئَاني: نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة» وتسمى حاليًا بمرغيلان» وهي إحدى المدن الشهيرة في أوزبكستان. 
يُنْظَر: معجم البلدان: »)٠١/8/5(‏ والأنساب: (559/5). 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء /1١8(‏ 385). 

(5) يُنْظَر: الجواهر المضية: (571/7)» وتاج التراحم: (ص5١25 »)35١7‏ وتعليم المتعلم طريق التعلم: (ص١١٠)»‏ 
والفوائد البهية: (ص. ١‏ -5807)» ومقدمة الدَايّة للكنوي: (7/9). 


سسل_ا_لبلبدبد_ مب ا 


النوابة شرحالهداية 


المطلب الثاني 
شيوخه وتلاميذه 


أولاً: شيوخ الإمام الْمَرْغِينَانِي: 
جمع الْمَرْغِيئَاقٍ لنفسه مشيخة, وسماها "مشيخة الفقهاء", وقد وقف عليها القرشي() 
وكتبها لنفسه» وعلق منها فوائد ونبه إليها أثناء التراجم» فبلغ عدد شيوخه اثنان وثلاثون شيخاء 
كلهم من مشاهير علماء الحنفية”')» ومنهم 
-١‏ والدةٌء وهو أبو بكر بن عبد الجليل: درس عنده» وكان يوقفُ بداية الدرس على 
يوم الأربعاء» وكان الْمَرْغِيئَاقٍ يقفو أثرة» ويقول: هكذا كان يفعل أبي"". 
0-5 جله لأمه: عمر بن حبيب بن لمكي» الزرندرامشي» أبو حفص القاضي الإمام 
من جُلَةَ العلماء المتبحرين في فن الفقه والخلاف» صاحب النظر في دقائق الفتوى 
)6 
والقضايا"». 
أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه» الصدر السعيد» تاج الدين» أحو الصدر 
الشهيد» تفقه على يد أبيه برهان الدين الكبير عبدالعزيز» وعلى يد همس الأئمة 
بكر بن محمد الزرنخري» وتفقه عليه ابنه نحمود صاحب الذخيره وصاحب الدَايَة 
0 فيه 
وغيرهما .١‏ 
)١(‏ هو عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سال» محبي الدين» أبو محمد, ابن أبي الوفاء القرشي مولده سنة 
ست وتسعين وستمائة. "العناية في تخريج أحاديث الحداية" وكتاب " وكتاب "الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية". 
ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا 057 
)١(‏ يُنْظَر: الجواهر المضية: (5717/7)» وتاج التراحم: (ص 2705 »)9١317‏ والفوائد البهية: (ص .+5 -588). 
(9) يُنْظر: تعليم المتعلم طريقة التعلم (ص 3١‏ ).» الجواهر المضية: ؟171//9”. 


(5) يُنْظر: الجواهر المضية (555-7157/97)» طبقات الحنفية (517)» التعليقات السنية (ص١١؟)‏ 
25١‏ يُنْظر: الجواهر المضية »)١9.-17/95/1١١‏ طبقات الحنفية (ص /7373-5757)» الطبقات السنية وص 9؟١5١).‏ 


ب ل ل __اللبللللم”, 


النهوابة شرحالهداية 
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أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري» الملقب بقوام الدين» والد الإمام طاهر 
صاحب "الخلاصة", أخذ العلم عن أبيه وله "شَرْحُ الجامع الصغير"0"©. 

أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد, أبو الليثء ابن شيخ الإسلام أبي حفص عمر 
النسفي» يعرف با حد, من أهل سمرقند, تَمَقَّه 
الحسان في الفقه» والتفسير والحديث والآداب والفتاوى والنوازل» وغيرها”؟. 


أبو بكر بن حاتم الرشداني» ويعرف بالحكيمء ذكره الْمَرْغِينَانٍ في معجم 


على يد والدو» وقد صنف التصانيف 


أبو بكر بن زياد الْمَرْغِينَاقنِء الإمام» الزاهد الخطيب» خطب برغينان مدة» كان 
مجتهداً في العبادة ذكره الْمَْغِينَانٍ في معجم شيوحه"). 

الحسن بن علي بن عبدالعزيز الْمَرْغِينَايِء أبو المحاسن؛ ظهير الدين» كان فقيها 
محدثا نشر العلم إملاء وتصنيفاء تَمَقّه على برهان الدين الكبير عبدالعزيز بن 
عمر بن مازه» ومس الأئمة محمود الأوزنحندي» وروى عنه صاحب الِْدَايّة كتاب 
الجامع للإمام الترمذي بالإجازة”2. 

زياد بن إلياسء أبو المعالي» ظهير الدين» تلميذ الإمام أبو الحسن البزدوي» وكان 
من كبار المشايخ بفرغانة» وكان متواضعاًء جواداً حسن الخلق» ملاطفاً لأصحابه 
قال صاحب الهدَايَة (اختلفت إليه بعد وفاة حديء, وقرأت أشياء من الفقه 


لمضية »)١894-1١/1(‏ طبقات الحنفية (صه؟١؟)؛‏ كشف الظنون .)057/١1(‏ 
لمضية (7578-9751/1)» الطبقات السنية (ص 77 )» الفوائد البهية (ص 5 ه). 
لمضية .)١٠١5/5(‏ 

لمضية (1.5/5-/ا١١).‏ 

لمضية (75/5)» الفوائد البهية .)١١ 8-1١١1‏ 

لمضية »)7١/9(‏ طبقات الحنفية (؟574-55). 
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سعيد بن يوسف الحنفيء» القاضيء نزيل بلخ, ممع الحديث ببخارى» ذكره 
الْمَرْغِيئَان في معجم شيوحه. وله مِنْهُ إجازةٌ مطلقة0"©. 

صاعد بن أسعد بن إسحاق بن محمد بن أميرك الْمَرْغِينَان الملقب بضياء الدين» 
كان أبوه وحده من مشايخ أصحاب أبي حنيفة بمرغينان» وكان من بيت العلمء 
والفضل والفتوى, والزهد» والورع”". 

عبد الله بن أبي الفتح الخانقاهي””" الْمَِغِينَاقِء روى عنه الْمَرْغِينَافِ وذكره في 
مشيخته» ووصفه بالإمامة» والزهدء والعبادة» والكرامة» وأنه جاوز المائة سنة©). 
عبد الله بن محمد بن الفضل الصاعديء الفراوي» أبو البركات» المقلب بصفي 
الدين» أمامٌ فاضل» ثقة» صدوق» حَسّنٌ اللّق» له باع طويل في الشروط وكتب 
السجلات»ء لا يجري أحد بجراه في هذا الفد0©. 

عثمان بن إبراهيم بن علي الخواقندي” 2 الأستاذء أحد مشايخ فرغانة» تفقه 
ببخخارى على برهان الأئمة عبدالعزيز بن عمرء قرأ عليه صاحب اليدَايّة الْمَرْغِينَان 
إفه 


أشياء من الفقه وغيره» وذكره 2 مشيخته 


ل الجواهر المضية ات ل 
لطر الجواهر اللطنية 0/155 


الخانقاهي: بفتح الخاء المعجمة والنون بينهماء وفتح القاف. وف آخرها الحاء» هذه النسبة إلى خانقاه. يُنظر 


الأنساب للسمعاتي ».)71١/7(‏ اللباب في تمذيب الأنساب .)4١5/1١(‏ 

يُنَظَر: الجواهر المضية (8575/5). 

(5) يُنْظر: سير أعلام النبلاء (: 8-551//9؟5). 

الخواقندي : بضم الخاء المعجمة؛ والقاف المفتوحة» بينهما الواو والألف ثم النون الساكنة وفي آخرها الدال. هذه 
النسبة إلى حواقند» بلدة من بلاد فرغانه. يُنْظَر: الأنساب للسمعاني (؟/7١5).‏ 

00 بُنْظَر: طبقات الحنفية (559-.58). 


ب دلا ا 


النهآية شرحالهداية 


بخارى» ووالده من يكين كان أماماً» فاضلا زاهداً ورعاً عفيفاً كثير العبادة 


2 
- 


والخير» سليم الحانب» متواضعاً نَرِهُ النفس» قانعاً باليُسر» روى عنه صاحب الدَايَة 

وذكره في 000 

5- علي بن محمد بن إسماعيل الْإِسْبِيجَابي السمرقندي, المعروف بشيخ الإسلام» 
سكن سمرقند» وصار المفتي» ولم يكن فيما وراء النهر في زمانه أحفظ بمذهب أبي 
حنيفة منه» عاش طويلاً في نشر العلم» وكان له تلاميذ كثيرون منهم السمعاني 
صاحب الأنسابء وله شَرْعُ مختصر الطحاوي7”". 

-١‏ عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» برهان الأثمة» أبو محمدء حسام الدين» 
المعروف بالصدر الشهيد, إمام الفروع والأصولء الَرّر في المعقول والمنقولء له اليد 
الطولى في الخلاف والمذهب» وهو أستاذ صاحب امحيط الرضويء وتفقه عليه أبو 
محمد العقيلي» له مؤلفات كثيرة منها الفتاوى الصغرىء, والكبرى, وَشَيْحُ أدب 
القاضي للخصافء, ذكره الْمَرْغِيئَانقٍ 32 مشيخحته !9 , 

الك .صعمن د يد الله البسطامي» أبو شجاع؛ ضياء الإسلام؛ قال السمعاني (هو 
مجموع حسنء وجملة مليحة» مفتٍ مناظرٌ, محدث؛ شاعر, كثير الفوائد» لا يعرف 
أجمع منه للفضائل مع الورع التام)”” ذكره الْمَرْغِينَانِ في مشيخته» وقال: هو من 
كراة مشنايت ا 


)١(‏ بيكند بالكسر وفتح الكاف وسكون النون بلدة بين بخارى وجيحون على مرحلة من بخارى لما ذكر في الفتوع 
وكانت بلدة كبيرة حسنة كثيرة العلماء. يُنْظَر: معجم البلدان /١(‏ 88# ه). 

.)١157/54( يُنْظر: سير أعلام النبلاء (؟8/9م+-80م)» شذرات الذهب‎ )١١( 

(؟) يُنْظَر: تاج التراحم (7-5515١7)؛‏ كشف الظنون .)١1571/1(‏ 

(5) يُنْظَر: سير أعلام النبلاء 0 91//5)» مفتاح السعادة (؟//11؟). 

(5) يُنْظَر: الأنساب للسمعاني .)807/١(‏ 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء 9٠؟٠/457)»‏ شذرات الذهب »)27١5/5(‏ الفوائد البهية (ص؟ 5 55-5 ؟). 
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89- فضل الله بن عمران» أبو الفضلء الأشفورقاني7", الإمام والزاهد قال الْمَرْغِينَان: 
قدم علينا مرغينان» وأحاز لي ما له فيه حق الرواية» من مسموع ومجحاز إجازة 
مطلقة» وكتب بمخط يده0"). 

- محمد بن أحمد بن عبدالله الخطيبي”" الجاذكي؛ الإمام الخطيبء الزاهد؛ قال 
الْمرْغِينَاني: رأيته برشدان”'» وقرأت عليه أحاديث وأجاز لي وذكره في 


كيده 0 


0. 


-١‏ محمد بن أبي بكر بن عبدالله» أبو طاهرء الخطيب» البوشنجيء الإمام الزاهد ذكره 
الْمَرْغِيئَانٍ في مشيخته» وقال: أحاز لي رواية جميع مسموعاته مشافهة بمرو؛ وكتب 
بخط يده. 

5 محمد بن الحسن بن مسعود بن الحسنء المعروف أبوه بإبن الوزير» ذكره الْمَرْغِينَاقٍ 


في مشيخته. وقد أجازه بمرو إحازة عامة للجميع مسموعاته ومستجازاته» من جملتها 


7 


شوح الآثار للطحاوي”“©2. 


اوت عزينل: بن ' اسيك "ين :ناضر ين عبدالغريز التوسوعي "© الملقب يضنياة الذي 'تفقة 


أشفورقان: من قرى مرو الروذ والطالقان فيما يحسب ياقوت. يُنظّر : معجم البلدان .)١9/8/١(‏ 

يُنْظَر: الجواهر المضية (597-59301/57). 

لخطيبي: بفتح الخاء الموحدة» وكسر الطاء المهلمة» وبعدها ياء» وباء موحدة» هذه النسبة إلى الخطيب» قال 
لسمعاني: ولعل أحداً من أجداد المنتسب إليه كان يتولى الخطابة. يُنْظَر: الأنساب للسمعاني (؟/286)» الجواهر 
لمضية .)١91/5(‏ 

هكذا في كتب التراحم؛ والمذكور في معجم البلدان (545/7): رشتان» ولعله المقصود ؛ لأن التاء قريبة من الدال عند 
لنقل إلى اللغة الأخرى» ورشتان : بكسر الراء» وبعد الشين تاء مثناة من فوقهاء وآخره نون: من قرى مرغينان» 
ومرغينان من قرى فرغانة بما وراء النهر. 

يُنْظَر: الجواهر المضية 10//89؟). 

يُنْظَر: الجواهر المضية .)١58/54(‏ 

النّوسُوحي: نسبة إلى نوسوخ» بلدة من بلاد فرغانة وذكر اللكنوي في الفوائد البهية (ص777) : أنه بَنْدَِيجِيٌ» نسبة 
إلى بندنيج» بفتح الباء المنقوطة الموحدة» بلدة من بلاد فرغانة أيضاً. 


ب ل ا نل0ل باس ا 


النهآبة شرح الهداية 


عليه الْمَرْغِينَانِء وسمع منه كتاب الصحيح لمسلو0©. 
4- محمد بن عمر بن عبد الملك الصفارء أبو ثابت»ء المسْتَمْلِي» كان فقيهاً حسن 
السيرة» جميل الأمرء وكان يستملي لأبي الفضل بكر بن محمد الزرنحري»وهو أحد 
شيوخ صاحب الدَايّة وممن مع منه وأجاز له» وقد ذكره ف مشيخته”". 
ه- محمد بن محمود بن علي» العلاّمة أبو الرضاء الطرازي» سديد الدين» أحد مشايخ 
بخارى» فاضلاً» مميزء تفقه بما على عبدالعزيز بن عمر بن مازه» ذكره الْمَرْغِينَانِ في 
معجم و1 . 
ثانياً: تلاميذ الإمام الْمَرْغِينَانِي: 
لقد تفقه على يد الإمام الْمَرْغِينَانِ جم غفيرٌ وتخرّج على يديه خلق كثير ممن صار لحم 
شأن في المذهب درسًا وإفتاء فيما بعد”)» ولاغرابة فمن كان مثله في العلم والفضل لابد وأن 
يَكْثْرَ تلاميذه» فالمنهل العذب كثير الزحام دائماً ومن هؤلاء: 

-١‏ عماد الدين بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغانيء الْمَرْغِينَانيِء ابن صاحب 
الِدَايَة» تفقه على أبيه وعلى القاضي ظهير الدين البخاريء وِبَرَعَ في الفقهه حتى 
صار يُرَحعٌ إليه في الفتاوىءله كتاب أدب القاضي'' وتفقه عليه ولدهُ عبدالرحيم أبو 
الفتح» مؤلف الفصول العِمَادِية أحد الكتب المشهورة المعتبرة في الفقه الحنفي27. 


5- عمر بن علي ا بكر بن عبدالجليل الفرغابي» الْمَْغِينَان؛ أبو حفصء الملقب 


)١(‏ يُنْظر: الجواهر المضية (57/5 »)١ 47-١‏ الفوائد البهية (ص517/4-5177). 

)١‏ يُنْظَر: الجواهر المضية (5//99م/؟5807-5). 

(9©) يُنْظَر: طبقات الشافعية الكبرى »)١865-1١7/5/5(‏ الجواهر المضية: 595/99 054). 
(؛) يُنْظر: الجواهر المضية (257//57)» الفوائد البهية (ص١5؟).‏ 

(5) يُنْظر: الفوائد البهية (ص8؟؟). 


(5) يُنْظر: كشف الظنون »)١717/7(‏ الفوائد البهية (ص 53 .)١50-1١‏ 
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كف فى يدس كح فى يدق 


بنظام الدين» ابن صاحب الْدَايَة تفقه على أبيه حتى برع في الفقه وأفق» وصار 
مرجوعاً في الإفتاء» من آثاره: جواهر الفقه الفوائد7؟. 

محمد بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغايء الْمَرْعِينَاقِ أبو الفتح جلال 
الدين نَشَأً في جر أبيه وتفقه عليه وَعذِيَ بالعلم والأدب» انتهت إليه رئاسة 
ا ا نا 

برهان الإسلام الزرنوجي» صاحب كتاب "تعليم المتعلم طريق التعلم' وأكثر فيه من 
ذكر شيخه برهان الدين الْمَرْغِينَايِ ونقل عنه في عدة مواضع”". 

عمر بن محمود بن محمد» القاضيء الإمام. أحد أصحاب المَرعِيكاق وأحد من تفقه 
على يديه» قال صاحب الِدَايّة: (قَدِم من رُشدان للتفقه علي» وواظب على وظائف 
رسن )7 

المحبّر بن نصرء أبو الفضائلء الإمام فخر الدينء الدَّهِسْتَاقء تَمَفُه على يد الإمام 
الْمَغِينَاي) هفانك سنة 8 و 

محمد بن عبدالستار بن محمد العِمَادِيْ» الكَرْدَرِيَ» البَرَاتَقيه المنعوت همس الدين 
أبو الود كان أستاذ الأئمة على الإطلاق, ولموقُودٍ إليه من الآفاق» وهو راوي 
كتاب "الدَايّة"' عن صاحبه؛ تفقه بسمرقند على شيخ الإسلام الْمَرْغِينَاننِ صاحب 


الدَاية20. 


: طبقات الحنفية (ص57 ؟)» هدية العارفين .)17/57/1١(‏ 
: الجواهر المضية (7077/8)» طبقات الحنفية (ص51١).‏ 
: الجواهر المضية »)١ 7/5١‏ الفوائد البهية (ص”5). 

: الجواهر المضية .)57/١/5(‏ 

: الجواهر المضية 71١/9‏ 5). 


سير أعلام النبلاء »)١١-1١ 1١7/75‏ تاج التراجم (ص55/8-57537). 


لاا _امبسس اا 


النهآية شرح الهداية 


بكر لأمه» تفقه على يد الإمام الْمَرْغِيئَاقِء وقرأ عليه» وكان مُفْتِياَ حافظاً للرواية, 
وى" بلق 
مُشارا إليه” ". 


14 - محمد بن محمود بن 2200 الدين» الأُسْتَرُوشِني!") أحذ عن أبيه وعن أستاذ أبيه 


الإمام الْمَرْغِينَاقِء كان في طبقة أبيه» بل تقدم عليه؛ وكان في عصره من المجتهدين» 
له تصانيف منها: كتاث الفصوا 0( وكتاب جامع أحكام الو 0 : 
٠‏ لمحمود بن حسين» شيخ الإسلام, الملقب بجلال الدين» وبرهان الدين» الأستروشبي» 


تفقسعلى ينا لماه الختكيتا ىوهي زالد الققيها عي رن دهعمب 


١‏ محمود بن أبي الخير أسعد البَلْحِيء برهان الدين» الشيخ, الإمام, العال» المشهور 


على ود الام تايان 1 معني اذاي ”, 


.)555/9( يُنْظَر: الجواهر المضية‎ )١( 

)١(‏ الأَسْئَرُوشْني: نسبة إلى أستروشنة وهي مدينة عظيمة تقع في أقليم أستروشنة في شرق سمرقند. يُنْظَر: بلدان الخلافة 
الشرقية (ص/١‏ ه-8م١ه).‏ 

(؟) يُنْظر: تاج التراحم (ص7175)؛ كشف الظنون .)١777/5(‏ 

(5) يُنظر: الفوائد البهية (ص١75).‏ 

(5) يُنْظر: الجواهر المضية: (5717/7» /77)» وطبقات الحنفية لابن الحنائي: (ص 25١١‏ ؟7١5)»‏ وتاج التراحم: 
(ص2570 05037)» وتعليم المتعلم طريق التعلم: (ص »))٠١١ 24.١‏ والفوائد البهية: (ص .+5 - 885), 
التعليقات السنية: (ص 5779- .)592١‏ ومقدمة الدَايّة للكنوي: (7/9). 

(5) يُنْظر: الإعلام بما في تاريخ الحند من الأعلام للشيخ : عبدالحي الحسني .)1١717-111/١(‏ 


النهآية شرح الهداية 


المطلب الثالث 
حياته. وآثاره العلمية» وثناء العلماء عليه 
أولاً: حياته: 
كان إمامّاء فقيهًاءحافظًاء محدنّاء مفسرّاء جامعًا للعلوم» ضابطًا للفنون» متقنًاء محقم 
نظارًاء مدققّاء زاهدًاء ورعاء بارعًاء فاضلاً. ماهرّاء أصوليّاء أديّاء شاعرّاء وله اليد الباسطة في 
الخلاف, والباع الممتد في المذهب7". 
ثانياً: آثاره العلمية: 
قد حلّف الإمام الْمَرْغِيئَانِ للأحيال اللاحقة ثروة علمية يُنتفع بما بعد موته. كلها نافعةٌ 
مفيدةٌ» تعدُ مراجع أصيلة في المذهب الحنفي. 
قال اللكنوي: (كل تصانيفه مقبولةٌ» معتمدةٌ» لاسيما الحدَايَة فإنه لم يزل مرجعاً 
للفضلاء, ومنظاً للفقهاء)”", وأشهر مؤلفاته التي أَتَمَقَ عليها أصحاب التراحم: 
قح يلاي البقدتي: "هوشت كتايه ايدايق كان الناضت لد غلك :الها هو تطلعه ول أن 
يجمع العلم الكثير في القول الوجيز» مع وضوح العبارة» وجودةٍ في الأسلوب, ورقةٍ في 
المعاني» جمع فيه مسائل الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني» والمختصر 
لأبي الحسين القدوري؛ وأحتار فيه ترتيب الجامع الصغير» وهو مطبوع"". 
؟- الدَايّة في شَرْح البداية: أشهر مؤلفات المرغيناني» وبما أشُتِهرء فصار يقال له: 


صاحب الدَايّة. وسيأق الحديث عنه في مبحث خاص به إن شاء الله تعالى. 


»)٠١١ وتعليم المتعلم طريق التعلم: (ص‎ »)3١17 27١5 يُنْظَر: الجواهر المضية: (577/1)» وتاج التراحم: (ص‎ )١( 
والفوائد البهية: (ص .+7 -585), ومقدمة الدَايَّة للكنوي: (8/؟).‎ 

.) ٠8 يُنْظَر: الفوائد البهية وص‎ )١١ 

(7) يُنْظَر: تاج التراحم (وص7١17)»‏ مفتاح السعادة (؟/7؟)؛ كشف الظنون .)578-551//١1(‏ 
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منتقى الفروع: عدّهُ الكفوي من تصانيف الإمام الْمرْغِينَاتء وتابعة اللكنوي”", قال 
الشيخ عبدالرشيد النعماني: " أهل التراجم لايذكرون هذا الكتاب في تصانيف الإمام 
الْمرْغِيئَاني» وإنما يذكرون في تصانيفه كفاية المنتهي» فالغالب على الظن أن أيدي 
الشكاخ قد تلاعبت به فصار كفاية المنتهي كتاب المنتقى"20: وهو محتمل؛ والله 
أعلم. 

كتاب الفرائض أو فرائض العثماني :قال في كشف الظنون: " قال (أي: صاحب 
الدَايَة) فيها بعد الحمد: "هذا مجموعٌ يلقب بالعثمان '... وكان المتن للشيخ 
العثماني» وأعرض (أي: الشيخ العثماني) عن ذكر الرد» وذوي الأرحام» وما عداه 
من تفريعات الأحكام؛ فأصلح ذلك الْمَرْغِينَانِ وذكر بعد انتهائه زوائد وفوائد من 
عدة كتبء وذلك إكراماً له تواضعاًء لا لاحتياجه إلى تصحيح كتاب غيره؛ مع 
غزارة علمه» وعدم مثله» وكثرة فضله» وقدرته على تصنيف كتاب من عنده" . 

وذكر من شروح الكتاب: شرْح الشيخ منهاج الدين إبراهيم بن سليمان السراي7”". 
التجنيس والمزيد: الكتاب كما يظهر ثما ماه به مؤلفه: "التجنيس والمزيد» وهو لأهل 
الفتوى نخير عتيد"؛ عبارةٌ عن مجموعة أحكام فقهية متنوعة في فروع مذهب الإمام 
أن حنيفة» الي استنبطها المتأخرون» وم ينص عليها المتقدمون» إل ا عنهم في 
الوا 

ذكر المؤلف في خطبة الكتاب أن تأليفه هذا تتمّة لما بدأ بجمعه» شيخة الصدر 


الشهيد» حسام الدين؛ عمر بن عبدالعزير (إت 87ده) من كتب المتأخرين"»: وم 


.)١5١؟١ص( الفوائد البهية‎ )١١ 

.)٠١7ص( يُنْظر: مايبغي به الْعِنَايّة‎ )١( 

(؟) يُنْظر: تاج التراحم (ص7١7)»؛‏ مفتاح السعادة »)١7/7(‏ كشف الظنون .)١1551-1١78-0/7(‏ 
(4) يُنْظر: التجنيس والمزيد .)45-/9/1١‏ 


ل سم" 


النهآية شرح الهداية 


/ا- 


-/ 


يكتفي الْمَرْغِيئَانِ بجمع الأقوال فحسبء بل قام بتنظيمها تنظيماً جيداً مع بيان 
الحجج والأدلة العقلية والنقلية» هذا إلى حانب آراءه الخاصة» وأقواله السديدة التي 
أبرزت شخصيته الفقهية لترجيحاً معللاً لبعض الأقوال على الأخرى”"» وقد طبع 
جزء منه بكثل ربع الكفات ري . 

"نشر المذاهب", وذكره اللكنوي باسم "نشر المذهب" 7©. 

مختارات النوازل: جمع فيه مجموعة من فتاوى النوازل» ولايزال الكتاب مخطوطأًء وقد 
حقق قسم العبادات منه بالجامعة الإسلامية. 

كفاية المنتهى: وهو شَرْح للبداية» وفاءً بوعده. شَرْحاَ مطولاء في نحو ثمانين بجلدا 
وسماه كفاية المنتهي, قال في مقدمة الدَايَة (وقد جرى على الوعد» في مبدأ بداية 
المبتدئ» أن أَشَرْحهاء بتوفيق الله تعالى» شرحاًء أرسمه بكفاية المنتهي» فشرعت فيه 
والوعدُ يُسوّعُ بعض المساغ) ”)» وهو كتابٌ مفقودء قال العيني: (وهو كتاب 
معدوم» لم يوجد ف ديار العراق» والشام» ومصر) ”2 وقال علي القاري: (إنه فُقِد 


ا وا 2 
في وقعة التتار ولم يوحد) "© . 


ثالثاً: ثناء العلماء عليه: 
أثنى على صاحب الِدَايَة علماء فحول» من شيوخه؛ ومعاصريه» وتلامذته؛ وممن جاء 


بعدذه) فأطنبوا في وصفه. وأسهبوا في مدحه وشهّروا ماثره وشَّيِّدوا فضائله» وقد كان رحمه الله 


لحميل الذكر حقيقاًء ولحن الوصف خليقاً. 


)١(‏ يُنْظر: مقدمة محقق التجنيس والمزيد (١/؟5ه-078)»؛‏ كشف الظنون (9/1هم-مهم). 
(؟) يُنْظَر: تاج التراحم (ص5١٠5)»‏ طبقات الحنفية (ص57 .)١‏ 

(59) يُنظر: كشف الظنون »)١957/57(‏ الفوائد البهية (ص .)١١١‏ 

(:) يُنْظر: الجدايّة 5/1 .)١5-1١‏ 

(5) يُنْظَر: البناية .)١54/9(‏ 

(5) يُنْظَر: مفتاح السعادة (؟/77)» كشف الظنون 757/١(‏ ). 


لا _ا ببس 


النهاية شرحالهداية 


ضمن شيوخه الذين اثنوا عليه: 
-١‏ شيخ الإسلام علي بن محمد الْإِسْبِيجَابي (ت5*ده). قال صاحب الدَايّة: 
(وشّرفني» بالإطلاق في الإفتاء» وكتب لي بذلك كتابء بالغ فيه وأطنب)”"©. 
؟- الصدر الشهيد عمر بن عبدالعزيز بن مازة (ت 75هه).؛ قال صاحب الْدَايَة: 
(وكان يُكرمني غاية الإكرام» ويجعلني في حواصصٌ تلاميذه في الأسباق الخاصة) ولاشك 
أن مثل هذه العناية الزائدة من الشيخ لتلميذه لايكون إلا لنباهة فيه وتفوق. 
وممن عاصره من كبار الفقهاء وأعيان العصرء واعترفوا بفضله وتقدمه: 
الفقيه المشهور الإمام فخحر الدين قاضيخان (ت45ده)”©» والإمام زين الدين العتابي 
(ت85مهه)»؛ وصاحب المحيط والذخيرة برهان الدين محمود بن أحمد بن عبدالعزيز 
(ت١51ه”",‏ وصاحب الفتاوى الظهيرية القاضي ظهير الدين البخاري (ت3١51ه)”2»‏ وأما 
المثنون عليه ممن جاء بعده: 
-١‏ وصفه العلامة جمال الدين بن مالك النحوي (ت5177ه) بأنه كان يعرف ثمانية 
علوه. 
؟- ووصفه الإمام الذهبي (ت6؛ لاه)ءفقال: (عالم ماوراء النهرء برهان الدين» أبو 
الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالحليل الْمَدْغِيَانِ الحنفي»... وكان من أوعية العلم» 
رحمه الله تعالى) 2©9. 
* “قال الحافظ عبدالقادر القرشي» الحنفي (ت 5/الاه): (وهو علي بن أبي بكر بن 
عبدالجليل الفرغاني» شيخ الإسلام؛ برهان الدينء الْمَرْغِينَاقء العلآمة» المْحنّق 


.)5957/5( يُنْظَر: الجواهر المضية‎ )1١١ 

.)١5١١ص( يُنظر: الجواهر المضية (571/7)» الفوائد البهية‎ )١ 
.)58١ص( يُنْظَر: الفوائد البهية‎ )99 

(5) يُنْظر: تاج التراحم (ص7577)» مفتاح السعادة (؟/5557). 
(5) يُنْظر: الجواهر المضية (57/8/5). 

(1) بُنْظر: سير أعلام النبلاء (589/91). 


النهآية شرح الهداية 


صاحب الدَايَة» أقجّ له أهل عصره بالفضل والتقدُم)0"©. 

4- ووصفه الأمام أكمل الدين البابرق (إت85/اه) صاحب الِْنَايَّة شَرْح الدَايَة 
بقوله:(شيخٌ مشايخ الإسلام» حجَةٌ الله على الأنام» مُرشِد علماءٍ الدهر» ما تكرّرت 
الليالبي والأيام» المحصوص بالْعِنَايَّةه صاحب الدَايّة)7". 

ه- وذكره الكمال ابن امام صاحب فتح القدير (ت851ه) بمثل ماذكره البابرتٍ 
ونيا 20 

5- وقال الكفوي في وصفه: (وكان فارساً في البحثء عدم النظير» مُفرط الذّكاءء إذا 
حضر في مجلس كان هو المشارٌ إليه» والفتاوى تحمل من أقطار الأرض إلى بين يديه 
وكان الطلبة ترحل إليه من البلاد للتفقه عليه» له في العلوم آثار ليس لغيره)””©. 

-٠‏ ووصفه العلآمة حير الدين الزركلي قائلاً: (علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني» 
الْمرِغينَاقِ من أكابر فقهاء الحنفية» نسبته إلى مرغينان من نواحي فرغانة» كان 
حافظاًء مفسراً محققا أديباً )2. 

- ووصفه عمر رضا كحالة بقوله:(علي بن أبي بكر بن عبدالحليل الفرغائء الْمَرْغِيَاي 
الحنفي» برهان الدين؛ أبو الحسنء فقية» فَرَضِيمْء محدّّتٌ» مفسّرٌء مُشارك في أنواع 
لوي 

رابعاً: مكانته بين علماء المذهب: 

الإمام الْمَرْغِيئَان أحد الأعلام الثّقات من فقهاء الحنفية» وقد قال الإمام محمد عبد الحي 

اللكنوي في "الفوائد البهية "9): "واعلم أتحم قسّموا أصحابنا الحنفية على ست طبقات: 


.)7371/7( يُنْظَر: الجواهر المضية‎ )1١( 
.)7/١( يُنظر: الْعَِايّة‎ )9( 

(©) يُنْظَر: فتح القدير .)5/١(‏ 

(5) يُنْظر: أعلام الأخيار (ص١١٠7).‏ 
(5) يُنْظر: معجم المؤلفين (15/0). 
(5) يُنظر: المصدر السابق. 

(0) يُنْظر: الفوائد البهية (ص 7-5). 


لل ييةة 


النهاية شرحَالمداية 

الأولى: طبقة امحتهدين في المذهبء كأبي يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة 
القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام. 

والثانية: طبقة المحتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهبء كالخصّاف» 
والطحاوي» والكرحي» والسرحسي» والحلواني» والبزدوي» وغيرهم, وهم لا يقدرون على مخالفة 
إمامهم في الفروع والأصولء لكنهم يستنبطون الأحكام التي لا رواية فيها على حسب 
الأصول. 

والثالغة: طبقة أصحاب التخريج القادرين على تفصيل قولٍ بجمل» وتكميل قولٍ محتمل 
من دون قدرة على الاحتهاد. 

والرابعة: طبقةٌ أصحاب الترجيح, كالقدوري» وصاحب اليدَايَة» القادرين على تفضيل 
بعض الروايات على بعض بحسن الدراية. 

والخامسة: طبقة المقلّدين القادرين على التمييز بين القويّ والضعيف, والمرحح 
والسخيف» كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة. 

والسادسة: من دوم ممن لا يفرّقون بين الغث والسمينء والشمال واليمين". ١.ه.‏ 

وكتب أبو فراس الغسّاقي- صاحب التعاليق على الفوائد البهية في ترجمة الإمام 
الْمَرْغِيمَاني: إن الإمام الْمَرْغِينَاقِ من طبقة أصحاب التخريج القادرين على تفضيل بعض 
الروايات على بعض شأنه ليس أقل من قاضيخان, وله في نقد الدلائل واستخراج المسائل شأن 
كبير» فهو أحق بالاحتهاد في المذهب2"7. 


(1) يُنْظر: الجواهر المضية: (5717/7)» وتاج التراجم: (ص 705 »)35١17‏ وتعليم المتعلم طريق التعلم: (ص ))٠١١‏ 
والفوائد البهية: (ص .7 -70). ومقدمة الدَايّة للكنوي: (9/؟). 


ساللللتتت يع 


النهوابة شرحالهداية 


المطلب الرابع 


مذهبه وعقيدته 


أولاً: مذهبه: 

الإمام المرغيناني من أئمة المذهب الحنفي» فهو الفقيه الحنفي صاحب البداية والِدَايَة ذو 
فضل وسعة علم وفقه, وقد كان مطّلع على أنواع شت من الفنون» وصّنَّف ودرّسء وأفق 
وعلّم؛ وحاحج وناظر» ومصنفاته تدل على سعة علمه ومايملكه من أفق واسع في شتى العلوم. 
ثانياً: عقيدته: 

لم ألاحظ ان كتب التراجم اهتمت بإبراز حانب الاعتقاد في حياته» أو توضيح معتقده؛ 
كما أن المرغيناني لم يتعرض فيما وقع في يدي من كتبه إلى مسألة عقدية يمكن من خخاالها 
معرفة تفاصيل معتقده, غير أن من ترجم له كانوا يثنون عليه» ويصفونه بأنه إمام عصره؛ وعالم 
بالمنقول والمعقول» وله باع في الكتابة والتصنيف» 

والأصل انه على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وهم من أهل السنة والجماعة كما هو مقرر 
في مقدمة عقيدة الطحاوي رحمه الله (هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب 
فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» 
وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباتي رضوان الله عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصول 


١ 1 0‏ 
الدين ويدينون به رب العالمين)00) 


.)١7 ينظر: شرح العقيدة الطحاوية للبراك (ص:‎ )١( 


ككتكتكتكتك 210 


النهآية شرح الهداية 


تون الإمنام االكرفيكا تن نه ارتلؤخاءه اترات مشو سن تق ةا مم 
ثلاث وتسعين وخمسمائة (40147ه»ء الموافق لسنة 917١1١م)»‏ ودَفِن بسمرقند» 
إحدى المدن العريقة ببلاد ما وراء النهرء وتقع حاليًا 4 جمهورية 


00. 590 


)١(‏ يُنْظَر: سير أعلام النبلاء .)585/9١(‏ الجواهر المضية /١(‏ «8")» تاج التراحم (ص: 505)» الفوائد البهية 
(ص »)١ ١‏ الأعلام للزركلي: (5/5 54). 


لسسُس1تكككْكتتتتكت 52 


571 
ماه و 
5-4 5-4 0-1 


المبحث العاني: 


نَبِدَةَ مختصرة عن كتاب (الهداية ): 


وَفِيه تَمْهِيدٌ وثلانّة مَطَالِب: 
وَيَشْتَمِلُ عَلَى أهمية الكتاب ومنزلته 
ومتهجه. 


2_0 


أهمية هذا الكِكاب. 
مَنْزْئَتُهُ فِي المدّهب الحنضي. 
منهج المؤلف فِي الكِتّاب. 


النهوابة شرحالهداية 


التمهيدك: 

هذا الكتابُ العظيم 'الدَايّة" كما سمّاه به مؤلفة» شَرْح لمتن» واختصار لكتاب في وقت 
واحدء وذلك أنه خَطَرٌ بِبَالٍ المؤلف في أول الأمر أن يؤلف كتابا في الفقه» جامعا لأنواع 
المسائل» صغيرا في الحجم كبيراً في الرسم» وكان من متون المذهب المشتهرة المتداولة إذ ذاك 
كتابان: 

الأول: "مختصر القدوري" للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري. 

الغاني: "الجامع الصغير" للإمام محمد بن الحسن الشيباني. 

فوقع احتيار صاحب "اليدَايَة" على هذين الكتابين لمكانتهما عند العلماء» فجمع 
مسائلهما في كتاب سماه "بداية المبتدي"» اختار فيه ترتيب "الجامع الصغير"» ثم وُفِقَ لشَرْح هذا 
الكتاب, فَشَرَحهُ شرحاً طويادٌ» وسمّاه "كفاية المنتهي"؛ ولما كاد أن يَفِرُْعَ منةٌ تبين له فيه 
الإطناب» وحشي أن يُهجَر لأحلهٍ الكتاب» فاختصره بكتابه هذا الذي سمّاه "اليدايّة"؛ جمع 
فيه بين الرواية والدراية» وذكر أصول المسائل وترك الزوائد في كل باب2"7. 

ولمكانة هذا الكتاب اهتدج العلماء به» وعكف بعض العلماء بقراءته وتدريسه طِوَالَ حياته 
؛ ومنهم من أتم حفظه واستظهاره» وتأليف شروح له 

من أهم شروح كتاب الهدَايّة وأشهرها: 

-١‏ وقاية الرواية في مسائل الِدَايّة: (وهي مختصر للهداية) للعلامة تاج الشريعة أو برهان 


الشريعة أو برهان الدين صدر الشريعة الأول عبيد الله بن محمود بن محمد امحبوبي من 


(1) يُنْظَر: مقدمة الِدَايّة شرح البداية(١/5١).‏ 


النهآية شرح الهداية 


القرن السابع. 

؟- النقاية شَرْح الوقاية للعلامة عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعة الملقب بصدر 
الشريعة الأصغر م7541 ه. 

*- فتح باب الْعِنَايّة بسَرْح النقاية للعلامة علي بن سلطان القاري م54 ١١١ه.‏ 

- الْعِنَائَة في شَيْح النقاية للعلامة صالح بن محمد بن عبدالله بن أحمد التمْيْئَاشِي 
الغزي م هه.اهم. 

ه- السعاية في كشف ما في شَرْح الوقاية للعلامة اللكنوي» مع مقدمته دفع الغواية عمن 
يطالع شَرْح الوقاية. 

5- مذيلة الدراية لمقدمة الدَايَّة للشيخ أبي الحسنات محمد عبدالحي بن محمد عبد الحليم 
اللكنوى الهندي الحنفي الأنصاري المتوق سنة ١1٠5‏ ه. 

- عمدة الرعاية لحل ما في شَرْح الِدَايّة للعلامة اللكنوى م 5 0٠١ه.‏ 

/- يَة للعلامة أكمل الدين محمد بن محمود بن ٠‏ أحمد البابرتى م 7/5 ه. 

9- البناية للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني م هم ه» وعليه تعليقات للعلامة 
اراس لدعي سوير جا النين الرامذرق: 

: 1 فبحخغ القدير للعاجز الفقير على الدَايَة للعلامة محمد بن عبد الواحد المعروف 
بالكمال بن الحمام م671 هه وعليه ذيل بعنوان(نتائج الأفكار في كشف الرموز 


والأسرار) للعلامة مس أحمد قاضى زاده م /98 هء وله تتمة للعلامة محمد بن 


عبدالحمن اجن 
-١‏ ترجيح الراحح بالرواية في مسائل الْدَايَّة(القول الراحح) للشيخ المفتي غلام قادر 
النعمابي. 


السسسُُ33كظتتتتتتك 0551 > 


النهوابة شرحالهداية 


المطلب الأول 


كان كتاب 'الِدَايّة" أهمية كبير يبرزها اهتمامه فيه وبتدريسه وتأليف الشروح له 

ومن ابرز أسباب اهتمامه به . 

-١‏ روايته بالسند » فقد تداولوا روايته» وإجازة» وقراءة» فافتتح كثير من الشراح 
كالبابرقي”''» والعيني'"'» وابن الُمام'"»؛ وغيرهم شروحاتهم بذكر أسانيدهم إلى صاحب 
"الدَايّة" وقد تقدم في ترجمة الإمام محمد بن عبدالستار الكردري» تلميذ صاحب الِدَايّة أنه 
راوي الكتاب عن مؤلفه. 

ولَّبٍ الإمام سراج الدين عمر بن علي ب "قارئ الدَايَة" لكثرة قراءته وعرضه له على 
مشايخه 7 بل كان لكتاب "اللدَايَة" حَفَظةء حَفِظوه عن ظهر قلبء, مع أنه ليس بصغير 
الحجحم. كالشيخ شهاب الدين محمود بن أبي بكر بن عبد القاهر (ت 7)3170") والإمام 
محمد بن الحسن الحلبي (ت 44 /اه) حفظه في صغره, وعَرَضَهُ على جماعة20. 

-١‏ أنهم اكثروا من دراسته وتدريسه في المجالس العلمية » من عصر المؤلف إلى يومنا 
هذا. 

قال العيني في خطبة كتابه البناية: (صار - أي: كتاب اليدَايَة- عمدةً المدرسين في 
مدارسهم, وفخر المصدرين في مجالسهم, فلم يزالوا مشتغلين به في كل زمان» ويتدارسونه في كل 


06/9 ينطر: الياية‎ 0١ 

(5) يُنْظر: البناية (15/1؟). 

(9) يُنْظر: فتح القدير (١/ه-7).‏ 

(:) يُنْظر: كشف الظنون .)5١*”9/5(‏ 
(5) بُنْظر: الجواهر المضية .)١810//69‏ 

(5) يُنْظر: الجواهر المضية (5/5”ه 4 -1ه4). 


المح 


النهوابة شرحالهداية 


ا 

*- كتاب "اللدَايّة" من المصادر الأساسية, والمراجع الحامة للباحثين والمؤلفين في الفقه 
الحنفي» فهذا الزيلعي في التبيين”"©» وابن بحيم في البحر”"» وابن عابدين في حاشيته' '» وغيرهم 
أكثروا الإحالات عليه؛ واعتمدوا تخريجه للمسائل» وتقريره للدلائل» ونقله لمذاهب ائمة 
املع 

4د كناب "المذايّة" من كنبا الفنتوى في المذهب » قال البدر العيني في خطبة شَرْحه: 
(وذلك - أي: مالقي كتاب الحداية من القبول - لكونه... مشتملاً على مختار الفتوى)0©. 

ه- كتاب "الدَايّة" ترحم إلى شتى اللغات» منها: الأوردية» والفارسية» والتركية» والبنغالية؛ 
والإبحليزية» حتى يتسنى للجميع الاستفادة من هذا الكتاب» خاصة طلبة المدارس والمعاهد7". 

*- حظي كتاب "الدَايّة" بثناءٍ بالغ من علماء المذهب قل مثلّه لكتاب آخر» كيف وقد 


.)7537/1١( يُنْظر: البناية‎ )1١١ 

: تبيين الحقائق .)١857/1١(‏ 

: الأشباه والنظائر .)59/1١١(‏ 

حاشية ابن عابدين .)60/١(‏ 

التنبيه على مشكلات الدّايّة (١//1؟5-لمل؟3).‏ 
: البناية (57/1). 

مقدمة التجنيس والمزيد لصاحب الحداية .)57/١(‏ 


م 


١‏ 5 3 ا ١‏ 7 يت 
4 48 م 1 8< 6. 6. 
ماماو طاماة طاماة طاماة طاماة معاد اماد 

كبر 

حم 

ني 


النهوابة شرحالهداية 


المطلب الثاني 
منزلته 4 المذهب الحنفضي 


يعتبر كتاب "الدَايّة' من المصادر الأساسية والمراجع اللازمة للمؤلفين لمن بعده في الفقه 
الحنفي . 

وقال اللكنوي: (كل تصانيفه مقبولة معتمدة» لاسيما كتاب "الحدَايّة"» فإنه لم يزل 
مدقا الفا وه | اللنقيا 1 

وقد أولاه علماء الحنفية عناية فائقة» وأثنوا عليه عطراً فقالوا: هو أصل جليل في الفقه. 
وكتابٌ فيه نفع كبير» وخير كثير» يشتمل على أمهات مسائل أصحابنا وعيوتما وأنواع النوازل 


وفنوتها”". 


6 يُنْظر: الفوائد البهية:(ص ؟7١5).‏ 
20 يُنظر: النافع الكبير: (وص؟١5)‏ » والمذهب الحنفي :(54/5 55). 


النهوابة شرحالهداية 


المطلب الثالث 
منهج المؤلف 4 الكتاب 


قال الإمام افيتان قد حرى علي الوعد في مبدأ بداية المبتدي أن أشرْحها بتوفيق الله 
تعالى شَرْحا أرسمه ب كفاية المنتهى فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ وحين أكاد أتكئ 
عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذا من الإطناب» وحشيت أن يهجر لأجله الكتاب»فصرفت 
العنان والْعِنَايَة إلى شَيْحَ آخر موسوم ب الدَايَة أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيون الرواية, 
ومتون الدراية» تاركا للزوائد في كل باب» معرضا عن هذا النوع من الإسهاب؛ مع أنه يشتمل 
على أصول ينسحب عليها فصولء وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمامها ويختم لي بالسعادة بعد 
اختتامها حتى أن من ممت همته إلى مزيد الوقوف يرغب ف الأطول والأكبر» ومن أعجله 
الوقت عنه يقتصر على الأقصر والأصغرء وللناس فيما يعشقون مذاهب والفن خيرٌ كله”". 

وكما قلنا إن كتاب "الدَايّة' شَرْح لمتن واختصار لكتاب في وقت واحدء وذلك أنه خطر 
ببال المؤلف في أول الأمر أن يؤلف كتابا في الفقه» جامعا لأنواع المسائل» صغيرا في الحجم 
كبيرا في الرسمء وكان من متون المذهب المشتهرة المتداولة إذ ذاك كتابان: "مختصر القدوري" 
للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوريء و"الجامع الصغير" للإمام محمد بن الحسن 

فكتاب "الدَايَة" شَرْح ل"البداية" واحتصار ل"الكفاية"» وهو شَرْحٌ موجز اللفظ» واضح 
المعنى» حسن السبكء» جامع لأحكام المسائل المذهبية وأدلتهاء مع التعريج على ذكر آراء 
المحالفين» دل فيه على علم غزير وذوق سليه”". 

وإن من اصطلاحاته إذا قال: (الحديث محمول على المعنى الفلاني) يريد به أن أئمة 


.)١4/١( يُنْظَر: مقدمة الدَايّة شرح البداية:‎ )١( 
يُنْظر: مقدمة بداية المبتدي.‎ )١( 


--_-م#اتر رمي 


النهآية شرح الهداية 


الحديث قد حملوه على ذلك المعنى. 

وإذا قال: إيحمل ما رواه فلان على كذا-بصيغة المجهول-) يريد به أن أئمة الحديث لم 
يحملوه على المعنى المذكور» كما قال في نواقض الوضوءء وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما رواه 
الشافعيتعالى على القليل؛ فإنه أراد الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم: قاء فلم يتوضاً. 


ومنها: أن يقول: (لما تلونا) إذا كان ثابتا في الكتاب العزيز (ولما روينا) فيما إذا كان ثابتا 
بالسنة» و(لما بينَا) إذا كان الدليل عقلياء وإذا قال: (وإنما كان كذا للأثر) فمراده الحكم الثابت 
بقول الصحابيء وقد لا يفرق بين الأثر والخبر ويقول فيهما: لما رويناء ولما ذكرنا. 

ومنها: أنه لا يذكر الفاء في جواب أماء قالوا: اعتمادا على ظهور المعنى» لكني أقول 
إقتداء بمن تقدم من بعض المشايخ من السلفء فإنه وقع في بعض عباراتهم كذلك. 

ومنها: أنه يعبر عن الدليل العقلي بالفقه فيقول: (والفقه فقه كذا) ويقيم الدليل العقلي. 

ومنها: أنه إذا قال عن فلان» يريد به أنه روى عنه ذلكء» وإذا قال: (عند فلان) يريد به 
مذهب ذلك الفلان. 

ومنها: اعتماده على المذهب الأخير» كما إذا قال عند فلان كذاء وعند فلان كذاء وعند 
فلان كذاء إلا إذا صرح بالمفتى به قبل ذلك. 

ومنها: أنه متى وجد بعد قال: (رحمه الله أو العبد الضعيف) أو مثل ذلك في بعض 
التصرفات والأحوبة» فإنه يريد به نفسه, ول يذكره بصيغة المتكلم تواضعاً كقوله: في باب المهر, 
قال رضي الله تعالى عنه: معنى هذه المسألة أن يعمي جنس الحيوان دون الوصف بأن يتزوجحها 
على حمار أو فرس..إلخ» غير أن بعض تلامذته بعد وفاته صار يُعَبّرُ تارة برضي الله عنه كما 
هناء وتارة برحمة الله تعالى» والذي حرره هو قال: العبد الضعيف لا غير. 


ومنها: أنه يذكر أولا مسائل القدوري ثم مسائل الجامع الصغير في أواخر الأبواب» ولا 


مستت 1 


النهآية شرح الهداية 


يصرح باسم الكتاب إلا إذا كان هناك مخالفة. 

ومنها: أنه أت بالجواب عن السؤال المقدر بلا تصريح به» ولا بقول: فإن قيل كذاء إلا في 
مواضع قليلة. 

ومنها: إذا أراد النظر في مسألة أشار إليه بأماء الإشارة المستعملة في البعيد» وإلى المسألة 


#زالعب :8 خب اخ 01 و 
آي 5 
ذه 


وى دننيىةه ا ساه 
فى 


نبدَةَعَنْ عَصر الشّارح السَفنَاقي). 


وَفيه ثَلانَةُ مَطّالب: 
الْمَطلَبٌْالْأَوْلَ: 2 الحالّةالسياسِيّة فِي عصرو. 
الْمَطلْبٌْ التَّانِي: الْحالةالْإجِتِمَاعِيّة فِي عصره. 


الْمَطْنَبٌ الكايث: الْحَانَة الْعِلْمِيّةُ فِي عَصره. 


النهآية شرح الهداية 


المطلب الأول 
الحالة السياسية د عصره 


عاش السّعْنَاقِيٌ ي النصف الأخير من القرن السابع الحجري» وشهد من الأحداث الجسام 
والأمور العظيمة التي حلت ببلاد الإسلام » فشهد سقوط دولة العباسيين بسقوط بغداد على 
يد التتار سئة 5655 هى وعاصر الحروب الصليبي وحروب التفان وكذلك دولة المماليك وغير 


ذلك من الاحذاث 20. 


بعد سقوط بغداد لم تعدل دولة خلافة عامه بل كانت دولا متفرقة » فكانت في الشام 
دولة وف بلاد الأندلس دولة » 

وقامت في بلاد ما وراء النهر دولة السلاجقة الأتراك وهم الذين حكموا تلك المناطق في 
الفترة التي عاشها السّعْنَاقِنٌ» وكان يتنقل من مكان إلى آخر في خضم تلك الأحداث. 

وقد استولى التدار على كثير من بلاد المسمين إلى أن أوقفهم الملك المظفر قطز”"© بعد 


0 1 : 350 1 3 
علمه بعزم التثار غزو مصر مجحهز لهم وحاريهم في موقعة عين حالوت 555 ها" وهزمهم. 7 


.)575 يُنْظر: البداية والنهاية لابن كثير:(00/1٠7- 505)» العبر للذهبي:(05575/5‎ )١( 

(؟) هو سيف الدين التركي قطز بن عبدالله» أحص مماليك المعز التركماني» بويع سنة 551 هه وكان شجاعاً بطلاً كثير 
الخير ناصحاً للإسلام وأهله» وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيراًقتل شهيدآسنة 501ه يُنْظَر: البداية والنهاية 
5/169 555-7). ذيل مرآة الزمان (5179/1)» (0//7)» شذرات الذهب (591/5). 

فيه قرية تقع على مسافة عشرة أكيال من مدينة بيسان إلى الشمال على تمر الجالوت بحوار عين ماء يطلق عليها الاسم 
نفسه» ويذكرها السكان باسم عين جالود» وهي بلدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين» ارتبطتباسم 
معركة عين جالوت الشهيرة بين المسلمين والتتار» وكانت القرية عامرة أيام صلاح الدين الأيوبي. يُنْظر: معجم 
البلدان .)5١١/5(‏ 

(4) يُنْظَر: إعلام النبلاء بتاريخ حلب:(3771/9 387). 


لل ياك 


النهَآية فَرحالهداية 
وبعد مقتل قطز تولى الملك الظاهر بيبرس» فبايع للخلافة في بغداد للمستنصر بالله أبي 


القاسم؛ فما كان من هذا الخليفة إلا أن قلّده حاكماً على مصر 


وكل هذه الإحداث السياسية التي عاصرها العلامة السّغَْاقِيٌ تأثيراً في حياته» ولكن رغم 


ذلك كله؛ اقبل على العلم والتعليم والتأليف » 


النهوابة شرحالهداية 


المطلب الثاني 
الحاثة الاجتماعية بي عصره 


بعد سقوط عاصمة الخلافة بغداد سائت الأوضاع والحياة الاحتماعية وساد الهرج 
والفوضى » إذ استولى الغرباء الأحانب على موارد الدولة» كما فسدت الأخلاق» وكثر العيارين 
والشطار الذين افسدوا في الأرض واحرقوا المنازل وتحبوا الثروات » بينما كان المسئولون عن 
البلاد لا يستطيعون إيقاف مثل هذه الإعمال 


وقد شاعت بعض العادات السيئة » وفعل الموبقاتء انتشاراً كبيراً 


النهوابة شرحالهداية 


المطلب الثالث 
الحالة العلمية يي عصره 

في هذا الجو الذي تلبد بالغيوم» وتعكر صفوه» واشتدت أعاضلوة سيف التق الكتب وهدّمت 
المكتبات») وأحرقت المساجدء وقٌتل العلماء» وهدّدوا بشتى أنواع التعذيب» واستمرت هذه الحالة خمسة 
وعشرين سنة (١5655ه-0.٠/"5ه)‏ وق عهد أحمد بن هولاكو, بدأت الحركة العلمية نشاطهاء وأحذت 
في صعودها وتقدمهاء وازدهرت بشكل ملموس, بِلّعْ العلماء رسالتهم؛ وأدوا أمانتهم» واضطلعوا بما حملواء 
فأسست المدارس والمعاهد» وأنشئت دور المكتبات» وعمّرت المساجد والجوامع. فكان في الفترة التي عاشها 
السنغاقي كما قال الشيخ محمد علي السايس: "نبغ كثير من كبار العلماء» وأساطين المفكرين» إلا أن تلك 
الظروك السيقةء. وعوامل الاغنطرايات القويق أثّرت في تخناط اللركة العلمية ؛ فأبدلتها من القوة ضعفا 
ومن التقدم تأحراًء وأماتت في العلماء روح الاستقلال الفكري» فلم نحد بعد محمد بن جرير الطبري المتوفي 
سنة 70٠6‏ ه من سمت به نفسةٌ إلى مرتبة الاحتهاد» يتخير لنفسه في الاستنباط والاستفتاء» ويأحذ 
أحكامه من الكتاب والسنة غير مقتدٍ برأي أحد من الأئمة... إلخ”"وفي عهد السَّعَْاقِي بدأ العلماء بحل 
رموزٍ في الكتب» وفك الألغاز» ووضع الحواشي والشروح» وفتح المغلقات» وإيضاح المبهمات»؛ فانحصرت 
حهود العلماء في حل العبارات والتراكيب» واشتغل الناس بالألفاظ عن لب العلم وجوهره وهو ما يكد 
الأذهان» ويفسد '“الاستعداد» ويميت المواهب والملكات”'» ولعل هذا ما نراه جليا في مؤلفات الشيخ 


السّعْنَاقِي) فكتبه عامتها شروح مختصرات ل كتب ا 


.)571-51١8-5٠/159 يُنْظَر: البداية والنهاية‎ )١١ 

(١؟)‏ ينظر : مقدمة الكافي شرح البزدوي(537/1) 

(9؟)ينظر : مقدمة الكافي شرح البزدوي(١57/1)‏ 

(54) يُنْظَر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه (ص 85 ). 

(5) يُنْظر: الفتح المبين: (55/7)» وتاريخ الفقه الإسلامي» محمد علي السايس (ص8١١).‏ 


بل ---ببيايااااحة 


ع ع و ا 


المبحث الرايع: 


إن 


َ و 32 2 ده ه سام 
لتعريف بصاحب النهاية في شرح الهداية. 


وَفِيه تَمْهِيدٌ وسِنَّهُ مَطَالِبِ: 
الْمَطلبُ الأول: 
الْمَطلبُ التّانِي: 
الْمَطلبُ الثَّاِت: 
الْمَطلَبٌ الرابع: 
الْمَطْلَبُ الخامسن: 


الْمَطْلَبُ السّادس: وَفَاتهُ وأقوَالُ العلماءفيه. 


النهوابة شرحالهداية 


المطلب الأول 
اسمه. ولقبه؛ ونسبته 


ِ 
أولا: اسمه ولقبه: 

اسمهحسين بن علي بن حجاج بن علي”»: لقبه حسام الدين السّغْنَاقِي أو 

(الصغناقي) » الحنفي» الإمام العاكنة القدوةٌ الفهّامة, كان إمامّاء عالما» فقيهاء نحوياء جدلياء 


كما قال عنه تقى الدين الغزي في الطبقات السنية0©. 


ولقد توقف المؤرخون والمترجمون لنسبه عند ذكر (علي) جده الأكبر كما توقف السّعْنَاقَي 
في ذكر نسبه عند ذكر جده (حجاج) ولم أجد أحداً ذكر سلسلة نسبة أكثر ما ذكرت. 7 
ثانياً: نسبته ولقبه: 

السّعْتَاقّي أو الصغناقي» بإبدال السين صادًاء وكلاهما صحيح. وقد نَقَل حاحي خليفة في 
كشف الظنون هذين الاسمين» فمرةً يقول السّعْنَاقِي ومرة يقول الصغناقي» نسبة إلى سغناق, 
- بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة ثم نون بعدها ألف بعدها قاف- بلدة في 
كان 


)١(‏ يُنَظر: الطبقات السنية ,)١55-١5./9(‏ معجم المؤلفين (56/5). الأعلام (551/1)» الدرر الكامنة 
.)١57/5‏ 

(0) يُنْظَر: الطبقات السنية 54/١9‏ 5). 

(8)ينظر : مقدمة الكافي شرح البزدوي(١/هه)‏ 

(5) يُنْظر: الطبقات السنية »)١55-١60/(‏ كشف الظنون »)١١8-117/1(‏ معجم المؤلفين (518/5). 

(5) تركستان: أسم جامع لجميع بلاد الترك» وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب» ومدنهم المشهورة ستة عشرة مدينة» 
وجمهورية تركستان الحالية جزء من تركستان السابق. يُنْظر: معجم البلدان (؟/707). 


النهوابة شرحالهداية 


وأما لقبه» فقد لقب :. حسام ا ا 


)١(‏ يُنْظر: الطبقات السنية .)١57-١5٠./8(‏ الفتح المبين »)١١7/5(‏ الفوائد البهية (77),» كشف الظنون 
ادي يد 06 


١١1)ينظر‏ : مقدمة الكافي شرح البندوي(١5/1ه‏ ,ره ه) 


النهآية شرح الهداية 


المطلب الثاني 
ولادته» ونشأته) ورحلاته 


أما بالنسبة إلى نشأته فقد ذكروا أنه نشأ بحيبًا محبًا للعلم والعلماء وقد لمح فيه شيخه هذا 
حسن النجابة والفطانة» وفوّض إليه الفتوى وهو شاب0©. 

وقد ذاع أمر السّعْنَاقّي في عواصم الشرق» فأحذ الناس يتطلعون إلى لقائه ويكتبون إليه» 
فدحل بغداد» واجتمع بعلمائهاء وانتفع بعلمه طلابما”"؛ ثم توجه إلى دمشق”7"» فدخلها سنة 
عشر وسبعمائة 0000-6 

ات 5 : 50 من اخ#اة 20 )2 

َم قلم حلب واحتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين تحمد ابن القاضي كمال الدين 3 
وكتب له نسخة من شَرْحه على "الدَايّة"؛ أولما وآخرها بخط يدهء وأحاز له روايتهاء وكان ذلك 


ف غرة شهر رحب من سنة ١١/اه().‏ 


.)١1١7/5( يُنْظر: الفتح المبين‎ )1١( 

.)١١5-11١ 5/57( يُنْظَر: الجواهر المضية‎ )١ 

(؟) دمشق : هي دمشق الشام؛ جنة الأرض» وهي عاصمة الجمهورية العربية السورية حالياً. يُنْظَر : معجم البلدان 
707/7١‏ ه). 

(4) يُنْظَّر: الجواهر المضية:(54/7 )١١5 21١‏ » الفتح المبين:(7/7١١)‏ » مفتاح السعادة:(777/7). 

(5) هو محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن محمد قاضي القضاة ناصر الدين أبو عبدالله» 
أجتمع به السّعْنَاتِي بحلب, وأحاز له في سنة ١١لاه»‏ وتولى القضاء بحلب أكثر من إحدى وثلاثين سنة» ولد سنة 
8ه وتوف سنة 57/اه. يُنْظَر : الجواهر المضية 5/99 585-5). 

(19) يُنْظر: الطبقات السنية: ١5.‏ ؟5١‏ الجواهر المضية:(5/97 .)١١5 211١‏ 


النهآية شرح الهداية 


المطلب الثالث 
شيوخه وتلاميذه 


لكل عالم شيوخ يتتلمذ عليهم وياخذ العلم عنهم فَالسّعْنَاقِي تفقه على عدد من العلماء 
ذكرهم في خاتمة كتابه الوائي وأثنى عليهم وهم كما ذكرهم:") 

-١‏ الإمام حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري(597ه)”"» اثنى عليه 
بقوله: "فإني لما ظَمَرتُْ بخدمة الإمام العالم» الحجاج الرباني» البارع الورع الصمداني» 
أستاذ العلماء» بقية الكبراء» المتفرد بإحياء سير السلفء المتوحد على وجه الغبراء» 
بأنه خير الخلفء مولانا حافظ الدين البخاري» شكر الله مساعيه؛ وزاد معاليه؛ 
قفوت اثره أينما انبعث, والتقطت فوائده كل ما نفثء» وهو أيضًا أكرم مثواي 
ومكنني في الخلد» ورباني تربية الوالد للولد..."0". 

-١‏ ومن شيوخه أيضًا: فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي”'» قال عنه 
السغناقي: ١‏ الإمام الزاهد البارع الورعء المقَدمُ في حلبة سباق التدقيق» ومضمار 
التحقيق» وهو العين الفوارة في الأحكام الشرعية» والينبوع المعين في الأصول الملية؛ 
وهو الذي شد عضدي وآزر أزري» وقوى ظهريء وهو الأوحدي في درك دقائق 


فخر الإسلام ونشر مصنفاته فيما بين الأنام» والمنحصوص بمصاحبة صاحب 


١١)ينظر‏ : مقدمة الكافي شرح البزدوي(10/1) 

.)751//5( الجواهر المضية‎ »)571/1١( يُنْظر: طبقات الحنفية‎ )١ 

(*) يُنْظر: الوائي (ص4 .)١7١‏ 

(5) يُنْظر: الفوائد البهية (ص57)» مفتاح السعادة (555/7)» الجواهر المضية .)١١5-11١4/7(‏ 


النهوابة شرحالهداية 


المحتصر» وروايته وتبليغ فقهه وروايته...."”2. 

- ومن شيوحه: الإمام حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي قال صاحب 
تاج التراجم في ترجمة النسفي (وروى الزيادات عن العتابي وسمع منه النسفي)”". 

أما تلاميذه فهم: 

-١‏ قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الُجندي الكاكيء فقيه حنفي» سكن القاهرة 
وتوف فيها سنة (49 /اه)» وله معراج الدراية في شرح الحداية7". 

؟- السيد جلال الدين بن مس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي الكُرْلان:» شرح كتاب 
الحداية بكتاب سماه الكفاية وهو كتاب مشهور0). 

* -قاضي القضاة: ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن 
العدهم (؟هلاه)» إذ اجتمع به في حلبء وكتب له نسخة من شَرْحه على الدايّة 
أولما وآخرها بخط يدهء وأجاز له روايتها ورواية جميع مجموعاته. ومؤلفاته خصوصاء 
وأن يروي ماكان له فيه حق الرواية من الأساتذة وكان ذلك في غرة شهر رحب سنة 


لام 


019 يُنْظر: الوافي (ص4١117-ه١721١).‏ 

.)١548/5( الدرر الكامنة (١757/7)؛ مفتاح السعادة‎ »)7” ٠ يُنْظَر: تاج التراحم (ص‎ )١( 

(؟) يُنْظر: الفوائد البهية (ص87١)»‏ طبقات الحنفية (؟/50 ؟)»معجم المؤلفين (57/9). 

(4) ل يذكر أحدٌ تمن ترحم له أكثر من ذلكء يُنْظَر: كشف الظنون ».)١539/7(‏ الفوائد البهية (ص/مه-05ه). 
(5) يُنْظر: تاج التراحم (ص 5 58)» الفتح المبين .)١١7/7(‏ 


النهآية شرح الهداية 


المطلب الرابع 
مذهبه وعقيدته 

أولاً: مذهبه: 

الإمام السّعْنَاقِي من أئمة المذهب الحنفيء» فهو الفقيه الحنفي شارح الدَايَة وكتابه 
"النهاية" شَرْحُ كتاب "الدَايّة" في الفقه الحنفي» جعل الجميع يشهد له بالتقدم العلمي والمكانة 
المرموقة» وهو كتاب جامع؛ أشار فيه إلى أقوال علماء الحنفية» وذكر الخلاف بينهم» مع نقل 
النقولات المهمة عن بعض الكتب التي تعد من الكتب المفقودة هذه الأيام (") 
ثانياً: عقيدته: 

فيما يظهرأنه ماتريدي'" المذهب في المسائل العقدية» ويدل على ذلك مايلي: 

-١‏ أن الماتريدية كانوا يمثلون مذهب السلاطين والملوك في ذلك الوقت» وخاصة ملوك 
بلدان ماوراء النهرء فناصر هؤلاء الملوك علماءهم؛ وتوافرت لهم مناصب القضاءء 
والإفتاء» والرئاسة» والخطابة» والتأليف» وإنشاء المدارس والتدريس فيها؛ لتنشر 
أفكارهم, ويزداد نشاطهم.؛ ولقي القبول من الناس» 

5ت قاتره بكنبي الاتريذينة كه تأويللات اهل السنية "7 لكأن متضصون الما ريدي 


بالإضافة إلى تأثره يكنب كن الس نحمد بن حمد البزدوي المتوق سنة :5ه 


(١)ينظر‏ : مقدمة الكافي شرح البزدوي(55/1) 

)١١‏ الماتريدية: فرقة كلامية بدعية» تنسب على أبي منصور الماتريدي» قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية 
والكلامية في محاحجة حصومها. يُنْظَر: موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة (77/1). 

(9) كتاب: تاويلات أهل السنة محمد بن محمد أبي منصور الماتريدي؛ الكتاب مطبوع في عشرة أحزاء » حققه الدكتور 
بحدي باسلوم وطبعته دار الكتب العلمية بلبنان. 

(5) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» من أئمة علماء الكلام» نسبة إلى ماتريد» مدينةٌ بسمرقند»من كتبه 
(التوحيد)» (أوهام المعتزلة)» (الرد على القرامطة )» (تأويلات أهل السنة) توفي بسمرقند سنة (871ه ). يُنظر: 
الفوائد البهية (ص 55 ١)»مفتاح‏ السعادة »)5١1/5(‏ الجواهر المضية .)١70/7(‏ 


النهآية شرحالهداية 


شقيق فخر الإسلام البزدوي المتوق سنة 4/7ه 

- تفقهه على يد الأستاذ العلامة نمس الأئمة الكردري» وهو تلميذ نور الدين 
الا 00 العلم المعروف في الماتريدية. 

- أن للسغناقي رحمه الله كتاب أسمه التسديد في شرح التمهيد وهو شرح لكتاب 
التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي”"2» وهو من 
علماء الماتريدية. 

ويدل على عقيدته الماتريدية المسائل العقدية التى أوردها في كتابه "الكاق"7"©, ومنها: 

-١‏ عقيدته في أسماء الله تعالى وصفاته: قال السّغْئَاقِي”: (ليس له موحب سوى اعتقاد 
الحقيقة فيه والتسليم كما قال تعالى: فلك كك و و7”.نظير ذلك قوله تعالى 18 
ف به فبالنظر إلى اليد يعلم ان المراد منها الجارحة» ثم هذا الموضع لايحتمل 
ذلك؛ فكان على حلاف المراد الذي يعلم من ظاهر الكلام ؛ لأن الله تعالى منزةٌ 
عن الجارحة» فتشابه موجب السمع وموجب العقل» والسلف ١‏ يشتغلوا بتأويل 
المتشابه ؛ بل قالوا: نؤمن بتنزيله ولانشتغل بتأويله ونفوض أمره إلى الله ونقول: ما 
أراد الله به فهو حق). 

)١(‏ أحمد بن محمود بن أبي بكرء نور الدين الصابوني البخاري: من علماء الكلام» من الحنفية» والصابوني نسبة إلى عمل 
الصابون أو بيعه» له كتاب (البداية من الكفاية ) توفي ببخارى سنة (١٠8هه‏ ) يُنظر: الفوائد البهية (ص”5)» 
كشف الظنون .)١5939/5(‏ 

)١(‏ ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحولء أبو المعين النسفى الحنفي: عالم بالأصول والكلام»كان بسمرقند 
وسكن بخارى: من كتبه ربحر الكلام ) و(تبصرة الأدلة)» (التمهيد لقواعد التوحيد). يُنْظر: كشف الظنون 
7/1١‏ ")» الجواهر المضية(3/57/١)»هدية‏ العارفين (5/0//59). 

99) يُنْظَر: البداية من الكفاية:(ص١).‏ 

(:) يُنْظر: الكائي .)١5.-1١507(‏ 


(5) سورة آل عمران الآية (1). 
(5) سورة المائدة الآية (51). 


النهآية شرح الهداية 


والسواب عمن هذا أن المؤلف جعل اليد في قوله تعالى8 ي ب##من المتشابمات؛ لأن 
الماتريدية تحعل الأسماء والصفات من المتشابمات خلافاً للسلفء وبالتالي فوّض أمره من حيث 
المعنى والكيف إلى الله لأنه ما أذ من اليد معناه المعلوم, وتنزه الله عن ذلكء والتفويض عند 
الماتريدية هو التفويض في معانيها وكيفيتها وجهلهما معاًء ونفي ما تدل عليه نصوصهاء 
وتلاوتحا دون فهم معانيها. 
أما عند السلف فالتفويض للكيف دون لمعنى» فالسلف كانوا يعرفون معاني الصفات 
ويفوضون علم كيفيتها إلى الله فيكون الكيف هو المجهول عندهم لا المعنى» فكانوا مثبتين 
للصفات لامفوضين لا. 
1- عقيدته في مسألة تكوين العالم. قال السّعْنَاقِي:”' (التكوين أزلي قائم بذات الله 
تعالى» وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العالم عند وجودهء لا انه يوجد عنده كاف 
ونون عند عامة المتكلمين من أصحابنا. 
فإن قيل: فإذا حصل وجود العالم بالتكوين فما الفائدة في خحطاب1!88|#عند 


الإيجاد؟ 


قلنا: وردت الآيات في هذا في كثير من المواضع. منها ماذكر ها هناء ومنها: قوله 
تعالى : فل 4 ومنها قوله تعالى: هوك و و و ووو 


3 د 5 0 7# فَقَلنا بموحبهاء ولانشتغا بطلب الفائدة كما قلنا 2 الآيات المتشابكة, 


ولانشتغا 50 ذلك على ماهو المختار عند كثير من السلف» مع اعتقاد أن مايوجب نقيضه 


غير مراد بالآيات المتشابمات» وكذلك ها هنا نقول بوجود خطاب95[]#عند الإيجاد من غير 


.)5١59/1١١ يُنْظر: الكافي‎ )1١ 
.)85( (؟) سورة يس الآية‎ 


(9؟) سورة البقرة الآية .)١1١1/(‏ 


النهوابة شرحالهداية 


تشبيه ولاتعطيل ؛ ولأن فيه بيان إظهار عظمته وكمال قدرته» كما أن الله تعالى يبعث من في 
القبور» يبعثه ولكن بواسطة نفخ الصورء وكذلك ها هنا حلق الأشياء بواسطة الأمر). 

فقوله: هو عين عقيدة الماتريدية؛ لأن التكوين عند الماتريدية صفة أزلية0". 

والحق ماذهب إليهأهل السنة والجماعة:» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن أفعاله تعالى 
صفات قائمة به تعالى تتعلق بما مشيئته تعالى وقدرته وتتجدد أحادهاء غير أن نوعها 


5 0 ا 
لدان 


.)١86ص( يُنظر: شرح العقائد النسفية للتفتازافي (ص5؟١)» شرح الفقه الأكبر للقاري‎ 0١١ 
.)57١ /١( يُنْظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
(")ينظر : مقدمة الكافي شرح البزدوي(15117/1)‎ 


النهآية شرح الهداية 


المطلب الخامس 
مصنفاته 

للسّعْنَاقِي ُنْبا كثيرة قيمه » ومصنفات جليلة خدمة الإسلام عامة» والفقه الحنفي وأصوله 

خاصة» فد كان عالماً راسخةٍ في التأليفء والمطالع والباحث على مصنفاته يجد أنه صئّف في 
فنوك شتى منها: 

-١‏ الواقي: حققه الباحث في كلية الشريعة بجامعة أم القرى, أحمدبن محمد بن حمود 
اليماني» لنيل درحة الدكتوراه عام 411 ١ه‏ وهو شَرْح لكتاب معتمد في أصول 
الفقه الحنفي» وهو المنتتحب أو المختصر الحسامي» لحسام الدين محمد بن محمد بن 
عمر الاخسيكتي (4 54ه)» انتخخبه من كتاب "كنز الوصول إلى معرفة الأصول" أو 
ما يعرف بأصول فخر الإسلام البزدوي (4/7ه)» وذلك عندما رأى الناس منكبين 
على تداول هذا الكتاب» فأراد أن يكون له شرف تمذييه. فحذف منه 
الاستدلالات المطولة» والمسائل المبسوطة, والفروع الفقهية المتكررة» واقتصره على 
خلاصة الأقوال في المسائل المعروضة؛ وذكر المذهب الحنفي» فكان عمدة فيه: 
وأصبح تداول الناس له لا يقل عن تداولحم لكتاب البزدوي» قال السّعْنَاقي رحمه الله 
واصِمًا نسخحة هذا الكتاب: "محذوفة الفضولء مبنية الفصولء متداخلة النقوض 
والنظائر» منسردة اللالئ واللجواهرء فلذلك آض الناس متهالكين في تعلمها 
وتعليمهاء ومكبين في تحديثها وتنقيرها". 
وقد ألف السَّعْنَاتِي كتاب الوافي بطريقة الإملاء» إذ قال: "ثم ما شرفني الله تعالى 
واختصبي بأفضاله» وأكرمني بجلاله» أنه وفقني بإملاء الشَّرْح في مسجد المؤلف» 
ومشهده؛ وبالختم على تبه المصنف ومرقده". 


-١‏ الكافي: حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إذ حققه الباحث: فخر الدين 


النهوابة شرحالهداية 


سيد محمد قانتء في رسالته للدكتوراه» وطبعته مكتبة الرشد, طبعة أولى عام 
5 اهء وهو شَرْح لكتاب أصول البزدوي علي بن محمد بن حسين بن عبد 
الكريم (45ه)» الذي يعد من أهم المصادر في أصول الحنفية. 

*- النهاية شَرّْح كتاب اليدَايّة: لبرهان الدين علي بن أبي بكر الْمَرْغِينَاق (555ه)؛ وهو 
هذا الشّرْح النفيس وسيأقٍ الكلام عنه. 

4- النجاح التالي تلو المراح: وهو كتاب في علم الصرف» حقق في جامعة أم القرى 
كرسالة ماجحستير بكلية اللغة العريبة للباحث: عبدالله عثمان عبدالرحمن سلطان» 
عام 4١‏ ١اه.‏ 

ه- التسديد: بجلد ضحم. وهو شَرْح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في أصول الدين 
لأبي المعين ميمون بن محمد بن مكحول النسفي (. ده)» ولايزال مخطوطاً ويوحد 
أصله في مكتبة عاطف افندي بتركيا برقم .)١785(‏ 

5- شَرْح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين: مؤلف الدامغة هو حسام الدين الحسن بن 
شرف الحسيني (5١/اه)»‏ وهي قصيدة لامية في ذم طائفة من المتصوفة7"©. 

- شَيْح مختصر الطحاوي: ذكره في الطبقات السنية إذ قال: "ورأيت بخط بعض 


الفضلاء أنه شَرْح مختصر الطحاوي في عدة بمجلدات". 


() في فهرس معجم التاريخ التراث نسبت المنظومة لحسام الدين حسن بن شرف التبريزي . /9/اه وشرحها للسّعْتَاقي) 
وذكر هذا حاحي خليفة في كشف الظنون /١(‏ 7559): وذلك أن دامغة المبتدعين» وناصرة المهتدين لحسام الدين 
التبريزي» وقيل: إنه للسغناقي» وهو مختصرء على قسمين: الأول: في مشايخ الطريقة» والثاني: في أن أعمال هذه 
الطائفة مخالفة لشريعة الإسلام. والدامغة بالغين: الضربة الواصلة إلى الدماغ؛ والدامقة بالقاف: الضربة التي تكسر 
السن» ونظمها بعضهم. 
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١‏ لملطلب السادس 
وفاة السغناقي, وأقوال العلماء فيه 


أولاً: وفاته: 

اختلفت المصادر في تحديد تاريخ وفاته» ولكن الاحتلاف الذي ذكروه ليس بالفارق 
الكبير» وهو محصور بين عامي 7١١‏ و 7١4‏ هه قال حاحي خليفة في كشف الظنون (أنه 
توق سنة عشر وسبعمائة) وهذا بعيد عن الحقيقة لأنه توحه إلى دمشق قاصداًء فدخلها في 
سنة سبعمائة وعشرة للهجرة» و قيل: إنه توفي في سنة ١١لاه‏ ولعل ذلك يعارضه أنه كتب 
لابن العدهم في دمشق كتاب النهاية بيده وهو كتاب ضخم في عدة مجلدات وكتابتها تحتاج إلى 
صحة حيدة. 

ولعل الأقرب من الأقوال أنه توفي في حلب سنة 5 ١/ه‏ للقرائن السابقة المذكورة ؛ ولأن 
المؤرخين لم يذكروا بعد شهر رجحب سنة ١١/اه‏ شيئاً من نشاطه؛ فكأنه قد ضعف ومرض إلى 


أن توق سنة 4 1/اه0". 


ثانيا: أقوال العلماء 4 السغناقي رحمه اللّه: 
قال فيه صاحب "الطبقات السنية": (الإمام العالم العلامة» القدوة الفهامة» كان إماما 


عالما فقيها نحويا جدليا) ("©. 


)١(‏ يُنْظَر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية »)5١7 /١(‏ تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: »)1١‏ الطبقات السنية في 
تراجم الحنفية (ص: 555)» الفوائد البهية (ص57)»: معجم الأصوليين(؟/١7)»‏ الوائي: 2١51/١‏ تاج العروس 
(5؟/ »)45٠0‏ كشف الظنون (؟5/ »)١85/‏ مقدمة ابن خحلدون »45”/١‏ الكافي »)١4٠0/١(‏ ومقدمة محقق 
النجاح» (ص هه حل ه). 

.)١ 50/89 بُنْظَر: الطبقات السنية‎ )١١ 


17 ب كت 


النهاية شرح الهداية 


وقال السيوطي فيه: (... كان عالماً فقيهاًء نحوياء جدلياً...) 2. 

وقال عبدالقادر القرشي: (... الإمام» الفقيه...)”"©. 

وقال اللكنوي فيه: (... كان فقيهاء حدلياء أصوليا)”". 

وقال عبدالله بن مصطفى المراغي: (... الأصولي» النحوي...)20©. 

قال ابن حجر العسقلاني: (... أهمله شيخنا على عادته في الحنفية مع تقدمه في 


العلم) 20.227 


.)071//١( يُنْظَر: بغية الوعاة‎ )١( 

(5) يُنْظر: الجواهر المضية 5/59 .)١١‏ 

(9؟) يُنْظَر: الفوائد البهية (ص57). 

(5) يُنْظر: الفتح المبين .)١١7/5(‏ 

(5) يُنْظَر: الدرر الكامنة 577/99 .)١‏ 
(5)ينظر : مقدمة الكافي شرح البزدوي(60/1) 


تك 


النهآبة شرح الهداية 


المء لمبِحَث الخامس: 


وَفِيه سِنَّةُ مَطَالِب: 

الْمَطْلَبْ الأوؤل: 2 درّاسَة مُنْوَانِ الْكِتَاب. 
الْمَطْلَبُ التّانِي: يسبّة الْكِتاب لِلْمُؤَلف. 
الْمَطلبُ الثَّاِت: اهمه الكِكّاب. 

الْمَطلبُ الرَابع: الكثُبٌالناقِلّة عَنْه. 
الْمَطْلَبُ الخامس: موارث الْكِتَاب وَمُصْطّلَحَائُه. 


الْمَطلَبُ السّادس: ِي مَرَايًَا الكِتَاب والمآخن عَلَيهِ. 
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المطلب الأول 
دراسة عئوان الكتاب 
قال كمال الدين بن الحهمام صاحب كتاب: "فتح القدير على الدَايّة": 
(سماه "النهاية" لوقوعه 4# نهاية التحقيق»: واشتماله على ما هو الغاية 2 
التدقيق)20. 


)01 يُنْظر: شرح فتح القدير: ."/١‏ 


مسسُسُ131 كفتك 02 
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المطلب الثاني 
نسبة الكتاب للمؤلف 


يُوكد نسبة الكتاب للإمام السّعْتَاقّي ما قاله بعض العلماء في الثناء على هذا الكتاب» 
مثل: 

قال عنه اللكنوي: "هو أبسط شروح المدايّة وأملهاء وقد احتوى منيات] -كثيرة .. 

وقال عنه أكمل الدين البابرقٍ (المتوق: 85/اه) صاحب الْعِنَايَة شَرْح الدَايّة: (تصدى 
الشيخ الإمام والقرم الحمام» جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام الشرع. حسام الملة والدين 
المسَعْتاقى سقى الله ثراه» وحعل الحدة مفواه؛ لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك؛ فشَيِحَةٌ شرحاً 
وافيً» وبين ما أشكل منه بياناً شافياً» وسمّاةُ النهاية لوقوعه في تحاية التحقيق» واشتماله على ما 
هو العاية 2 التدقيق» لكن وقع فيه بعض إطناب» لا نحخيث أن يهجر لأجله الكتاب» ولكن 


يعسر استحضاره وقت إلقاء الدرس على الطلاب...)20. 


(1) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرح الدَايّة (1/1). 


سبلل بياس 


النهآية شرحالهداية 


المطلب الثالث 
أهميةالكتاب 


كتاب "النهاية" هو أول شروح اليدَايَة قال ابن عابدين: قوله (وما قيل) قائله الإمام 
السّغَْاتِي صاحب النهاية وهي أول شَرْح للهداية''' وأبسطها وأشملهاء وقد احتوى على مسائل 
كثيرة» وفروع لطيفة» فرغ من تأليفه في سنة 7٠١(‏ ه). 

ويدل على أهميته تناول بعض العلماء له بالاختصار والشرح والعكوف على قراته» ومن 
الأمثلة على ذلك ما فعله الإمام جمال الدين محمود بن أحمد السراج القونوي حيث اختصرهء 
في كتابه المسمى "خلاصة النهاية في فوائد الدَايَة'. 

واستفاد الكثير من كتبوا في فقه الحنفية من كتاب النهاية» وخاصة شُرَّاح الدَايَة منهم, 
مثل: فتح القديرء والْعَايّة. 


وكذلك 0 النقل عنه في رد امحتار» والفتاوى الهندية» وغير ذلك0", 


.)60/١( يُنْظَر: حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
.)١ 51/9 يُنْظَر: كشف الظنون:77/79١5) » الفوائد البهية: (ص77) » الطبقات السنية:(‎ )5( 
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المطلب الرابع 
الكتب الناقلة عن النهاية 


وقد نقلت عن كتاب النهاية الكثير من كتب المذهب ومن أهمها: 


-١‏ افتح القدير على الِدَايّة: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي كمال 
الدين بن همام الحنفي» المتوق سنة 851١١‏ ه). 

؟- تبيين الحقائق شَرَحٌ كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» 
المتوقى سنة 55١‏ /اه). 

*- الْعِنَايَة شَرْحُ الدَايَة: محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله بن 
الشيخ همس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرقٍ المتوق سنة (85/اه) 
وقد نقل عنه» بقوله: (قال صاحب النهاية) أو بقوله: (وفي النهاية). 

4- منحة السلوك في شَرْح تحفة الملوك: لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفي 
بدر الدين العينى المتوق سنة (55/ ه) ولم ينقل عنه العيني إلا مرة واحدة في 
كتاب الصيد بقوله: (قال في النهاية:...أن الخفاش يؤكل... الخ). 

ه- البحر الرائق شَرّحُ كنز الدقائق: لزين الدين ابن بحيم الحنفي المتوق سنة (١937ه).‏ 

5- مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر: لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي 
المدعو بشيخي زاده؛ المتوق سنة (//1١١ه).‏ 

0-0 حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شَرْحُ نور الإيضاح: لأحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحاوي الحنفيء المتوق سنة (711١ه).‏ 


2020»>هضظه«, 


النهآية شرح الهداية 


عابدين الدمشقي الحنفي المتوق سنة (57557١ه)‏ حيث نقل عنه بقوله: (قال 
صاحب النهاية) أو بمناقشة الأقوال كقوله: (والأصح ما جاء في النهاية). 
3-- اللباب في شح الكتاب: لعبد الغنى الغنيمى الدمشقى الميداي المسوق 'سنة 


.)ه١557(9‎ 
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المطلب الخامس 
موارد الكتاب ومصطلحاته 


أولاً: موارد الكتاب: 


يتبيّن من الاطلاع على هذا الكتاب مصادره التي أستقى منها الإمام السغناقي رحمه الله 


مادّتهُ العلميّة» وأنه كان يملِكُ مكتبةً ضحمةً تضةٌ شيٌّ أنواع الفنون والمعرفة» وهو مولع بذلك» 


بن كان ينسح بعْض الكتب بنفسهء وكذلك كان ينسح بعْض كتبه بخ يده”"2: وقد برز ذلك 
في كتابه "النهاية" بأسلوبه وغزارة علمه»وقد احتوى على مسائل كثيرة» وفروع لطيفة. 


ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب: 


ا 


المبسوط: لشمس الدين أبو بكر السرحسي وهو اكثر الكتب نقلا منه وهو 
المقصود إذا أطلق المبسوط وذلك بقوله في "المبسوط" . 

الأصلء والمعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشيبافي» وقد نقل عنه المصنف 
ويشينز إلى ذلك بقوله كذء"ي: الأصل) : 

الإيضاح ف شَرْح التجريد: لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه» أبو الفضل 
الكرماني» ويشير لذلك بقوله كذا في الإيضاح أو ذكره في الإيضاح. 

التيسير في التفسير؛ لنجم الدين أبي حفص النسفي. 

تتمة الفتاوى؛ لبرهان الدين ابن مازة البخاري وقد نقل عنه المصنف مرة واحدة. 
الجامع الصغير؛ محمد بن الحسن الشيباني وينقل عنه بقوله ' كذا في الجامع الصغير 
أو بقوله وقال شيخ الإسلام. 


الجامع الصغير؛ لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين» المعروف بقاضي 


(1) يُنْظَر: الإعلام للزركلي »)١417/7(‏ مقدمة النجاح (ص78). 


بابسا 
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حان ويشير لذلك بقوله "كذا في الجامع الصغير لقاضي خحان ".أو بقوله ذكره 
قاضي خان. 

- الجامع الصغير؛ للبزدوي ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في جامع لفخر الإسلام). 

1- الجامع الصغير؛ للتمرتاشي: ويشير إليه بقوله(كذا في الجامع الصغير للتمرتاشي). 

-٠‏ الخلاصة الغزالية» وتسمى خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر للغزالي ويشير لذلك 
بقوله " وفي الخلاصة الغزالية ". 

-0١‏ الذحخيرة» المشهورة بالذخيرة البرهانية ؛ لبرهان الدين» محمد بن احمد ابن مازة 
البخاري» ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في الذخيرة). 

- الزيادات؛ محمد بن الحسن الشيباني . 

-١‏ شرح الجامع الصغير»لحمال الدين عبيد الله بن إبراهيم امحبوبي ويشير إلى ذلك 
بقوله (كذا في الجامع الصغير للمحبوي). 

-١‏ شرح الجامع الصغير»لشيخ الإسلام خجواهر زاده ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في 
الجامع الصغير لشيخ الاسلام). 

-١‏ شرح الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن تُحَمّد بن سلامة الأزدي الطحاوي» ويشير إلى 
ذلك بقوله (كذا في شرح الطحاوي) أو بقوله (كذا ذكره الطحاوي). 

15- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ويشير بقوله: "كذا في الصحاح أو 
بقوله وفي الصحاح". 

7- فتاوى قاضي خان؛ لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين» المعروف بقاضي 
حان. ويشير لذلك بقوله "كذا في فتاوى قاضي حان". 

- الفوائد الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي ويشير لذلك بقوله 
"كذا في الفوائد الظهيرية". 


8 الكتاب: المشهور بمختصر القدوري ويشير إلى ذلك بقوله (وني الكتاب). 


النوابية شرحالهداية 


-٠‏ الكشاف: للزمخشريء وقد نقل عنه المصنف رحمه الله بقوله كذا في الكشاف. 
١‏ المبسوط: لشمس الأثمة أي مخمد غبدالعزير الخلواق :وذلك: بقوله ق "ذكره. مس 
الأئمة الحلواني". 


- المحيط البرهاني: لبرهان الدين محمود بن أحمد بن مازة البخاري ويشير لذلك بقوله 


(وفي احيط). 
-١‏ المغرب ف ترتيب المعرب؛ لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي» ويشير إليه بقوله (كذا 
في المغرب). 


5 - المنتقى في الفروع: لمحَمّد بن مُحْمّد بن أحمد, أبو الفضل المروزي البلخي» ويشير 
إليه بقوله (وثي المنتقى) أو بقوله (وثي المنتقى). 
-١‏ أصول السرحسي: للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن أبي سهل السرحسي. 


." الأسرار: لأبي زيد الدبوسي ويشير لذلك بقوله " كذا في الأسرار‎ -١ 


ثانياً:. مصطلحاته: 

-١‏ اذاقال أصحابنا المرادبحم أئمة المذهب الثلاثةروهم 'أبوحنيفة ,وأبويوسف 
ومحمدبن الحسن رحمةالله عليهم جميعا”"". 

؟- ظاهر الرواية: وهي المسألة المروية عن أصحاب المذهب في كتب ظاهر الرواية 
وأصحاب المذهب هم: أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد» ويلحق بحم غيرهماممن أذ 
عن الإمام» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة. 

-“٠‏ وإذا قال: (ذكره شيخ الإسلام) فإنه يقصد خجواهر زاده. 

5 - عامةالمشايخ ,عامةالعلماء :أكثر مشايخ المذهب0". 


ه- وعليهالفتوى :إحدى ألفاظ الترحيح في المذهب. 


(١)ينظر‏ :المذهبالجنفي: 3١7(‏ /؟) 
(؟)يُنْظَر: المذهب الحنفي .)87//١(‏ 


بل لل ا 
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5- عندهما ولحما ,قولهما ,قالا: المراد كحما أبو حنيفة ومحمد وفي بعض الأحيان وأبو 
يوسف» ديز 
- الصاحبان او صاحباه: , والمراد بحم أبويوسف ومحمدبنالحسن رحمةالله(". 


/- الأصح والصحيح ١‏ وهم من الفاظ التربحيح والاصح اولى من الصحيح””". 

19- إذا قال: (في المبسوط) بإطلاقه فإنه يقصد مبسوط همس الأئمة السرحسي. 

-٠‏ إذا قال: (الشيخ) فالمراد به حافظ الدين النسفي0©. 

-١‏ إذا قال: (الأستاذ) فالمراد به فر الدين المايمرغي”". 

؟١-‏ إذا قال: وفي الأصل فإن يقصد مبسوط الشيباي رحمه الله. 

-١‏ إذا قال: (فخخر الاسلام) فالمراد به علي بن محمد فخخر الإسلام البزدوي20. 

-١ 5‏ إذا قال: (الخصم) فالمراد به الامام الشافعي رحمه الله. 

١5‏ - إذا قال: (في الكتاب ) فالمراد به مختصر القدوري» وفي بعض الأحيان فإنه يقصد 
المقن. 


(1يُنْظَر: الكواشف الحليه .)١85(‏ 

(؟يُنْظر: المذهب الحنفي (709/1). 

(7)يُنْظر: المذهب الحنفي (710/1). 

(5) يُنْظر: طبقات الحنفية .)5١1 /١(‏ 

(5) يُنْظر: المبجع السابق /١(‏ 1١؟).‏ 

(5) يُنْظر: تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: 508). 


لس س1 تت 21 
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المطلب السادس 
مزايا الكتاب والمآخن عليه 
أولة: مزايا الكتاب: 
كتاب النهاية من الكتب التي برزت وفرضت مكانتها بين كتب الفقه عموماً وكتب الفقه 
الحنفي خصوصاً وما ذلك إلا لما تميز به هذا الكتاب من مزايا عديدة منها: 

-١‏ الاستشهاد : فغالبا ما يستدل المؤلف من الكتاب والسنة وآثار الصحابةالأمرالذي 
يجحعل للكتاب قوته وأصالته 
والأمثلة:(كل الطّلاق المباح في دفعتين ودفعة ثالثة في قوله تعالى: #إفإن طلقها»). 
(لا يباح إيقاع الطّلاق إلا عند الضّرورةلقوله الكتلاة: «لعن الله كل ذوّاق مطلاق»). 
(ومشهور من قول علي: ««كل طلاق جائز إلا طلاق الصبيّ والمعتوه»). 

؟- الأسلوب: سهولة أسلوب المؤلف» ذلك أن المؤلف عمد في شَرْحه إلى أسلوب 
سهلء» مبسطء وسطء لامطول» ولامختصر» ينساب بمنهج علمي عميق» يتضح به 
أسلوب العالم الفقيه»القادر على معالحة المسائل الفقهية برفق وأناة» مع عذوبة تدفع 
القارئ إلى المتابعة» والبعد عن الشعور بالملل» ويظهر ذلك واضحاً في أغلب مسائل 
الكتابء إلا أنه حرص في بعض المسائل على تفصيل القول فيهاء أوشَرْحها شرحاً 
وافياً ؛ لأهميتهاء ولعدم الخطأ في فهمهاء والتي كما يعتبرها (من مزال الأقدام). 

*- العَرْضُ: كان المؤلف يمهد بمقدمة لكل فصل وكتاب ويربطه بما قبله»ويذكر مناسبة 
الكتاب والفصل لما قبله. 
كما يعرض المسألة الفقهية مبيناً القول الصحيح في المذهب في أغلب المواضع» وفي 
بعض الأحيان يذكر من قال به من أصحاب المذهبء ثم يذكر أقول أئمة المذاهمب 
الأخرى مثل مالك والشافعي رحمهم الله جميعاً وأحيانا يتطرق لأقوال الشيعة وقد 


يعرض أراء بعض الأصوليين كالأمام البزدويوالدبوسي وغيرهم. 


لا ابس 
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الأمثلة :( وَقَالَ الشَّافِعِيٌ 00 الل -: كك العلّلاقِ مُبَاحٌ). 

(لأتما بانت بالأولى وعند مالك -رحمه الله- تطلق ثلاثاً). 

(طهر قد جامعها فيه يقع الطّلاق عند جمهور الفقهاءوعند الشيعة لايقع). 

(إن تزوؤحت امرأة وهذا للفرق بين صريح الشرط ودلالته كذا في أصول الفقه لفخحر 
الإسلام). 

ومن الأمور البارزة في هذا الكتاب عناية المؤلفبالاعتراضات,ء ومناقشتهاء وردهاء 
ويكون ذلك بصيغة الافتراض كقوله: (فإن قيل)» (يرد)» (ألا ترى)» وكثيراً مايناقشها 
بقوله: (وأحيب)» (ويرده). 

5- الْعِنَايَة بتوضيح بعض الكلمات الغريبة: كثيراً مايرى المؤلف أن في بعض الكلمات 
غرابة» فيبادر بتوضيح المراد منهاء وبياتماء مشيراً في بعض المواضع إلى الكتب التي 
أعتمد عليها في ذلك» مثال الصحاح والمغرب (يقال رجحع بنفسه رجوعًا ورجع إلى 
الجواب رجعًا وقال تعالى يرجع بعضهم إلى بعض القول وله على امرأته رجعة ورجعة 
والفتح أفصحومنها الطّلاق الرجعي كذا في «الصّحاح» و«المغرب» 

ه- الموضوعية:أمتاز هذا الكتاب بوحدة الموضوعء وتماسك الفكرة» إلآ أنه يتناول في 
بعض الأحيان موضوعاً ويذكر فروعه ومسائله, وما يتعلق به» ثم ينتقل إلى موضوع 
آخرء ثم تحده يعود إلى ذلك الموضوع الأول. 

5- الاستدراك والتقييد:قد يقوم المؤلفبإصلاح بعض العبارات الواردة في المتن» ويستدرك 
عليهاء ويبين أن الأولى أن يقول كذاء بدلاً من قوله كذاء كما يقوم بتقيبدٍ لما يطلقه 
في بعض المسائل. 

- الربط بالعلوم الأخرى: لم يقتصر المؤلف في شرحه على الحانب الفقهي» وتوضيح 
المسائل الفقهية» ومناقشتهاء بل كان شَيْحه محلى بالفنون الأصيلة» فكان يعمد إلى 


مناقشة أراء المفسرين» واللغويين» » وغيرهم؛ معتمداً في ذلك على مصادرهم 


لا _ا بس 
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وكتبهم) نما يؤكد أصالة مصادر هذا الكتاب وتنوعها. 
- الأمانة العلمية» وذلك بنسبة القول إلى قائله» والكلام إلى مصدره, في أمانة وتحرد. 


4- تضمن الكتاب آراء علماء فقدت آثارهم» وآخرين لا زالت كتبهم مخطوطة. 


النْهَاية فَرحالهداية 


نماذج من المخطوط (النص المحقق ). 
بيان منهج التحفيق. 
١| 3‏ 50 
الفهارس. 


النهآية شرحالهداية 


وصف اله لنسخ الو 3 َمَيقٌ الكثاب منها : 
أولا وصف كامل المخطوط : 
حصلنا ولله الحمد على نسختين كاملتينمن الكتاب المراد تحقيقه 
١-نسخة‏ بدولة الإمارات بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. 
؟- نسخة ثانية في دولة تركيا بمكتبه السليمانية» وتفصيلهما على النحو التالي : 
النسختالأول: 
“نسخة مكتبة يوسف اغا مصدر النسخة الأولى مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث في 


الإمارات 

“عنوان المخطوط : النهاية ف شرح الحداية . 

"رقم النسخة 5١7510557:‏ “رقم الورود ١51755:‏ 

*رقم التسجيل في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث : 497177 

«الموضوع : الفقه الحنفي «المؤلف : السغناقي 

*عدد الأوراق : ١١55‏ ورقة *عدد السطر : ١‏ 

؟مقاس المحطوط: 785*1١9‏ سم "نوع المخط 1 نسخ تاريخ النسخة : 9159ه 

شكل النسخة :مصورات رقمية ملون 

*كتب بخط نسخ واضح » مؤطرة لكن يحتاج الطالب إلى وقت يسير للتعرف على 
الحروف وتحتوي على فهارس في أوله . 

“بداية النسخة : فهرس- وبعده - الحمد لله الذي عالى معالم العلم ودرج 
أهاليها وجاوز برتبتهم قمة الحوزاء وأعاليها ...وبعد فإن إيضاح ما انغلق من كتب السلف 


؟وقي حاتمتها : كتاب النتن ...مسائل شتى من دأب المصنفين 


ب 0797ل _مبسس ا 
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"التقييدات والتملكات والوقفيات :وقفية من يوسف كتنخحذا حضر على خزانيته بتاريخ 


9ه. 

"النسخة تغطي الكتاب كاملاً. 

*اتبع الناسخ نظام التعقيبة. *أوله فهرس للموضوعات. 

«الملحوظات: أحذنا تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة 55٠‏ نتحاية النصف 
الأول 

النسحةالانية: 

*مصدر المخطوط : مكتبة سليمانية قسم جار الله افندي 

*رقمه )86١١-95٠..-٠.09١(‏ فقه حنفي 

«المؤلف : حسام الدين حسين بن علي السغناقي رحمه الله 

"الناسخ في الجزء الثاني :عبدالوهاب بن عبدالرحمن 

“عدد الاوراق : ١707٠١‏ ورقة ,» همجلدات 

“عدد الاسطر : 7٠-هم‏ 

*مقاس المخطوط : /7*١اسم‏ 

“تاريخ النسخ : ”اها . 

*وصف المخطوط : كتب بخط النسخ بحبر أسود وأحمر وفيه إطارات وزحارف 


4 


ثانيا : وصف الفّسم المراد حَحمَيقّه : 


ب اا لممللبمم”م, 


النهابة شرحَالمداية 
الدنسخة الأولى المعتمدة: 
القسم المراد تحقيقه من بداية ( كتاب الطلاق) إلى قوله(فصل مدة ايلاء الامه)., وقد 
اعتمدت على نسخه مكتبة يوسف اغا مصدر النسخة الأولى مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث في الإمارات وذلك لحسن خطها ووضوحها » وستتم مقابلتها بالنسخ الأخرى بإذن 
الله . 
عدد لوحات القسم المراد تحقيقه : 4١ ١‏ ) لوح باعتبار نسخة مكتبة يوسف اغا ء وتبدأ 
الألواح من اللوح رقم (0٠٠ب)‏ وتنتهي باللوح رقم (550 ) . 
عدد السطر في اللوحة الواحدة : (/1؟) سطر . 
الدنسخة الثانية: 
القسم المراد تحقيقه من بداية ( كتاب الطلاق) الى قوله(فصل مدة ايلاء الامه), 
منمكتبة سليمانية قسم جار الله افندي مصدر النسخةمكتبة السليمانية عدد لوحات 
القسم المراد تحقيقه :الجزء الثاني وهي 
( 55 ) لوح باعتبار نسخة السليمانية » وتبدأ الألواح من الجزء الثاني من اللوح رقم 
(8١١ب)‏ وتنتهي باللوح رقم (75١أ)‏ . 


عدد السطر في اللوحة الواحدة : (/١؟١)‏ سطر. 
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اعتمدث في التحقيق على خطة تحقيق التراث المقرة من مجلس كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية في الجلسة رقم (؟) وتأريخ (457/9/9 ١ه)‏ والْمَنْهَجُ الذي سرث عليه في خدمة 
هذا لَص ا ع 


0 


لَه 


لاسا 


ل ا 50 آغاء وش ” ت إِلَيهَا 
بِرَمْزِ(أ) وحعاتها التستحة الأ لما يلي: 

-١‏ لِتَقَدم تَاريخْهَاء(9: 5ه). 

5- وضوح خطها. 

1- سلامة تصويرها. 

5 - وُحُودٍ تَعْلِيقَاتِ جانبيه. 


ه- وُجُودٍ إِجَارَةِ من الْمُوَلّفٍ عَلَيهَا إلى َحَمّدٍ بْنِ الْقَاضِي كُمَالٍ الدّ 


: 


عُمَر بْن الْقَاضِي نَاصِرٌ الدّين. 
انيَاً: نَسْح النّصّ بِالَسْم الإملائي الخديثء مع الْإلْتَرَّام بِعَلَمَاتٍ النَْقِيم وَضَبْطُ مَا 
يْتَاجُ إلى صَبْط. 
ثالفاً: الْمُقَابَلَةُ بَرْنَ النسخة ةَالْأة #لمغة: المككة الفلتياكةه واقتانث الفروق تنتهنا فقي 
ِلَِهَا في الحاشيّة عَلَى النّحْوٍ الثّالي: 
- إِذَا حَرَئْتُ بخَطَأْ مَا في النسخة الأم أقومُ بالصْحِيح مَنِ التّسخة الأخرى مَعَ 
وَضّع الصّجيح بَيْنَ معقوفين هكد[ ]. 
- إِذَاكَانَ في النسخة الأم سقط أكمائة من الأسعة الأخرى؛ وَوَضَّعْتَةُ بَيْنَّ 
- إِذَاكَانَ في أَحَدِمَا زِيادهٌ ذَكَرْنُهَا في ا ار ليه يذ في الحاشيّة 
أَنَهَا زِيادةٌ مَنْ نسخة كَذًا. 


رابعاً: الإشازة إلى رفم اللّوْحَة من نسخة الْأَصْلٍ وَاضِعَاأ) لِلْوَخْهِ الْأَمَنِ و(ب) لِلْوَْهِ 
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سابعاً: 


ثامناً: 


الْأَبْسَرءِ وَذَلِكَ في امش الجانهت الْأَيْسَر هَكَذَااه/ أ) أوزه/ ب). 
عَرْوْ الآياتٍ القرآنية» مَعَْ بَيَانِ إسْم السُورة» وَرُقِمَ الآية وَكِتَابتُهَا باليَسْم الْعْنْمانَ. 


عَرْوْ الأحادِيثٍ إلى مَصَادِرمَاء فَإِنَّكَانَ الحديث في الصّحِيحِينٍ أو أَحَدَهْمًا 


إكَتَمَيْتُ بِالْعَرْوِ إِلَهِمَا أو أَحَدِهْماء وَإنَ يك فيهمًا أو في أَحَدِجمَا فَإِنَّ أقوم 


بعَرُوهِ إلى مَصَادِرو ذاكراً قَوْلَ أَحَدُ الْعْلَمَاءٍ الْمُعمَيرِينَ في بَيَانِ درحتِه مَا أمكنَ 
ذَلِكَ. 

عَرْ عَرْوُ الْآنَار الْوَارِدةٍ عَنِ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِين إلى مَظَانّهَا الأصيلة. 

تَوْييقُ الْمَسَائِلٍ وَالْأَقوَال وَالرّواياتٍ وَالْأَوجُه الْوَاردَةٍ في النّصّ الْمُحَقّقٍ مِنْ مَصَّادِرٍ 
اه - إِنَّ وَحَدّث- وَالشجُوع إلى الْكُتُبٍ الْمُعْتَمِدَةٍ في الْمَذَامِبٍ الْفِنْهيَّة 
الْأرْئعة وَكُْبٍ الخلاف. 

إِذَا تَعَادْ كه إلى ذِكرٍ الخلآف قي + بض الْمَسَائِلٍ أ شك إل للك فق 
الحاشيّة مَعَ التقل مِنْ مَصَّادِرٍ كُتّبٍ الْمَذَاجِبٍ الْفِقْهِيّة الْمُغْتَمدَة. 


شِع الْمفردَاتٍ اليه لعي والْمُصطلحات الْعِْيةِ الْوَارة في الْكتَاب. 


حادي عشر: َرْجمَةُ الأَعْلام الْمَذّكُورِينَ في النّصّ الْمُحَقَّق عِنْدَ أَوّلَ وَرَوْدٍ بكم 


ثاني عشر: انَّعْرِيفُ الْمُوجر بِالْمُدُنْء وَالْمَوَاضِء وَالْبُلْدانٍ غَيْرٍ الْمَشْهُورة. 


ثالث عشر: وَضعٌ المَهَارِسَ العَامّة كما سَبّق في المطَّة, 


- 
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النسخة الثانية 


7 5558 31 
و 7 ال 
3 8 


: دح موسمص قا لمس ل 
دا ف للا مطاو طلا دعوت تر ع لاا لا سل اتابن )راد 8 
دز ايها مرا سلنها ةن رعزادالوالودا أنه نسسطلى السش يريم الطلاريا التي 5 
طلس نط انام بددرانتبه وازغان لسرا دعذاملا وممتصاريص كلام > " 
للخ ربا لسار كرو را حصان النم :معدل عر زباليوالك مان 
الساا لالد سور دوجنلا انارو يناعا ساد 
اهددر لكا :لمكي وان رمه نوع لز الموج طلس سب لايم 
روطان الم ادر عم امراضه دجررجياطجدود الوح ررق سر عنرها ولاس 
لاسي اديع سواعامافبكاإ راوها اسان بانج املا ل 
:بعوتسا انل ناسمش وال 
: ليرا سادر دود لجن لاما رهم نار دليااضهاوبادز ايان 
٠‏ #رءالطارجالارهازهلاشارةلنسرطدالنشرروشهاداش ع لطلانيل ركان 
الات ياس لاسرع لاتب عالطاو لاعن ون ولعي 
»نان طاو نا ازاهج عزنا لن ارول ااطن ]رن 
ادغ يذل دوا باج الال مط سرلا عل سال حفصم وكر) واوا 
نطلؤترين شمر نةوابنةعن دكا اسن ناعامت هده صفاره نتن للق 
“ا ناعازالانارج لان الاعنا اهب نار لد دذليالاسررالضر يان الو لاع 
يا كياب اد لا از انرس دلفارام لوي 
عدم الكراهمكزادصرن تاشم بعراسراز ءالطلا رع ولحظرلازن الكل اكيت + 
١ ٠‏ الحلجسنمز رسام السب لاف بسام لوملنتيسراماذاسلولل: الله 
7 اتيس دز السواداطلزيجزاامزايبزا يعاس 
2 عنجرراسية رس شي لات واداطجالانبعاسرنات لاايالاله .د 


1. 


ا 


5-0 
* 
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مسموريز هل ضاوع رالاطاااسو لعن مالع ااانه لل 
السنءالاسزاضيالزنانغلالطاالبسنه دعواك داوق راسمل ران 
انارشها ل لز اشع جتن لجرا زحرها زول رياتوعاتزقف 
عنه لازالو الاحنولكزباز يلوانت عريجه نينت وب ناديع 
مادا انبواستوجرالبعنا رادا ومالكزال متا لاسعمورك نك اراوانيا” 
بلسو /نانئ فنا بحو عرلل ونه الا رذ يفالو لعلو ادش 

المحضوبه رشن لولم جاع الطلارم يط بزالدن اواسمبأه مالو علميااوسلبابٍ 
اومن لم ملام مرؤءوهنزا ا كزين شرم كلامز سد 
ونا وده ريه لكر و بعر كاج ام كاش طلن| رك نالل 
لاماعالطاارع زتحتهه دوعا لمم الا وعراسمز املاط دفي ااا 

الصون وشلا الاج رعرر يحو لاس الوان وا نويه دلومو لسنلا لالارئ يم 

انالا رن ار ملام دجو ةلالدو لماعتب 
للم ولاخ رالط ار لط م تخ اننبا زكذة هداج ك0 
الطام ومس رالزع طوليع عوالطاوسرازل سكزس بلطلو ميزود 

وماس انز يعراركط ساح ما 6[ از ل مطلاقم ادال تايار 

تعاس انموازاطلان زر ل رجام عنو ادك بها لله الي ب 
اليالطلازياال لا ين رواب بعاد مزج محوجي نون طادو الل 
طمن وعامعا ررب مموعره دعو لارام لحن عليها نأ اداطلونا سن 
نمرا الم ماب لامر احا( عرريرال بحاي حالمالا 
ما م ااهل عراز انا تجو زرع راع بسراروق اللا الراعلة 


00 ّْ 00 


| 7 
يعولل والاماته مولز لات سوريموه ول إن لمعنه وعوادرً ةلزن 
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النهابة شرح الهدابة 


كتاب الطلاق 7" 


اعلم أن الترتيب الوحودي يقتضي التّرتيب الوضعي””", ثم الطلاق شرع لرفع قيد النكاح 


[فكان]”' 'مقتضيًا سبق النكاح لا محالة وحودًا متناسبًا ترتيًا ووضعًا لذلك هكذاءم” محاسن 
الطلاق عند الحاجة إليه كثيرة: 


منها: الِاشْتمّاق7؛ فإنّه مأحوذ من إطلاق الأسير”' عن القيد؛ وإطلاق البعير عن 
اعمال" فكان نفس الطّلاق إحسانًا؛ لأنّ نفس المانع ضررء لاسيّما إذاكان الإطلاق 


)١(‏ الطلاق» لغة: اسْمٌ مَعْى التَطْلِيقٍ كَالسلام بمَعْى التَّسْلِيم» وَمَصْدَرٌ مِنْ طلْقَتْء بالصّمٌ وَالْمَنْح كَالْجَمَالٍ وَالْمسَادِ مِنْ 
جْمْلَ وَفَسَدَ وَامرََةٌ طَالِقٌّ ومنها أَطْلَقْتُ الْأَسِين إِذَا حَلَأْت إِسَارَهُ وَحَلَّيت عَنْهُ وَأَطْلْفْتْ لتاق مِنْ الْعِمَالٍ فَطَلَفَتْ. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 597). 
وشرعاً: رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي» بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاقءوقيل تَصَدُْفٌ 
عَلُوكُ روج يحِْنهُ بلا سَبَبٍء فَيَفْطَعْ النَكَاع. 
يُنْظَر: الدر المحتار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: »)5١5‏ ومغني امحتاج (1759/7؟). 

5) لَمًا فَرَعٌ من النّكاح وَبََانِ أَحْكَامِه اللَّزِمَةِ عِنْدَ وخودو ولْمْتَأَخْرَةِ عَنْهُ وَهِيَ أَحْكامُ الرضَاع شَرَعَ يَذْكُرُ ما يه يَرتَفِعُ وهو 
الطلاق» فتح القدير للكمال ابن الحمام (9/ 717 4). ْ 

() الترتيب الوحودي: يعني في الحياة الواقعية» وقال ابن الهمام: وَأَيْضًا التَّرتِيب الْوْجودِي يُنَاسِبْهُ التَرتِيبُ الْوَضْعِيُ) 
ولكاع سايق في الْؤخود بأخكايى وتثلرة الطلاق تأؤعدة ف اغيم وقال الشلبي: لِلترتِيب التشودية نايب 
لتيب الْوَضْعِيَ» وَالنّكَاحُْ ثَابِتْ في الْوُحُودٍ بِأَحْكامِه وَيَنْلُوهُ الطَّلَاقُ فَأَوْحَدَهُ في التَعْلِيم)» وبالرجوع لكتاب البداية 
والهداية وشروحهم وضع بهذا الترتيب» وهو الصوابء واللّه أعلم. 
يُنْظر: فتح القدير لابن الحمام(/477) و( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ )١84‏ 

(:) سقط من(ب). 

(0)لاشْتّاق: هُوَ أحذ شق الشّْْء و اشتقاق الحرف من الحرف: أَخْدهُ منه» انظر (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) 
:0ه .)١‏ 
وف الامْطِلاح: هُوَ اقتطاع فرع من أصل يَدُور في تصاريفه روف وَلِك الأَصْلوَهُوَ من أصل خواص كلام 
الْعَرَبءالكليات (ص: )١١17‏ 

(5 والأسرء معناه في اللغة: الشد» وأضل الأسن المنن وكل عئوس فَمُوَ أسيرإذا شددته: 
انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (17/7/)» غريب الحديث للقاسم بن سلام (708/5). 

(0) العقال: هو الحبل الذي يربط به البعير. مختار الصحاح (صه ١؟)‏ (مادة:عقل). 


[محاسن 
الطلاق عند 
الحاجة] 


النهابة شرم الهدابة 


متضّمًا معنى الإعتاق”''.وفٍ ذلك قال النبي اكليبِ: «النكاح رق)”', فكان الطّلاق إعتاقاً وكلٌ 
إعتاق حسن عقلاً. 

ومنها: أنه شرع العدد في الطلاق ليُجَربَ نفسه في الفراق كما جَرّب في النكاح”"», فأمًا 
أن يصبر على موجب الطلاق» أو يرجع إلى ما فيه الاجتماع والوفاق0). 

ومنها: حصر العدد بالثلاث؛ لأن التجرب با يحصل غالبًا. 

ومنها حكم الحرمة الغليظة”*؛ لِيتَأدّب يا فِيهِ غَيْظُ” “الفحول”"» و[يصون]" عن 
الفط 01000 


)١(‏ الإعتاق: هو إثبات القوة الشرعية للمملوك» والعتق هو الحرية. يُنْظَّر: الكليات (ص0١5١)»‏ تاج العروس 
)١١/759(‏ (مادة:عتق). 

(1) أخخرحه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب النكاح؛ باب الترغيب في التزويج من ذي الخلق والدين» ١48١‏ بلفظ: 
"ما النُكَاح رق كُلْينْظُر أَحَدكُم أَيْنَ يرق عَتِيمَتَه". قال البيهقي وَيُوي ذَلِكَ مَرْفُوعًا وَالْمَوْقُوفُ أصح. ينظر: تخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين (؟/ 9177). 

(")النكاح: هو في اللغة الضم والجمع. انظر: التعريفات (ص: 55 ؟). 
واصطلاحاً: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدًا. ينظر: ملتقى الأبحر (ص: 4517 )التعريفات (ص: 47 )١‏ 

(؛ )من (الْمُوَائَمَة) بَيْنَ الشَيْعَيْنِ كَالِالْتِحَام والاتفاق. انظر:(مختار الصحاح (ص: 557). 

(5) هي الْبَيئُوئة الكُبْرى وَهِيَ الي لا حل بَعْدَهَا إلا يِكاح رَوْج آخرّ. انظر:(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد 
المختار) (5/ .)8١١‏ ْ 

(7)الغيظ: ما يغتاظ الإنسان منه» يقال: غاظني يغيظني» وقد غظتني (يا هذا) انظر: (بحمل اللغة لابن فارس 
(ص: 185 ). 

(7) والفحول: الذكر القوي من الحيوان. ينظر: مختار الصحاح (ص5؟١)‏ (مادة: فحل). والمعنى: الرجولة الخالصة. 

(4)ف (ب)"منصور", والصواب ما أثبته لموافقة السياق والله اعلم. 

(9)مَا لا قَائْدَة فيه» يُقَال هذا من فضول القَوْلء واشتغال الْمَدِءِ أو تدحله فِيمَا لا يعنيه. انظر:المعجم الوسيط 
.)593/7١(‏ 

)٠١(‏ قال الشلبي: (ثمّ حَيّمَها عَلَْه بعْدَ قراغ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ تَتروحَ يرج آخرَ؛ لِيتآدذبِ ا فيه عَيِظُه وَهُوَ الزّوجُ النَنِ» عَلَى 
ما عه له الفُخولة بَكْمَرهِ ولْطِْه يوتَادِو. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 184). 

(١1)لَِنّهُ‏ قَدْ لا يُوَافِفُُ النَكَاحُ فَيَطْلْبْ الخلاص فَمَكُنَهُ مِنْ ذَلِكَ وَحجعَلَهُ عَدَدَا وَحَكْمَة مُتَأَعْرا ليُجَرٌب نَفْسَهُ في الْقِرَاقٍ كُمَا 

جرّتهًا في النكاحء ثم حَيّمَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ مغ الْعَددٍ قبْلَ أَنْ تَتَروّج بروج آخرّ لِيتَأَدّب ها فيه عَبِظةُ وَهُوَ اليج النَانٍ 
عَلَى ما عَلَيِِ لَه الْمُحُولَةبحْمَيِه وَلطَفِهِ بماد ينظ ر(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ /18) 


النهابة شرح الهدابة 


ومنها: أنَّ الطلاق جُعل في يد الرحال دون النّساء؛لما أتمن ضعيفة الأداء سريعة الاغترار 
قليلة الاصطبار. 
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ومنها: أنه ١‏ يشترط الْعوَضْة” 5 أصله؛ لآنه لو شرط عليها| برقتها]” أوهي عاجحزة عن 
الأداء على ما عليه حيلتهاء فلا يحصل فيه مقاصد النصء وإلى ما ورائها من المحاسن السنية. 
ثم يحتاج ههنا إلى بيان سبعة أشياء» وهي يان مناه لغة واشتريعة اوركيه” 0ع وسشيو 0 


وشرطه270 وحكمه0 2 وأقسامه. 
أمَا اللّغة: فهو عبارة عن دفع القيدء يقال: طلق تطلق تطليمًًا وطلاقّاء كما يقال: سلّمِ [الطلاق لغة] 
يسلم: تسليمًا بونسيلا”. 


وهو أيضاً عبارة عن ارتفاع القيد» يقال: طلقت المرأة يطلق طلاقاء وهو مشئّق من 


)1١(‏ العوض هُوَ الْبَدَل الَّذِي ينتفع بِدِء الفروق اللغوية للعسكري (ص: 91؟). 

)١(‏ في (ب) بوقتهاء والصواب ما أثبته لموافقة السياق والله اعلم. 

(0)الركن في اللغة: كن كل شَيْء: جانيه. وَفُلان يأوي إِلَ كن شدي أي إِلَ عشيرة ومنّعة. والجانب الأقوى والأمر 
العظيم. يُنْظَر: لسان العرب 865/1١9‏ ١)»جمهرة‏ اللغة (؟5/ 99). 
والركن في الاصطلاح: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به.التعريفات 19.» الكليات ” / ه99؟, 

(:)السبب في اللغة: الحبل» اسم لما يتوصل به إلى المقصود والجمع أسباب. انظر: لسان العرب )45/8/١(‏ (مادة: 
سبب)» التعريفات (ص: .)١١07‏ 
السبب شرعا: وصف ظاهر منضبط دل على كونه معرّفا لحكم شرعي. وهو أحد أقسام الحكم الوضعي. ينظر: 
أصول الفقه لابن مفلح »)551/١(‏ التعريفات (ص: .)١١17‏ 

(5) الشرط في اللغة: إلزام الشيء والتزامه» يُنْظَر: لسان العرب (379/17) (مادة: شرط). 
وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجوده وحود ولا عدم لذاته. يُنْظَر: حاشية البنائي على جمع 
الجوامع (7/١؟)»‏ الفروق .)17/١(‏ 
الفرق بين الركن والشرط: قال الإمام الكاساني:"الأصل أن كل متركب من معان متغايرة ينطلق اسم المركب عليها 
عند اجتماعهاء كان كل معنى منها ركنا للمركبء كأركان البيت في المحسوسات,والإيجاب والقبول في باب البيع في 
المشروعاتءوكل مايتغير الشيءبه ولاينطلق عليها اسم ذلك الشيء كان شرطاءكالشهود في باب النكاح". يُنْظر: 
بدائع الصنائع .)١١5/1١(‏ 

(5) هو: مدلول الخطاب الشرعي وأثره. ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر /١1(‏ /3). 

(0) يُنْظر: مختار الصحاح (ص37١).‏ لسان العرب »)5757/1١(‏ تاج العروس (37/77)؛ الكليات لأبي البقاء الحنفي 
(ص585) (مادة: طلق). 


النهابة شرح الهدابة 


إطلاق الإبل والأسير”''»ولكن استعمل في حقّ النّساء من باب التفعيل» وفي غيرها مِنْ بَابِ 
لْأَفْعَالِهُ وعن هذا قالوا لو قال لامرأته:أنت مُطَلَّفَةٌ بالتشديد-يقع الطلاق بدون النية", 
ولو قال :أنت مُطْلَفَةُ- بسكون الطاء-لا يقع بدون النيّة. وإن كانا في اللّغة سواء. وهذاكما 
في قولهم: حصان وحَصّانٌ”'"»كلاهما للمنع؛ ولكن في الفرس حصان بالكسرء وف المرأة 
حصان بالفتح, وكذلك عَدل [العدل]0*”» بالفتح والكسرء كلاهما من المعادلة» لكن العَدُلُ 
مخصوص بالآدمي دون الآخرء وأمًا الثاني: فإنَّه في عرف الفقهاء عبارة عن لفظه صادرة من 
الزوج» رافعة قيد النكاح عن المرأة المنكوحة”2. 
وأمّا ركنه: فهو هذه اللّفظ الصّادرة من الزوج". 

وأمّا سببه: فهو الحاجة المحوحة إلى الطّلاق من المستأجرة©» وعدم الموافقة وحوف حياطة 
حدود الزواج» ورغبة استبدال غيرها التي لا تجامعها شرعًاء كأحتها وأربع سواهاء وأمّا طبعًا 
كعامة الضراير وغيرها. 


وأما شرطه: فمن الرّوج كونه عاقلاً بالعّاء ومن المرأة كونما في نكاحه؛ أو عدّته 
التي [تصلح]”' بما محلاً للطّلاق على ما قدمنا في النكاح”"©. 


)١(‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 7ه). 

)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي (77/7)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (*/ .)٠١١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني 
7/5 6). 

(؟) حصان بكسر الحاء: هو الفرس. مختار الصحاح (ص5١)‏ (مادة: حصّن). 
حصان بفتح الحاء: المرأة العفيفة. النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (مادة: حصّ). 

(5) في (ب) المعدل. 

(ه)العذل والعَدل بالْكُسْر وَالْمَنْح: هُمَا مَعْى المثْل. وَقِيلَ: هو بِالْمَنْح مَا عَادَلَه مِنْ حنسه وَبِالْكُسْرٍ ما لَيْسَ مِنْ حنسه. 
وَقِيلَ بالْعَكْسٍ. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)١91‏ 

(5) نقلّا عن المبسوط للسرحسي (5/ ؟) بتصرف يسير. 

(0) وهي لفظ طالق وهو مذهب الحنفية وأما المالكية فقالوا: أركان الطلاق أربعة: أهل له: أي موقعه من زوج أو 
نائبه»وقصد ومحلولفظ وأما الشافعية والحنابلة فقالوا: أركان الطلاق خمسة: مطلّق» وصيغة» ومحل» وولاية» وقصد 
.يُنْظَر: البدائع: (94/ ")» ابن عابدين (/7570)» ومغني امحتاج (7179/9)؛ مختصر خليل (ص: 5 4)١١‏ و روضة 
الطالبين وعمدة المفتين (8/ 57). 

(8)ولعل ما ذكر في البناية يبين ذل ك(وسببه الحاجة المحوحة إليه)ينظر : البناية شرح الحداية (/ ١٠/؟)‏ 

(9) سقط من(أ). 


النهابة شرح الهدابة 


ع 


وأمّا حكمه: فزوال الملك عن المح مع انتقاص العدد في [البائن”2 وانتقاص العدد في 
الحال» وزوال الملك عند انقضاء العدّة في]”“الرجعي””» والإثم في مواضع مخصوصة على ما 
يبحىء. 


ع 


وما أقسامه: فهى ما ذكر في الكتاب بقوله:الطّلاق على ثلاثة أوجه. 
0 5 1000 5 00 / 
إلى هذا أشار في «المبسوط' ” 'و«المنشور»” 'وغيرهها ”. 
وإيقاع الطّلاق مُبَاثِ” وإن كان مبغضاً في الأصل عند عَامّة|[العلماء] 707" ومن الثّاسس [حكم الطلاق] 
من يقول:”' كلا يباح إيقاع الطّلاق إلا عند الضّرورة7”"” '“لقوله اليتلة: «رلعن الله كلّذواق7) 


(١)يُنْظَر:‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 95١).؛‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام .)55٠0 /١(‏ 

(5)الطّلاقٌ البَائن :َهُوَ الَّذِي لَا بلك الزوح فيه اشترجاع الْمَِ لا ِعَقْدٍ جَدِيدء يُنْظَر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
/١(‏ 16)» و(المعجم الوسيط .)60/١(‏ 

(9©) سقط في (ب). 

(4) الطلاق الرحعي: هِو اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ بلا عِوَضٍ ما دَامَتْ (في الْعِدَّة أَيْ عِدَّةٍ الدّحُولٍ حَقِيقَةً وقيل هو 
الطلاق الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عد جديد ما دامت في العدة. ينظر:الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين (رد انحتار) (7/ 797)ءوالفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 59585). 

(5) المبسوط للسرحسي (5/ 7). 

()المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة السرحسي (المتوق: /4ه) » وهو المشهور: بمبسوط السرخحسي» 
وهو المراد إذا أطلق: (المبسوط في شروح الحداية) وغيرها. وشرحه الإمام: أحمد بن منصور الأسبيجانيٍ أيضا. وهو من 
كتب الأحناف المتقدمة ظاهر الرواية»طبعته دار المعرفة في بيروت عام: 4١84‏ ١ه-997١م‏ ويقع في: ٠٠١‏ جزء 
ينظر(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (5/ .)١7174‏ 

(0) المنشور في فروع الحنفية» لناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي» توفي 55ده. لم يطبع فيما أعلم. 
انظر: تاج التراحم لابن مُطْلُوْتَعَا الحنفي (ص./77)» كشف الظنون (؟/ .)١1851‏ 

(8) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (7/ »)7٠0‏ اللباب في شرح الكتاب (9/ 31). 

(9) المباح: المباح: ما استوى طرفاه.وماخير الشرع المكلف بين فعله وتركه » التعريفات (ص: )١55‏ 

)٠١(‏ سقط من(ب). 

(١١١)المراد‏ أكثر العلماء.. 

.)١85 انظر: المبسوط للسرحسي (5/ ؟)»تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/‎ )١١( 

(1١)الحاجة‏ الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لحا. معجم لغة الفقهاء (ص: 587). 

)١4(‏ وقد أجمع العلماء على أن الطّلاق مشروع واختلفوا في الأصل هل هو الإباحة وذكر الجمهور (المالكية والشافعية 
والحنابلة) أن الطّلاق جائر» والأولى عدم ارتكابه: لما فيه من قطع الألّفة إلا لعارض» إِلَّا أن أَيَا حنيمّة قَالَ: هُوَ حرام 
مَعَ استقامة الال وتعتريه الأحكام الأربعة من حرمة» وكراهة» ووجوب» وندب, والأصل أنه خلاف الأولى يُنْظر: 


النهابة شرح الهدابة 


مطلاق”»)”", ولنا قوله تعالى: ل ااْيَداة للتك الونفيتة التتقير المزقكات التتيناة 
4 ذا 


3لء 37 ا م 1 -. 6 ,4 1 

وقال: #يجم دل اسار يي قال تعالى : 4 وذلك كله 
يقتضي إباحة الإيقاع”'؛ وطلق رسول الله اللتفلة:حفصة7.2"7 وكذلك الصّحابة د » فطلق 
المغيرة بن شعبة2©7؛ كان له أربع نسوة» فأقامهنٌ بين يديه صفّاء وقال: أنتن حسنات الأخلاق» 


ناعمات الأرزاق» طويلات الأعناق اذهبن فأنتن[طلاق]2102'0, كذا في «المبسوط”» وكذا في 


الشرح الكبير مع الدسوقي: (551/5)» الشرح الصغير: (575/9 وما بعدها)» المهذب: (7/9)» كشاف القناع: 
(3551/5)). المغني: (917/17 وما بعدها)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (57/8؟) 
اختلاف الأئمة العلماء .)١517/5(‏ 

(١)ذواق‏ :إذا كانَ كثير النّكّاح كثير الطّلاق. انظر: تمذيب اللغة (9/ .)5١4‏ 

(١؟)‏ مطلاق: رحك مِطْلاقٌء أي كثير الطّلاقِ للنساء. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ .)١519‏ 

(5) أخرحة الطبراني في المعجم الاوسط (باب الميم/ /784) بلفظ: (مَإِنَّ اللّهَ للا يحت الذَّوَاقِينَ ولا الذَّوَاقَاتِ)؛ قال ابن 
القطان لَيْسَ لا الحتدِيث إِسْنَاد قوي. قال الحيئمي: فيه راو لم يسمّ» وبقية إسناده حسن. ينظر: بيان الوهم والإيهام 
في كتاب الأحكام (8/ ١‏ ه)» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 755). 

(54) [البقرة: 5؟؟]. 

.]١ (5)[الطلاق:‎ 

(5) معنى قوله تعالى ذك :لا اميد لد5 الْوْيْفويَئ *. لا حرج عليكم إن طلقتم النساءء يقول: لا حرج عليكم 
في طلاقكم نساءكم وأزواحكم. ينظر : تفسير الطبري (5/ .)١١1‏ 

(0) أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماكانت حفصة من المهاجرات:وكانت قبل رسول الله 6 
تحت حنيس بن حذافة السهميءوطلقها رسول الله ي#تطليقة ثم ارتجعهاء وذلك أن جبريل قال له: "أرحع حفصة: 
فنا صوّامة قوامة» وإنحا زوجتك في الحنة"» توفيت سنة خمس وأربعين. انظر:أسد الغابة (19/ 81 )والإصابة في تمييز 
الصحابة (8/ 85). 

(8) أخرحه ابو داود في السنن (كتاب الطلاق/ باب في الرجعة/ 5078).والنسائي في سنن الكبرى(كتاب الطلاق/ 
باب الرجعة / +517)»وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (؟/ .)١١5‏ 

(3) المغيرة بْن شعبة بن أي عامرالتقفي» يكن أبا عَبْد اللّهأسلم عام الخندق» وشهد الحديبيةكَانَ موصرفا بالدهاىء وولاه 
عمر بن الخطاب البصرة» ثم ولاه الكوفة وشهد اليمامة» وفتوح الشام» وذهبت عينه باليرموك» وشهد القادسية» 
وغيرها روى عَنْهُ الصحابة: أَبُو أمامة الباهليء والمسور بْن مخرمة» وقرة المزنيومن التابعين أولاده: عروة» وَحَْرَةَ وعقار, 
مات سنة خمسين. يُنْظر: أسد الغابة (ه/ 8 ؟)والإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)١55‏ 

)٠١(‏ سقط من (ب). 
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5 3 0 3 
في (الأسرار»2727. 


(التحريمات التي تنفذ من الرّوجٍ بحكم[ملك]”'النكاح أربعة أنواع: الطلاق» 
والإيلاء" واللّعان”" والظهار”” وقول -رحمه الله رولا خلافٌ لِأَحَدٍ في الْكرَامةم0؛ 
أي: في عدم الكراهة”"؛ كذا وحدث بخط شيخى27-رحمه الله 4لأنّ الأصل في الطّلاق هو 


)١(‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ 4073١‏ وذكره ابن عساكر كما في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
)١177/75(‏ ولم يسنده »وهذا الأثر لا يصح عن الصحابي الجليل المغيرة ديك . 

(1) المبسوط للسرحسي (5/ 4). 

() كتاب الأسرار» في الأصول والفروع» للشيخ العلامة أبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي, الحنفي» وهو: مجلد كبير. لم 
يطبع؛ فيما اعلم. يُنْظر: كشف الظنون .)8١ /١(‏ 

(4) انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ »)١85‏ والمبسوط للسرحسي (5/ 4). 

(5) سقط من(أ). 

(5) هُوَ في نقذ اليَمِيث: انظرة التعريفات وض 241 
وني الشَّرْع: عبَاةٌ عَنْ الْيمِينِ عَلَى تَكِ وَطْءِ الروحَةِ في مُدّةٍ َخْصُوصّةٍ. ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 
١؟/5ه).‏ 

(0) هو لغة: مصدر لاعن كقاتل ولاعن اثْرأَتَفِي اليخكم مُلاعَنَةَ ولعاناً » بالكشر: وذْلِكَ إذا قَدَفَ امرأته. انظر: تاج 
العروس (9”5/ .)١7١‏ 
وشرعاً: شهادات مؤّكدات بالأبمان مقرونة باللعن من حجهة وبالغضب من أخرىء قائمة مقام حد القذف في 
حقه.انظر: اللباب في شرح الكتاب (*/ 74). 

(8) لَعَهَ مَصِدَرُ ظَاهَرَ مِن امْرنِِ: إذَا قَالَ ها أَنْتِ عَلَنَ كُظفْر أَنّي. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) 
ره" :). 

(4)الكراهة: بفتح الكاف مصدر كره, البغض وعدم الرضا. معجم لغة الفقهاء (ص: .)١79‏ 
وف اصطلاح الأصوليين والفقهاء» يطلقه الجمهور على: «ما تمى عنه الشرع تميا غير جازم» أو: «ما يئاب تاركه ولا 
يعاقب فاعله»؛ وفرّق الحنفيّةُ في المطلوب الكففُ عنه على وجه الإلزام بين ما ثبت بدليلٍ قطعييٌ الورود كالقرآن والسُنةٍ 
المتواترة» فسمّوا ما ثبت به (الحرام)» وما ثبت بدليلٍ ظوّيّ الورودٍ كحديث الآحادٍ الصّحيح؛ فسمّوه: (المكروة تحرها) 
وجمَهُورُ العلماءٍ على عدم التَِرِيقِ» وهو الصّوابُ والله أعلم. 
ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (١/590١)ءوتيسير‏ علم أصول الفقه (ص: 57)» وأصول الفقه الذي لا 
يسع الفقيه جهله (ص: .)0١‏ 

)4517 /( )يعني 1 يَقّنْ أَحَدٌ بِكَرَاهَةٍ هذا الطّلاقِ. ينظر : العناية شرح الحداية‎ ٠١١ 

١١١)محمد‏ بن محمد بن نصر البخاري كما نص على ذلك في مقدمته. 
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الحظر”"؛ لأنّه قطع النكاح, الذي هو سنة» فيكون محظوراًولأنَ الحكم وهو إباحة الطّلاق 
يدار على دليل الحاجة”) لا على حقيقتها؛ لأنّ الوقوفب على حقيقة 
الحاجة[ 57١‏ /أ]متعذّر» فيقام السّبب الظاهر مقام الأمر الخفي تيسيراًء فإذا فعل ذلك وقع 
الاق وهذا اخواة فقول الي 


وفي «المبسوط»:إذا طلّق الرحل امرأة في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع 
الطّلاق عند جمهور الفقهاء” » وعند الشيعة لا يقعءإذا طلّقها ثلاثاً جملة عندنا يقع ثلاثاً 
والزيدية” “من الشيعة يقولون: يقع واحدة.والإمامية”" يقولون: لا يقع شيء”"» ويزعمون أنّه 
قول علي ذه وهو افتراء منهم على علي ذه ومشهور من قول علي: رركل طلاق جائر إلا 


(١)الَْظرٍ‏ في اللغة: هو الحبسء والمنع. يُنْظَّر: لسان العرب )75١7/4(‏ (مادة: حظر). وف الاصطلاح: هو الممنوع شرعاً 
وَهُوَ ضِدٌ الإباحة وَ(حَظر) فَهُوَ (ِتَخطور) أ خم يُنْظر: التعريفات للجرحاني (ص١١١)»‏ وشرح 
البدحشي(١//57:‏ 5/8). 

.)١١5 (حَوَج) الا وَالْوَاوْ وَالِيمْ أصْلٌ وَاجِدٌء وَهُوَ الِاضْطِرَارٌ إِلَ الشَّيْ مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 
ودليل الحاجة هنا الْإقْدَامُ عَلَى الاق في رَعَانِ بَحَدُدِ الكبة وَهُوَ الطَّْدُ الخالي عَنْ الليماع» كالحاجةُ كَالْمتَكَرِ تظنا‎ 
ْ .)47/ /*( ِلَ دَلِيلِهَا ينظر: فتح القدير للكمال ابن الحمام‎ 

(7) الشيعة هم الذين شايعوا عليًا ديه على المخصوص. وقالوا بإمامته وحلافته نصًا ووصية» إما حليّاء وإما حفيًا. ينظر: 
الملل والئحل .)١ 55 /١(‏ 

(؛)مَذْهَبُ الشّيعةٍ لا يقع (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (//35)). 

(5) يُنْظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ ».)١3١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) 
(/9 035 البناية شرح الحداية (5854/5). 

(5)أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي اللّه عنهاء 
ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم. ينظر: الملل والنحل .)١5 5 /١(‏ 

(0) هم القائلون بإمامة علي ذفن بعد النبي عليه السلام؛ نضا ظاهرّاء وتعييئًا صادقًاء من غير تعريض بالوصف بل إشارة 
إليه بالعين. ينظر: الملل والنحل .)١557 /١(‏ 

(8) ذهب الجمهور بأن الطلاق يقع في حال الحيضء أو في حال الطهر الذي جامع الرحل امرأته فيه؛ وقال ابن تيمية 
وابن القيم: يحرم الطلاق في أثناء الحيض أو النفاس أو في طهر وطئ الرجل زوجته فيه» ولا ينفذ هذا الطلاق البدعي 
لأنه مخالف لأمر الله عز وحل. انظر: المجموع شرح المهذب (17١81/1)؛مغني‏ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
(5/ ٠5.0)»المغني‏ لابن قدامة (1/ 907775)» جامع المسائل لابن تيمية /١(‏ 5715)» وزاد المعاد في هدي خخير العباد 
(ه/ .)50١‏ 


[وقوع الطلاق 
البدعي] 
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طلاق الصيِ والمعتوه"'»وشبهتهم أن الزوج مأمور شرعًا بإيقاع الطّلاق للسئّة» والمأمور من 
جهة الرُوجٍ بإيقاع الطّلاق للسنّة» وهو الوكيل”"» إذا أوقع لغير السئّة, لم تقع, فكذلك المأمور 
شرعًا أولى؛ لأنْ أمر الشرع ألزم وحجّتنا في ذلك حرفان: 

أحدهما: أن النهي”" دليل ظاهر على تممّق المنهي عنه؛ لأن التَهي عما لا يتحمّق لا 
يكون» فإن موجب النّهِي الانتهاء على وجه يكون المنهيّ عنه فيه مختاراً حيٌّ يستحقّ التّواب» 
إذا انتهى» ويستوجب العقاب إذا اقدم» وما لم يكن المنهئ عنه متحققاً لا يتصوّر كونه مختاراً 


في الانتهاء. 


والثّاني: أن التتهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهن عنه؛ ولا يمنع نفوذه 
شرعًا كالتّهي عن الصّلاة في الأرض المغصوبة!”» وههنا النَهي بمعنى في غير الطّلاق من تطويل 
العدة» واشتباه أمر العدة عليهاء وسدّ باب التلاقي عند العدم فلا يمنع بعوده. 


وهذا بخلاف الوكيل؛ فإنه يعود تصرفه بأمر الموكل” © فإذا خالف المأمور لم ينفذ» وههنا 
يعود تصرفه بحكم ملكه. وهو بعقد النكاح صار مالكا للتطليقات والملك عليه تام» ليعود 
التصرف ممن هو من أهل التصرفء وإن لم يكن مأموراً به ولا مأذونًا فيه, بخلاف 
الصبي”'"والمعتوه7©؛ لأن الأهاثة لإيقاع التاق عير في و00 


(1) أخرحه الترمذي في السنن(كتاب الطلاق/باب ما جاء في طلاق المعتوه)»هَدًا حَدِيثٌ لَا تَعْرقُُ مَرقُوعًا إِلّا مِنْ حَدِيثِ 
عَطَاءٍ بْنِ عَجْلَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الَلدِيثِ.والصحيح أنه موقوف على علي ذه ينظر: نصب الراية(571/7)؛ 
و(ضعيف الجامع الصغير 5٠١‏ 57). 

)١(‏ شميالوكيلوكيلا؛ لأنموكلهقدفوضإليهالقيامبأمرهفهوموكولإليهالأمر. لسان العرب )727/1١(‏ (مادة: وكل). والوكالة في 
الشرع: هي إقامةالغيرمامنفسهفيتصرفجائزمعلوم. يُنْظَر: حاشيةابنعابدين(5/٠٠‏ 5 )»واللبابشرحالكتاب(؟/8١).‏ 

(*) النهي: ضد الأمر؛ وهو قول القائل لمن دونه: لا تفعل. التعريفات (ص: .)١5/‏ 
وني الاصطلاح: النَهِي هُوَ النَّحْرمُ وهو طلب الترك بالقول ممن هو أعلى. أو هو: القول الطالب للترك على سبيل 
الاستعلاء. ينظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الحمام /١(‏ 5*")» وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله 
(ص: 72١‏ 3). 

(4) تحرئه الصّلاهُ في الْأَرْضٍ الْمَعْصُوبَة. يُنْظّر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ ١1١)ءالجوهرة‏ النيرة على مختصر 
القدوري /١١‏ 28). 

(5)الموكل صاحب الشأن بالعمل الذي وكل فيه غيره. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (5/ .)4١١5‏ 

59 )صَىَ: يَدُلُ عَلَى صِعّْرٍ السّنّ. ينظر: مقاييس اللغة (9/ 791) 
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وذكر الإمام التمرتاشي”" -رحمه الله- بين النّاس احتلاف في وقوع الثّلاث في هذه 


الصورة» وهذا الاحتلاف غير معتدٌ به. حتى لا يسع للقاضي أن يقضي به ولو قضى لا 


30 
ه20 , 


وذكر الرّازي”: ولم يجعل أصحابنا” 'قول من نفى الوقوع خلافاً؛ لأتمم أوجبوا الحد على 
من وطئها في العدّة» فيبتلي بالإيقاع عقيب الوقاعءيَعْني لَوْ أَخْرَ الطَّلَاقَ إلى ا خخر الصّمْرِ 0 
أَنْ ُحَامِعَ؛ لِأنّ الطّهْرَ رَمَانُ يَحَدّدٍ التغبَةِ فَإِدَا جَامَع» وَمَنْ قَصْدَهُ تَطْلِيقُهَا يُبْتلى الرَّوْجْ بالملّلاق 
ع0 وهو الطّلاق بعد الجماع فيكون مبتلى بالطّلاق الْبِدْعِيُضْرورةءوَقَالَ الشافِعينُ0- 
رَحِمَهُ اللَّهُ -: كُلّ الطّلاقِ مُبَائ0". 


فإن قلت:يُشْكِلْ على هذا التعميم طلاقه في حالة الحيضء وطلاقه في طهر قد جامعها 
فيه فإ الطّلاق - في هذين الوقتين - حرام عنده أيضاً””' '2» ذكره في «المبسوط”'“ورالخلاصة 


(١)المعتوه:‏ ناقص العقل» مختلط الكلام» فاسد التدبير. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 5759). 

)١(‏ المبسوط للسرحسي (51/7: 0/8) وفيه تصرف يسير. 

(؟) هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أيدغمشء أبو العباس التمرتاشي» عالم بالحديث» حنفيء كان مفتي خوارزم. 
نسبته إلى تمرتاش (من قراها)» صنف شرح الجامع الصغير والفرائضوالتراويح توفي سنة ستمائة وعشره. انظر: تاج 
التراحم لابن قطلوبغا (ص: »)٠١‏ والأعلام للزركلي /١(‏ 917). 

(5) ينظر: البناية شرح الحداية (ه/ 4 35)» البحر الرائق (85/75/؟). 

(5) أحمد بن علي» أبو بكر الرازي» المعروف بالحصاص. وانتهت إليه رئاسة الحنفية» تفقه على أبي الحسن الكرخي» 
وتخرج به.وله كتاب "أحكام القرآن"» وشرح 'مختصر الكرحي"» وشرح "مختصر الطحاوي"؛ وشرح "الجامع الصغير"» 
توفي سنة سبعين وثلاثمائة ببغداد. يُنْظر: تاريخ بغداد (5/ 77)» تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: 55). 

(5) المراد أئمة المذهب الحنفي : الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله. ينظر: المذهب الحنفي 
1/وللن. 

(0) الطلاق البدعيء فهو الطلاق المحالف للمشروع: كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. انظر: فقه السنة (؟/ 5514). 

(8) محَمَّدُ بن إِذْرِيْسَ بن العبّاسٍ الشافعي وهو قرشي أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة» 
الْتحلَ وَهُوَ ابْنُ يّفٍ وَعِشْرِيْنَ سَنَةَ وَقَدْ أَفْىَ وَتَأَهَّلَ للإمامة» وشيخه الإمام مالك» وقد حفظ الموطأء كان صاحب 
سنة وأثر» وفضل مع لسان فصيح وعقل رصين صحيح» كان مع من مالك بن أنس» وإبراهيم بن سعد وسفيان بن 
عيينة» وتوفي الشافعي رحمه الله تعالى - بمصر سنة أربع ومائتين. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب »)١57/79(‏ وتاريخ بغداد وذيوله (؟/ 5 ه)» و(الأعلام للزركلي (5/ .)١١‏ 

(9)الأم للشافعي (5/ .)١57‏ 

.)3810 /5( والمجموع شرح المهذب‎ »)5 /١5( ييُنَظر: نحاية المطلب في دراية المذهب‎ ٠١ 
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الغزالية)7 272 . 

قلت:أما الطّلاق في حالة الحيض فقد ذكر جوابه في الكتاب» وهو أنّه اقترن به معنى 
محرم» وهو تطويل العدّة» وكذلك في طهر قد جامعها فيه اقترن به معنى محرّم؛ وهو التباس أمر 
العدة عليهاء فإنّه إذا طلّقها في طهر قد جامعها فيه تلبس أمر العدّة» فإِتّما لا تدري أتما حامل 
فتعتد بوضع الحملء» أو حائل فتعتد بالإقراء»وأمًا إذا طلّقها في طهر لم يجامعها فيه فقد انعدم 
هذان المعنيان» فيجوز من غير كراهة سواء وقع الثّلاث أو الواحدة» وهو معنى قولهم هذا طلاق 
صادف زمان الاحتساب مع زوال الارتياب7©. 


ثم قال7©: لا أعرف في الجمع بدعة” "2 ولا في التفريق سنة» بل الكل مباح» ويقول: 
إيقاع الثّلاث جملة سنة» حيٌّ إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً للسئّة» وقع الكل في الحال 
عنده”": قال:وبالائتفاق7” الَو تَوى وُقُوعَ الدَلاثِ جملَد يَمَعْ جْملَة وَلَوْ 1 يكن سن لَمَا 
عَمِلْت ننْةُ؛ لِأنّ انيه بخلافي الْمَلْفُوظٍ باطزه”” 2 واستدلٌ بحديث الحسن بن على”' طق 


(1) المبسوط للسرحسي (5/ /51). 

(؟) الخلاصة المسمى: خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر تأليف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي/ 
ته . ده » وهو اختصارٌ وترتيبٌ لمختصر المزني بالفقه الشافعي وهو من مطبوعات دار المنهاج. 

(؟) الخلاصة للغزالي .)5/8١(‏ 

(5) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (5/ 5). 

(5) القول للشافعي. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)١9٠١‏ 

(5) (ِلِْدْعَُ اسْمْ مِنْ ابْتَدع الْأَمْرَ إذَا ابْتَدَأُ وأَحْدنّهُ وهُوَ زيَادَةٌ في الدَّينٍ أؤ تُقْصَانٌ مِنْهُ »المغرب في ترتيب المعرب 
(ص: )م 

(7)انظر:الأم للشافعي (5/ .)١914‏ 

(8) يقصدبمإجماعالأئمةالثلاثة أبوحنيفةوأبويوسفوحمد بنا حسن- رحمةاللهعليهمجميعاً. ينظر: المذهب الحنفي )١71/1(‏ 

(9) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 4) 

.)١95 /5( يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (5/ 54)» والأم للشافعي‎ ٠١ 

)1١(‏ الحسن بن عَلِيَ بْنِ أي طالب سبط الب صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ وأمه فاطمة بنت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهوكَانَ 
يشيةُ جَدَهُ رَسْوْلَ الله -صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّم وَحَفِظٌ عَنْ جَدو أَحَادِيْتء وَعَنْ أَييْهِ وَأمّهِ. تو سنة تسع وأربعين» 
وقيل: سنة خمسين انظر : أسد الغابة (؟/ »)١7‏ سير أعلام النبلاء (5/ 717"). 
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امْرََتَُ (شَهْبَاء)"ثلاثاً حين هتأته بالخلافة بعد موت علي”45د”") وحجّتنا في ذلك ظاهر 
قولنة تعفالى: + مجاه الَيَمْلِل اصع و معناه في دفعتين” ؛ كقول القائل: أعطيته 
مرتين» وضربته مرتين» والألف واللام للجنس» فيقتضي أن يكون كل الطّلاق المباح في دفعتين» 
وذقفية تالعة ق فونه ساك 0 تاوق “4”. أو في قوله تعالى: [١؟؟/ب]‏ 
لعجا لفك الجراة هه يي غلا يت ينا ادل فنه العا افير 


وف حديث عَحْمُودٍ بن لبيد”"): أن رحلاً طلّق امرأته ثلاثاً بين يدي رسول الله الكتثلا» فقام 


)١(‏ اسمها عائشة بنت خليفة الخثعمية» وهي زوجة الحسن بن علي4ه. ينظر: مختصر تاريخ دمشق (7/ 38).» والطبقات 
الكبرى لابن سعد .)5/1//١(‏ 

)١(‏ علي بْن أي طَالِبٍ بْن عَبْد المطلبء ابن عم رَسُول اللّهِ وصهره عَلَى ابنته فاطمة» وهو أول من صَدَّق رسول الله 
دمن بني هاشم. وَآَبُو السبطين» وأول حليفة من بني هاشمء كانت خلافته حمس سنين إلا ثلائة أشهرء ودفن 
بالكوفة عند مسجد الجماعة في قصر الإمارة. يُنْظَر: أسد الغابة (54/ 88)» تحريد الأسماء والكنى المذكورة في كتاب 
لمتفق والمفترق (/ 00٠١0‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (51/ .0٠١‏ 

200 0 البيهقي في السنن الكبير (كتاب الصداق / باب المتعة / 45957 »)١‏ والطبراني في المعجم الكبير(باب الحاء/ 

سْوَيْدُ بْنُ عَفَلَهَ عَنٍ الحْسَنِ بْنٍ عَلِيَ/ 2)7101 وفيه سلمة بن الفضل وهو الأبرش القاضي» قال الحافظ: "صدوق 
كثير الخطأ ".وفيه أيضاً: محمد بن حميد الرازي» قال الحافظ: "حافظ ضعيف"» وقال ا ميثمي : "بي رحَاله ضَعْفٌ» 
0" . ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 75)»سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة (8/ه ؟). 

(5) [البقرة: 9؟؟] 

(ه يعني العألدق الذي كلل الكهفة عويية كاف “للها مسو المقوق وا ل 

(59) [البقرة: ٠؟].‏ 

00 [البقرة: 9؟5؟]. 

(8)وأما قوله:" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"". فإِنّ في تأويله وفيما عن به احتلاقًا بين أهل التأويل. 
فقال بعضهم: عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج المطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من 
التطليقة الثانية- من عشرتمن بالمعروف» أو فراقهن بطلاق» وعن ابن حريج قال: قلت لعطاء:"الطلاق مرتان"» قال: 
يقول عند الثالثة: إما أن يمسك بمعروفء وإما أن يسرح بإحسانءوقال مجاهد: الرحل أملك بامرأته في تطليقتين من 
غيره» فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل» وتعتدٌ لغيره» وقيل:هو ترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة» وقيل أراد 
به: الطلقة الثالثة. ينظر: تفسير الطبري - جامع البيان (4/ 5 4 5)» التفسير البسيط (5/ .)7١‏ 

(9) عَمْمُودُ بن ليد بن عُقْبَهَ بن رَافِع لأَنصَارِيُ. وُلِدَ: اموي في حيَّاةٍ رَسْوْلٍ الله -ي- وَرَوَى عَنْهُ أَحَادِيْتَ يُرُسِلْهَائَالَ 


الْبُحَارِي: له متخيةروص عت يكية و عت الله بْنِ الأَسَجٌ عَاصِمُ بْنُ عْمَرَ بْنِ قَتَادَة وَالزُهْرِيُ وَتُوْيّ محمود ابن 
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رسول الله الكلتئلاا مغضباًء فقال: «أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم”", واللعب بكتاب الله 
تعالى ترك العمل به. فدلٌ أن إيقاع الثلاث جملة مخالف للعمل بما في الكتاب» وأن المراد من 
قوله: #إييسي قال تعاى : /4”" تفريق الطلقات على عدد إقراء العدة'”". 

ألا ترى أنّه حاطب الرّوج بالأمر بإحصاء العدة» وفائدة التفريق فإنّه قال: لا يدري لعلٌّ 
الله يحدث بعد ذلك أمراً؛ أي: يبدو له فيرجعها وذلك عند الثفريق لا عند ع 

وف حديث عبادة بن صامت 45ه”'2: أن قومًا جاءوا إلى رسول الله الئل وقالوا: أن أبانا 
طلّق امرأته ألفا فقال: رربَائث امْرَأَنُهُ بِبَلَاثِ في مَعْصِيَّة تقصوقة الله تَعَالَ وَبَقِيَ يَسْعُمِانَةِ وَسَبْعَةٍ 
وَتِسْعِينَ ورا في عُنُقِهِ إلى يَوْع القِيَامَقي”»وأن لسن عو عقا قال لِشَهْبَاءِ: أنت طالق ثلاثاً 
للسنة» وعندنا هذا لا بأس بهء ولأنّ في إيقاع اللاث قطع باب التلاقي» وتفويت التّدارك عند 
لدم وفِيه مَغْئى مُعَارَصَةٍ الشّرْع, َالْإِسْقَاطَاتُ في الْأَصْلٍ لا تَتَعَدّدُ »كَالْعنَاقٍ وَغَبْرِوِ ونا حَعَلٌ 
الشَّوْعٌ الطَّلاق مُتَعَدَّا لِمَعْى النَّدَارْكِ عِنْدَ النّدَم» قَلَا يحل لَهُ تَفُويتُ هَذًَا الْمَعْى في نَفْسِهِ بَعْدَ 
ما تظر السَرْعٌ ل كما لا باح له الإيقاغ بي حالة الحيض» لأ حالة تفْرة الطبع عنهاء وَكُوْنْهُ 
مروعا عا َالظَّاهدٌ ا يَنْدَمُ إِذَا جَاءَ رَمَانُ عر فيك إِيقَاعٌ الطّلاقِ لِمَعْى حَوْفٍ النّدَم 
َهَدَا مِمْلهُ وَالدَلِيام عَلَيْهِ أنَُّ َو طَلّمهَا وَاحدَةً فيصر م أخرى ف الحيِضٍ يَكُونُ مَكُرُوهاء ويس 


لبيد سّئّة ست وتسعين بالمدينة وكان ثقة قليل الحديث. انظر: سير أعلام النبلاء (5485/5)»؛ والطبقات الكبرى 
(7/5ه)» وتاريخ الإسلام (5/ .)١١54‏ 

)١(‏ أخرحه النسائي في السئن الكبرى (كتاب الطلاق/ باب طلاق الثلاث مجموعات ومافيه من التغليظ/ 5574)» من 
طريق مخرمة؛ وَقَالَ النَسَائِيَ لا أعلم رَوَاهُ غير مخرمّة. انظر: تخريج أحاديث الكشاف (54/ 58). 


(5) [الطلاق: ]١‏ 
() ووجه الدلالة أن يطلقها وهي طاهر من غير جماع» أو حَبّل يستبين حملها. ينظر: تفسير الطبري - جامع البيان 
5/55 45). 


(5) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرمالأنصاري الخزرجيء أَبُو الْوإيد» شهد العقبة الأولى؛ والثانية وشهد بدرّاء وأحدّاء 
والخندق والمشاهد كلهاءهو أحد النقباء الاثني عشر.حَدّت عَنْه: أبو أَمامة لبَاجِلِيٌ» وأَنَسْ بن مَالِكِ وَأَبُو مُسْلِم 
الَؤلايهُ توي عبادة سنة أربع وثلاثين بالرملة» وقيل: بالبيت المقدس. يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (5/7)» وأسد الغابة 
7/9 8ه 0)» والطبقات الكبرى 99/ 41) 

(0) أخرجه الدارقطني في السنن (كبَّابُ الطَّلاق الع والْإيلاءِ وَغَيْو/. 4 537)»والبيهقي في معرفة السنن والآثار(كتاب 
الخلع والطلاق / 5774 »)١‏ قال الدَّارقْطَيَ :"روات ضعفاء وَجَحْهُولُونَ" انظر: تخريج أحاديث الكشاف (4/ 49). 


النهابة شرح الهدابة 


ِ لش الكَانيَة ميض مغ تلوب الْعِدَّة ولا مت اشْيبَاءٍ أَْر الْعِدَةِ عَلَيْهَاه قَدَلَّ أَنْ مَعْقّ 

هَةٍ الإيمّاع 505 في النّدَم 0 كله ك3 وسو 

(لما فيه من النكاح الذي تَعَلَقَتْ بِهالْمَصَالِحُالدّييَة و دُنْيويَةُ). 

أما الدينيّة؛ فلأنٌ فيه حفظ نفسه عن اليّق وحفظ المرأة عن الزناء وفيه تكثير الموحدين 
وتحقيق مباهاة سيّد المرسلين بكثرة أمته. 

وأمّا الدنيوية؛ فلأن بالنكاح يقوم أمر المعيشة؛ لأنّ المرأة تعمل داخل البيت والرحل 
تخارجه؛ فينتظم أمرماءمَإدًا كَانَ كَدَّلِكَ كان فِيهِ مَعْى الحظرء وَإِمَا أبيح لِلْحَاجَةٍ إلى الخَلاص 
من حبَالَة النَكَاح وَذْلِكَ يحْصّل بتَمْرِيِقٍ الطَّلَاقِ 000 (' ثابته؛أي: والحاحة ثابتة في 


التفريق على الْأَطْهَا رٍإنظراً إلى دليلها أي دليل الحاحة وهو الإقدام على الطّلاق في زمان تجدد 
ةوقو الطلين] © 

فإن قلت:لو كانت الإباحة دائرة مع دليل الحاحة - وهو الإقدام على الطّلاق في زمان 
تحدّد الرغبة» وهو الطّهر على ما ذكرت - ينبغى ي أن لا يتفاوت بين إرسال الثلاث جملة في 


ذلك الوقتء أو قرن الثّلاث لوجود دليل الإباحة عند إرسال الثلاث أيضاًء وهو الإقدام على 
الطّلاق في زمان تَحدّد الغبة. 


جنات فَإِنُ دليل الإباحة قد وجحدء ولكن عارضه دليل الحرمة» وهو مخالفة 
السنّة لقوله اللتئلة: ,أن من السنّة أن يستقبل الطهر استقبالةً) 2 وحديث عبادة بن صامت 
إثبات المعصية عند إرسال الثّلاث جملة وغيرهما من التُصوصء والعلّة0لا تعمل في معارضة 


(1) المبسوط للسرحسي (5/ 5). 

(7) يُنْظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (5/ .)7١‏ 

(؟) سقط من(ب). 

(:) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب٠‏ 155931 وَقَالَ البيهقي:'أَنّى غطاء 
الخراساني في هَذًا الحتديث بزِيَادَات دل يُتَابع عَلَيْهَا وَهُوَ ضَّعِيف". ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الحداية (؟/ 19). 

(ه) العلة في اللغة: الْمَرَضُ. مقاييس اللغة (5/ 5 .)١‏ 
العلة: هي ما يتوقف عليه وحود الشيء ويكون خارجًا مؤثرًا فيه. وقيل: هي المعنى الحالب للحكم, وقيل: المعنى 
الذي تعلق به الحكم. انظر: العدة في أصول الفقه ».)١175 /١(‏ التعريفات (ص: 4 .)١5‏ 


النهابة شرم الهدابة 


النص<"» وإِا عملها عند عدم النصٌ والحاحة في نفسها باقية» هذا جحواب سؤال مقدّر؛ ذكره 
الحظروالإباحة تعارضه لكان لا يباح الطّلاق الثَّان والثّالث؛» وإن فرقهما على الأطهار لانقضاء 


الحاجة بالواحدة؛ لأنّ الخلاص بالواحدة يتحقّق. 

فأحاب عنه وقال: دليل الحاحة موجود» وهو قيام ملكه, فجاز أن يكون الرُوجٍ محتاجاً 
إلى سد باب التّزوجٍ لبدايته فيهاء أو لمعنى آخرء فكانت حاحة نافية إلى استكمال الثلاث 
بالثفريق» فيجب على هذا التّعليل أن يباح إرسال الثّلاث جملة أيضاء» لكن لما كانت العلة على 
ذلك التقدير معارضة للنصّ لم يؤثر» فأثرت عند عدم المعارضة» وهو استكمال الثلاث بالتّفريق 


قوله -رحمه الله : والْمَشْرُوعِيَةُ في ذَاتِهنى آخره هذا جواب عمًا قاله الخصه9, و 
قوله وَالْمَشْرُوعِيّة لا تُجَامِعْ الْحَظرا”. 

وإنا 0 0-0 جاء لمعنى في ياك 7 - وهو ما ذكرناه - وهو قوله:فيه قَطّْع 
التكاح الذي تَعَلَّمَتْ به بِهِ الْمَصَالِحُوسئّة النبي اعد اق ولكن لين اق لعن الطّلاق حظر؛ لِأنُ 
نفسه إزالة[577//]الرق وهي محمودة» وليست بمحظورة» فصار هو كالصّلاة في الأرض 
المغصوبة» فَإِتما مكروهة باعتبار الغصبء لا أتما مكروهة في ذاتا”". 


قوله -رحمه الله :لما قلناءإشارة إلى قوله:وَلَا حَاجَة ةَ إِلَى ال مْع بَيّْنَ الدّلاث» وسنة في 


)١(‏ قال السرحسي: التعليل في معارضة النص أو فيما يبطل حكم النص باطل بالاتفاق. انظر: أصول السرحسي 
»)١51/9(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (9/ .)5٠١‏ 

)١(‏ علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن ماهد أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي» الفقيه 
بما وراء النهرءكَانَ أَحَدَ مَنْ يُضْرَبُ به امكل في حِمْظ المذهَب حدث عَنْهُ صَاحبه أَبي المعَالي مُحَمَدِ بن نَصْرٍ المَطِئْب» 
نسبته إلى " بزدة " قلعة بقرب نسف. له تصانيفء منها (المبسوط - كنز الوصول)»توفقي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. 
انظر: تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: 5 ١؟)؛‏ وسير أعلام النبلاء /١/(‏ 507)» والأعلام للزركلي (5/ 7/8"). 

(7)المبسوط للس رحسي /5١(‏ 4؟). 

(4؟)المراد هنا الشافعي انظر : العناية شرح الحداية (9/ .)41/١‏ 

(5) ينظر: الأم للشافعي (9/ .)١51‏ 

(5)المبسوط للسرحسي (5/ 88). 


النهابة شرم الهدابة 


العدد. وهي إيقاع الواحدة في طهر بكانع فيه» ويصير إلى أن ينقضي الأحلء وكذلك 
السنّة يي الوقت هي أن يختار الوقت.وَهُوَ الطَّهرٌ الْخَالِي عَنْ الْجِمَاعء لإيقاع الطّلاق» ولكن 
الافتراق بينهما هو أن المقصود ف سنة الوقت هو الطّهر الخالي 0 الجماع» وف سنة العدد 
المقصود هو رعاية جانب العدد؛ فلذلك لم يختلف في سنة العدد المدخول بما وغير المدخول 
بماء غير أتمما يختلفان في حقّ الوقت» ففي حق المدحول بحا بشرط الوقت وهو الطهر الخالي 
عن الجماع؛ لكون الطّلاق سنياً وفي غير المدخول بما لا بشرط» حيّ أنّه لو طلّقها في حالة 
الحيض لا يكون بدعيّاء لما أنَّ الرغبة فيها صادقة لعدم الدّحول بماء وَإِنما سمى الواحد عددًا 


2 


بحازاً لأنّه أصل العدد7"". 


وَلَنَا أن الرَعْبَةَ في غَيْرٍ الْمَدْحُولٍ بِهَا صَادِفَةٌ لا تقل بِالْحَيْضِء فكان الطّلاق في حالة 
الطهر مشروعًا بلا كراهة نظا إلى دليل التغبة. 

فإن قيل: ينبغى أن يكون الطّلاق في حالة الحيض مكرومًا في حق غير المدحول أيضاً؛ 
لقوله النيع الكيال 2 "“ذيه: ررإن ابنك أحطأ السنة)”"» والعبرة لعموم اللّفظ”»: وهو الطّلاق 
في حالة الحيض» فتعم المدخول با وغير المدخول بما. 

قلنا :كان ذلك في حقّ المدحول بما بدليل آخر ذلك الحديث وهو مدّة فليراجعها؛لأنٌ 
الشهر في حقها قائم مقام الحيض. 


فإن قيل: لما أقيم الشهر مقام الحيضء فإذا وقع الطّلاق في أيّ شهرء كان من الأشهر 
الثّلاثة» كان موقعًا للطّلاق في الحيضء» فكان حراماً كما في حالة الحيض. 


(١)انظر‏ :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (*/ 45)»انحيط البرهاني في الفقه النعماني (*/ 25٠١‏ الجوهرة النيرة على 
مختصر القدوري (5/ .)5١‏ 

)١(‏ عمر بن الخطّاب بن نفيل القرشي العدوي 4ه » أبو حفص أمير المؤمنين» أسلم في السنة السادسة من النبوة» وله 
ديد زوك نه كياة إنتلامه شق على تمن تومو عدا شلماء الزاعد ون والشهرة سرون ابه قال وقول 
الله ليِ: "أرحم أمتي أبو بكرء وأشدها في دين الله عمرء استشهد في أواحر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 584)» والتاريخ الكبير للبخخاري (5/ »)١١9‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 8917). 

(؟) أخرجه الطبراي في المعجم الكبير (مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب/ »))١8991‏ وَقَالَ البيهقي:"'أَنّى عَطاء 
الخراساني في هَذَا الحَدِيث بزِيَّادَات ل مُتَابع عَلَيْهَا وَهُوَ ضَعِيف". انظر: الدراية في تخريج أحاديث الحداية (؟/ 19). 

(4) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)١197 /١(‏ 


النهابة شرم الهدابة 


قلنا:الُلْفُ تبَعْ لِلْأَصْل بَِالِهِ لا بِذَاتِه؛أي لا يقوم مقامه من جميع الوحوهء فإِنّ الشّهر في 
حقٌّ الآيسة طهر حقيقة, وإِنما أقيم الشّهر مقام الحيض في حق انقضاء العدّة والاستبراء. 


وذكر شيخ الإسلام''©: فلو كانت الأشهر بدلاً عن الإقراء”'“في حق جميع الأحكام, 
لكان الطّلاق بعد الجماع محرمّاء كما في حق ذوات الإقراء» فلما لم يحرم علم أنّ الأشهر قامت 


مقام الحيض في حق تعلق انقضاء العذة بمالا غير”"ل ريك مادام 

م ممق ”أي : من الصغائر اللاتي لم يبلغن» أو اللات بلغن بغير حيض» كذلك 

يعتذون بعلانة أشهره كذ ف التي 
وَالْإِقَامَةُ في حَقّ الْحَيْضٍ أي: إقامة الشّهر مقام الحيض في حق الحيض خاصّة, لا في [اقامة الشهر 

حقّ الحيض والطّهرء وهو احتراز عن ظن بعض أصحابنا””. 2-0 
وف «المبسوط»: وقد ظن بعض أصحابنا أن الشهر في حق التي لا تحيض منزلة الحيض 

والطهر في حقّ التي تحيضء وليس كذلكء بل الشّهر في حقها بمنزلة الحيض في حق التي تحيض 

حقٌّ يتقدّر به الاستبراء ”"2, [ولو كانت الإقامة باعتبارتما لكان ينبغي أن يقدر الاستبراء 


)١(‏ علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بنإسحاق الاسبيجابي» شيخ الإسلام» السمرقندي سكن 
سمرقند» وصار المفتي» والمقدم بحا لم يكن بما وراء النهر في زمانه من يحفظ المذهب مثله ,له كتب» منها الفتاوى وشرح 
مختصر الطحاوي. توفي بسمرقند سنة خمس وثلاثين وخمسمائة. انظر :تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: »)5١7‏ 
التحبير في المعجم الكبير /١1(‏ /517)» الأعلام للزركلي (5/ 775). 

(؟)لْأَفْرَاء: التئّضء والأقراء: الْأَطْهَار وقد أقرأتٍ الْمََْة في الأمرئن حِيعَ وأصلُّه من دُنُوٌ وقت الشَّيْء. انظر: تمذيب 
اللغة (9/ .)5١9‏ 

(؟) انظر :العناية شرح الحداية (*/ 575), البناية شرح الحداية (5/ .)59٠‏ 

(5) [الطلاق: 4] 

(5) التيسير» في التفسيرلنجم الدين» أبي حفص: عمر بن محمد النسفيء الحنفي. المتوق: بسمرقند» سنة 11هه» وهو 
من الكتب المبسوطة في هذا الفن وهو غير مطبوع فيما أعلم. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
١١/9١ه6).‏ 

(1) انظر :العناية شرح الحداية (*/ 575 )»البناية شرح الهداية (5/ .)59٠‏ 

(/)البناية شرح الهداية (0/ 7588). 

()هُوَ طلب بَرَاءَةِ رحم الزوجة و الْخَارِيّة الْمَمْلُوكة من الحمل (قواعد الفقه (ص: )1١1١‏ 

(9) المبسوط للسرحسي (5/ )١١‏ 


النهابة شرم الهدابة 


بعشرة؛ لأنّه أكثر الحيض]”' ويفصل به بين طلاقي السئّة؛ وهذا لأنّ المعتبر في حقٌ ذوات 
القرء الحيضء ولكن لا يتصوّر تجدّد الحيض إلا بتحلل الطّهرء وف الشّهور يتقدم هذا 
المعنى»فكان الشهر قايًا مقام ما هو المعتبر”". 

فإن قلت:في أي موضع يظهر ثمرة اختلاف بعض أصحابنا في أن الشهر قائم مقام 
الحيض والطّهرء وعند غيرهم في حقّ الحيض خاصة. 

قلت:في حق إلزام الحجّة” "عفانم لما اجتمعوا على أن الاستبراء يكتفى بالحيض لا غير» 
من غير توقف إلى الطّهر والشّهر قائم مقامه في حقّ التي لا تحيض » علمنا أن الشهر قائم 
مقام الحيض لا غير؛ لأنّ الخلف إِنما يعمل فيما يعمل فيه الأصلء وا* شتراط الحيض مع الطّهر 
في ثلاث خيض إما كان ليتحمّق عدد الثلاثة» لا لذات الطّهر على ماذكر في 
«المبسوطع”“ “ولو كان لذاته لا يشترط فيما لا يشترط فيه العدد من الحيضء فكانوا محجوجين؛ 
لما قلنا من أثر العلة تعبير الشهور بالأهلة سواء كانت ناقصة أو كاملة» وإن كان في وسطه 
أ ي:وَإِنْ كانَ في وَسَطِهِ فَبالْةَنّامِ في حَقَّ ال فرِيق بَيْنَ طَلَاقَيْ الْسُئَّة وَذَلِكَ تَلانُونَ يَوْما 
الاثفا عَاق0) »في حَقّ الْعدّةٍ كَذَلِكَ عِنْدَ أبي حَبِيِفَةَ حَنِيفَة"» -رحمه الله- أي: يعتبر جميع ثلاثة 

0 ولا يحكم بانقضاء عذدّتما إلا بتمام شعن يوكاء هن ين طلنيا - كذا فق 
«اللبسوط'"- ويجوز أن يطلقهاء ولا يفصل بين وطثها وطلاقها بزمان» قال همس الأئمة 
الحلواني ”| ؟*/ب]-رحمه الله- وكان شيخاً -رحمه الله- يقول: 27 هذا إذا كانت صغيرة لا 


03 


)١(‏ سقط من (ب). 

(؟)المبسوط للسرحسي (5/ ؟١).‏ 

(©) هي الْبُيْهَانُ وحَاجَة فَحَجَّهُ) مِنْ بَابٍ رَدَّ أيْ عَلَبَهُ بالحكّة. انظر: مختار الصحاح (ص: 517). 

(5) المبسوط للسرحسي (5/ .)١7‏ 

(5يُنْظر: المبسوط للسرحسي (7/ »)١7‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (*/ 59؟). 

(5يُنْظر: المبسوط للسرحسي (7/ »)١7‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (*/ 559). 

(1) المبسوط للسرتحسي (5/ .)١7‏ 

(8) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالحء همس الأثئمة الحلواني إمام الحنفية في وقته ببخارى صاحب اللمبسوط تَفقَّه 
بالقّاضِي أن عَلِيَ المْسَيْن بن الحَضر النسي. وحدّث عن أبي عبد الله عُنجار وتفقه على جماعة. توفي سنة ثمان» 
أوتسع وأربعين وأربعمائة ب'ككش" ودفن ببخارى. انظر:تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: »)١84‏ سير أعلام النبلاء 
(107/1)» الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)5١/8 /1١(‏ 

(9) المقصود هنا زفر رحمه الله. ينظر:الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ ؟7). 
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يرحى منها الحيضوالحبل7'» وأمّا إذا كانت صغيرة يرحى منها الحيض والحبل فالأفضل أن 
يفصل بين جماعها وطلاقها بشهر'" - كذا في «المبسوط»"" - ولكن يكثر من وحه آخر. 

فإن قيل: تعارضت جهة الرغبة مع جهة الفتور» فتساقطتا بالمعارضة:؛ فرجعنا إلى 
الأصل» وهو أن الأصل في الطّلاق الحظر؛ لما مرّء فيحرم عدم الفصل بين وطثها بطلاقها كما 
في ذوات الحجيض. 

قلنا: الطّهر زمان الرغبة» فلما عارضة فتور الرغبة بالجماع تساوياء فترجخحت جهة الرغبة 
بعد معارضتهما الْوَطْءٍ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَلّق مُعلَقٍ ؛ أو يكون تعارض الفتور بالجماع مع اليّغبة المعنيّة 
وهي الرغبة في وطء غير معلّق» فبقي تعيّن الرغبة باعتبار أنَّ الرّمان زمان الطّهرء وذلك لأنَّ 
انتفاء المعيّن لا يوحب انتفاء»ء ونفس الرغبة كافية لنفي الكراهة لصلاحتها لدليل الحاحة» 
والشرع ورد بالتفريق على فصول العدّة» وفصول العدة هي الأشهرء والحيض والشّهر في حق 
الحامل ليس من فصوطاء ولا يُرْجَى مَعَ الْحَملٍ., أي: لا يرجى تحدّد الطّهر مع الحمل؛ لأنّ 
الحيض غير ممكنء فلا بمكن الطهر؛ لأنّ النّهي عنه بمعنى في غيره. 

قال شيخي -رحمه الله-:40 أ َمُرَادَ بالنّهْي هَاهْنَا هُوَ النّهْيْ الْمُسْتَفَادُ مِنْ ضِدّ الأمر 
الْمَذُكُورٍ في قوله تعالى: #ليكسير قال تعالى : )4* أي: لإظهار عدّتمنء والأمر المذكور في 
قوله اكفل: ررمر ابنك فليراجعها»”"' لما أنّه كان مأموراً برفع الطّلاق الواقع في حالة الحيض 
لأحل الحيضء كان منهيًًا عن إيقاع الطّلاق في حالة الحيض”". 

قوله -رحمه الله-:وهو ما ذكرناءإشارة إلى قوله:لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ تَطُوِيلٌ الْعِدَّةٍ عَلَيْهَا لا 
الطّلَاقِ؛ وذلك لأنّ الحيض الذي وقع الطّلاق فيه لا يعتبر من العدّة» فيطول العدة» وهذا 


(١)الخبلى:‏ الحامل. يُنْظَّر: معجم ديوان الأدب (5/ 1). 

(؟) انظر : المحيط البرهاني في الفقه النعماني (”/ »)3٠٠١‏ والعناية شرح الهداية (7/ 47/5). 

(؟) المبسوط للسرحسي (5/ .)١5‏ 

(5) ينظر :العناية شرح الهداية (9/ .)4/٠١‏ 

]١ [الطلاق:‎ )5( 

(5) أخخرجه الطبراني في المعجم الكبير (مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب/ 1131). وَقَالَ البيهقي أَنَى عطاء الخراساني 
في هَذَا الحَديث يِزِيَادَات ل يُتَابع عَلَيْهَا وَهُوَ ضَّعِيف . انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 59). 

(0) يُنْظر: العناية شرح الحداية (7/ 46٠٠١‏ ),البناية شرح الحداية (8/ 97؟) 
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يفيد الوقوع؛ لأنَّ المراجعة إِنما تكون بعد وقوع الطّلاق؛ ولأنّه ذكر عند عم رهف الشورى7" 
ابنه قال:"سبحان الله! أقلّد أمور المسلمين من لم يخش طلاق امرأته» فطلّقها في حالة 
الحيض"ءفهذا إشارة منه إلى أن ذلك كان واقعّاء خلافاً للروافض”" على ما ذكرناء عمااً 
بحقيقة الأمر» وهي نزولاًيقال هذا الأمر يثبت الوحوب على عمر بأن يأمر ابنه بالمراجعة فكيف 
يثبت وجوب المراجعة بقول عمر. 

قلنا:فعل الثائب”"كفعل المنوب””, فصار كأنٌ النبي الكتكل 
الطّهر الذي يلي الحيضة؛ أي: الحيضة التي طلقها فيها. 

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِين”” -,حمه الله- : ما ذكرهء أي: ما ذكره الطّحاوي” وَمَا ذكْرَ 
في لْأَصْل”""قَوْلْهُمَا 1 ه40 وكلا الوحهين روى في حديث ابن عمر فطريق رواية شعبة” “مثل 


:5 أ 


١‏ أمَرَءُ فيثبت الوحوب ف 


١)من‏ المشاورة» قال الله تعالى: + الكهنين ميس دبا #أي: يتشاورون فيه. انظر: همس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم (5/ 585 ؟). 

)1١1/1ُطْيِسَولا يَمْوْلُوْنَ بانّتي عَسَرَ إِمَامًا أَوَُم عَلِيعُ بْنْ أبي طَالِبٍ وَآحِبْهُم الإمَامُ الوتَظَرْ. انظر: المُعْحَمٌ‎ 0١ 

(9)من قَامَ مقّام غُيره في أمر أو عمل. انظر: المعجم الوسيط (9/ 351). 

()لْأَمْرُ مُتَابٌ فيه وَنَاب الْوَكيل عَنْهُ في كَذَا والْأَمْرُ مَنُوبٌ فيهء وَرَيْدٌ مَنُوبٌ عَنّْه. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير 9؟5/ 5795). 

(5) عبيد الله بن الُسَيْن بن دلال بن دهم أَبُو الحسن الْكَرْحِيء وكان أبو الحسن انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» مع 
غزارة علمه وكثرة روايته» عظيم العبادة» كثير الصلاة والصوم؛ وانتشر أصحابه في البلاد» وعنة أذ أَبُو بكر الرَازِيّ 
وَأَبُو عبد الله الدَّامِعَانِ وله "شرح الجامع الصغير" و"شرح الجامع الكبير"؛ توفي سنة أَرْبَعِينَ وَتَلاث مائّة. انظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 7737)» وتاريخ بغداد /١١(‏ 8ه "), والأعلام للزركلي (5/ .)١9‏ 

(1) أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ولد ونشأ في (طحا)» من صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعين» 
ثم تحول حنفيّاء واتتهت رياسة أصحاب أي حنيفة بمصرء أحذ العلم عن أبي جعفر ابن أبي عمران» صنف الشروط 
وأحكام القرآن ومعاني الآثار. توفي سنة إحدى وعشرين وثلائمائة. يُنْظَر: طبقات الفقهاء (ص: »)١57‏ الأعلام 
للزركلي /١(‏ 5١٠١)»الجواهر‏ المضية في طبقات الحنفية )٠١ 7 /١(‏ 

()الأصلا معروفبالمبسوط » لمحمدبنالحستبنفرقدالشيباني» أبي عبدالله » ( ت ١89‏ ه ) سماه به» لأنه صنفه أولاء وأملاه 
على أصحابه» رواه عن الموزجاني» وغيره» وهو مطبوع ومحقق منتحقيقأبيالوفاالأفغاني» ويقع في ٠١‏ مجلد. ينظر: 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)8١ /١(‏ 

(8) انظر :اللباب في شرح الكتاب (5/ ٠‏ 5)» والبناية شرح الهداية (/ 5914). 

(9) شعبة بن الحجاج بن الوردء أبو بسطام العتكي مولاهم الْحَافِظُ الْكَبيرُ عا أَهْلٍ الْبَصْرَةِ في زُمَان بَل أَمِيرُ الْمُؤْمنينَ 
في الْحَدِيثِ رأى الحسنء ومحمد بن سيرين» ومع قتادة روى عنه أيوب السختياني» والأعمشء» وسفيان الثوري» » 
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قولهماء وطريق رواية أخرى مثل قول أبي حنيفة20-رحمه الله كذا في «المبسوط»””2 أَنْ 

فإن قلت:هذا حلاف النص» وهو قوله اللتتكة: "أن يستقبل الطهر استقبالة"7)) وهو 
غير متعرض طهراً أطلقها في الحيض الذي قبله أو لم يطلقها فيه. 

قلنا: الطّهر مع الحيض المتّصل به» فصل واحد من فصول العدة» فالطّلاق في الحيض 
كالطّلاق في الطّهر المتّصل بهء فلو طلّقها في الطّهر حقيقة» لم يكن له أن يطلقها في ذلك 
الطّهر ثانا - على وحه السئّة - فكذلك إذا طلّقها في الحيض المتصل بمذا الطّهر؛ لما أنَّ 
السنّة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة؛ لأنَّ اللام فيه للوقت. 

فإن قلت:لما كانت اللام ههنا للوقت» كان تقدير كلامه أنت طالق ثلاثاً 
السسّئَةءفلو قال هكذاء ثم نوى إيقاع الثّلاث جملة السّاعة لا يصّحءبل يقع مفرقاً في ثلاثة 
أطهار؛ فيجب أن يكون ههنا كذلك, وليس ههنا كذلك بل تصحٌ نيته جملة السّاعة بدليل. 

قوله:(وَإِنْ نَوَى أَنْ يَقَعَ القّلاثُ الساعَة)فهو على ما نوى» فما وجهه؟0". 

قلت:الفرق بينهما هو أن كلامه ههنا ذو وجهين؛ لما أن اللام ليس بصريح في الوقد بل 
يحتمله فترحح جانب الوقت بذكر السنة» ومطلق السنة ينصرف إلى الكامل» وهو السنّة وقوعًا 
وإيقاعاً؛ فلذلك انصرف إليه عند عدم النية. 
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وسفيان بن عبينة» قَالَ يَحْى بن معين: كان شعبة رحل صدق له كتاب (الغرائب) في الحديث مات سنة إحدى 
وأربعين وثلاثمائة. انظر : تاريخ بغداد (9/ 517)» تاريخ الإسلام (4/ »)7١‏ والأعلام للزركلي (*/ .)١1515‏ 

)١(‏ النُعْمَانُ بْنْ ثَابتٍ بْنْ رَوْطِْء الإمَامُ الْعَلَمُ أَبُو حَنِيقَة الكو الفقيه المحتهد المحقق» أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة. وُلِدَ سَنَة تَانينَ» وَرَآَى أَنّسَ بْنَ مَالِكِ وَسَاد أَهْلَ رَمَانهِ في التَّمَقّهِ وتفرع الْمسَائِلِ وَتَصَدَرَ لِإِشْعَالٍ وَتيْج به 
الأَصْحَابُْ. قَمِنْ ثَلامِدَتِه: رُقَرُ بْنْ الدَيْلٍ الْعْبييُ» والقاضي أَبُو يوسف مات في رَحَبٍ سَنَةَ حَْسِينَ. انظر : تاريخ 
الإسلام (*/ 395)» وسير أعلام النبلاء (5/ 591)» الأعلام للزركلي (8/ 75). 

(؟) انظر :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ »)١97‏ والعناية شرح الحداية (/ 485)» والبناية شرح 
الهداية (ه/ 5915). 

()انظر :المبسوط للسرحسي (5/ /0). 

(4) اتخرجه الطبراي في المعجم الكبير (مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب٠١ .)١89517‏ وَقَالَ البيهقى:"أَنَى غطاء 
الخراساني في هَذَا الحتديث يِزِيَادَات الم يُتَابع عَلَيْهَا وَهُوَ ضَّعِيف". انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 59) 

(5)انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ »)١554‏ والمبسوط للسرحسي (5/ 7 .)٠١‏ 
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أمَا جانب احتمال أن يكون اللام للوقت فباقٍ» فترجّح جانب أن لا يكون للوقت عند 
نيّة أن تقع جملة» وكان ذكر السنة منصرفاً إلى سنة من وجه دون وجهء وهو السنّة من حيث 
الوقوع. 

وأمّا عند التتصريح بالوقت لم يحتمل عند وقت السنة» فانصرف [57/أ]لذلك إلى وقت 
السنّة كاملاً» وهو أن يكون وقوعًا وإيقاعًاء وهو إِنّما يكون عند التفريق على الأطهار 
- إلى هذا أشار في «الفوائد الظهيرية)2027 - أو نوى عند رأس كا شهر واحدة» فهو على ما 
نوى؛ لأنّ رأس الشّهر يحتمل أن يكون زمان طهرها فيكون سبباً مطلقاً. 

ويحتمل أن يكون رأس الشّهر زمان حيضهاءفيكون سنياً من حيث الوقوع» وكان متردّدًا 
نين أن يكون فنا قطافاء وبين أن يكون سنياً من حيث الوقوع ولو كان وننا فرعي 
الوقوع قطعًا صحّت بينة» فهذا أولى كذا قُِ رالجامع الصّغير)27 7 “لقاضي حان” "؛ لأنه سئي 
وقوًاءٍ لما ذكرنا أن وقوع الثّلاثة جملة من مذهب أهل السنّة والجماعة - بخلاف الروافض-؛ لما 
أنّه عرف صحة وقوعه بالسنّة» وهي ما روي عن النبي اليل أنّه قال: ,رمن طلّق امرأته ألفاً 
بانت امرأته بثلاث والباقي رد عليه” '»؛ وما ذكرنا من حديث عبادة بن الصّام تان قومًا 
حاءوا إلى النْبي الكليتلة. .. الحديث”". 


(١)الفوائد‏ الظهيريةفي الفتاوى» لظهير الدين» أبي بكر: محمد بن أحمد بن عمر. المتوق: سنة 9١5ه»‏ جمع فيها: فوائد 
(الجامع الصغير الحسامي)» وهو مخطوط فيما أعلم.ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (5/ .)١59/‏ 

(1)يُنْظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ .)551١‏ 

(؟)شرح الجامع الصغير» المؤلف حسن بن منصور المعروف بقاضي خان» حنفي» وهو غير مطبوع والله أعلم. ينظر: تاج 
التراحم لابن قطلوبغا (ص: .)١5١‏ 

(5) يُنْظر: امحيط البرهاني في الفقه النعماني (/ .)5١١‏ 

(5) قَاضِي خَانَ حَسَنْ بن مَنْصُوْرٍ بنٍ نَحْمُوْدٍ البُحَارِيُ هُوَ العَلأَمَةُ شَيْخُ الحتَفيّة صاحب الفتاوى ممع الكثيْر مِنَ: الإمَام 
ظَهِيْر الدَّيرَوَى عَنْهُ: العَلامَة جمَال الدَّيْنٍ َْمُؤْد. له (الفتاوى)؛ (الأمالي)» و(شرح الجامع الصغير)» توق سَنّة تشع 
وَتَانِينَ وَحمْسٍ مائة.انظر: سير أعلام النبلاء 1 7/ 77)» و(الأعلام للزركلي (؟/ 574)» تاج التراجم لابن قطلويغا 
(ص: .)١16١١‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (كِتَابُ الطّلَاقِ وَالخُلْع وَالإيلاء وَعَبْو/ 837).والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب الخلع 
والطلاق/ بَابُ ما جَاءَ في إِمْضَاءٍ الطّلاقِ الثَلَاثِ/ 5 ©5). إسناده صحيح. انظر ( إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل (/ .)١7‏ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


النهابة شرم الهدابة 


فإن قيل: ما ذكرتم من المعنى موحود في الإيقاع؛ لأنه إذا صمح الوقوع صم الإيقاع 
لامتناع الوقوع بدون الإيقاع» فحينئذ يكون سبباً من حيث الإيقاع والوقوع. 

قلنا: الوقوع لا يوصف بالحرمة؛ لأنّه ليس فعل المكلف”", ولأنّه حكم شرعي» وحكم 
الشّرع لا يوصف بالبدعة» والإيقاع يوصف بما لكونما فعل المكلّف, فكان الوقوع أشبه بالسئّة 
لمرضيّة» فلذلك قال سنت وقوعًاء بخلاف قوله:أَنْتٍ طَالِقٌ ثانا أوقات لِلِسُّنَة؛ِ لأنّ هناك 
صرّح بالإضافة إلى الأوقات”". 

وفيما نحن فيه ذكر ما هو تعريضء وكناية عنها والعمل بالصّريح أولى - كذا في «الفوائد 
الظهيرية)"" - لا إيقاعاً أنّ السنّة في الإيقاع تفريق الثلاث على الإطهار» فإذا نواها جملة لا 
يكون الإيقاع سيا فحيذ تكون اللام للتّعليل: فكان معنى قوله:أَنْتٍِ طَالِقَ تَلَانَا لِلسّنَةء 
أي: وقوع الثّلاث جملة مستفاد لأجل السنّة الواردة فيه”'» وقعن عندنا لما قلناء وهو قوله:ولنا 
أنه محتمل لفظاً, بخلاف ما إذا قال: أنت طالق للسئة, ولم ينصّ على الغلاث حيث لا 
يصحّ نية الجملة فيه اعلم أن هذا الذي ذكره رواية بعض شروح الجامع الصّغير)0.2©0) 

وأمّا رواية «المبسوط»: فإنّه يصحٌ نيّة الثلاث جملة ”فيه أيضأء كما لو نصّ على الثلاث 
- كذا ذكره الإمام قاضي حانء وق الجامع الصّغير»/") - وقال: وإن نوى وقوع الثّلائة جملة 
يصحٌ؛ لأنّه إذا نوى الثلاث صار كقوله:أنت طالق ثلاثاً للسنّة» وفي ذلك لو نوى الوقوع جملة 


.)١١5 المكلف: هُوَ البالغ العاقلالمخاطب بأمر أو تمي. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: العناية شرح الحداية (/ 585)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (*/ »)١551١‏ 
والبناية شرح الحداية (ه/ 595). 

(") يُنْظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد انحتار) (5/ 417 ؟). 

(4)انظر :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (9/ .)551١‏ 

(5)الجامع الصغير للإمام؛ المحتهد: محمد بن الحسن الشيباني» الحنفي. المتوق: سنة 2١/0‏ وهو كتاب قديم» مبارك» 
مشتمل على ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة» كما قال البزدوي» والكتاب في الفقه الحنفي» طبعته دار عالم 
الكتب مع شرحه النافع الكبير. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١(‏ 551). 

(5)قيل: هكذا ذكر فخر الإسلام» والصدر الشهيد» وصاحب " المختلفات ", وعلاء الأثئمة السمرقندي. انظر: البناية 
شرح الحداية (5/ 597)» والعناية شرح الهداية (9/ 4/65). 

(1) المبسوط للسرحسي (5/ 4). 

(8) امحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ .)3١١‏ 


النهابة شرم الهدابة 


يصحٌ - كذا هنا ذكره في باب الطّلاق من الأصل”("2- وذكر بعض المتأخرين”"“في شرح هذا 
الكتاب: أنه لا يصحٌ حيٌّ لا يقع أكثر من واحدة؛ لأنّ الثلاث ليست بلفوظة, وإِنما يصحٌ نيّة 
الثلاث لتعدّد وقت السئة» فإذا نوى وقوع الكل ساعة بطل تعدّد الوقتء فيبطل نيّة الثلاث 
ضرورة فَيُفِيدُ تَعْمِيمَ الْوَفْتِ فيه؛ أي: يفيد تعميم أوقات السنة» ومن ضرورة تعميم الواقع؛ 
لأه جعل كاك وقت طرفاً للواقع. 

وقد تكرّر للظرففيتكرّر المظروف كما في قوله:أنت طالق في كل يوم؛ أي: من ضرورة 
تعميم الوقت في قوله:أنت طالق للستّة تعميم الواقع» فإذا نوى الثلاث جملة» لا يتعمّم 
الوقت» فلا يتعمم الواقع» فلا يجوز نيّة الثلاثلا لأنْ بطلان المقتتضى يوحب بطلان المقتضى في 
قوله أنت طالق للسنة”". 

وأمّا في قوله: (أنت طالق ثلاثا للسنة)»ونيّة الثنلاث جملة صحيحة؛ لأنّ الثلاث مذكورة 
صركًا فيصح نيّته لما مرّ فلا يصحٌ نيّة الَّلاث؛ لأن نعت الفرد لا يحتمل العدد, واللّه أعلم. 


[أنواع الطلاق 


ن 05 
فصل سن 


بن ع ع 5 5 3 2 حيث ١‏ 5 
لما ذكر طلاق السنة لآنه الاأصل ف شرعيّة الطالاق طلاق السنة» وذكر أنعنا ونا ترقانله يث الوقوع] 


من طلاق البدعة» تحقيقاً للمقابلة لا أصالة» شرع في بيان أنواع الطّلاق التي تقع أو لاتقع وما 
عللة يه كمال الغدة وما لا عللك: 
قوله :لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «كل طَلاقٍ جَائرٌ إلا طَلَاقَ الصَّبِىٌ 


قو لج عله 
وَالمَجْنُونِ)”'. 


(1) ينظر: ملتقى الأبحر (ص: 7)» ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 587). 

(١)المتأخرون‏ :هم الذين لم يدركوا الأئمة الثلاثة. ينظر : المذهب الحنفي(37/971). 

(")انظر: العناية شرح الحداية (*/ 585 )» والبناية شرح الهداية (ه/ 595). 

(5) عنون صاحب البناية للفصل (فصل من يقع طلاقه ومن لا يقع). ينظر البناية شرح الحداية (53/8/8). 

(5) أخحرحة الترمذي في السنن (أبواب الطلاق واللعان/ باب ما جاء في طلاق المعتوه/ »)١١3١‏ والبيهقي في معرفة 
السئن والآثار (كتاب الطلاق والخلع/ باب طلاق بالسكران/ 5877١)ء‏ وَقَالَ الترمذي: "هذا حَدِيتٌ لا تَعْرفَهُ 


مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ بْنِ عَجْلَانَ وَهُوَ ضَّعِيفٌ ذَاهِبُ الَلِيثٍ"؛ نصب الراية (/ ١371؟)‏ 


النهابة شرم الهدابة 


فإن قلت: نفي الجواز من طلاق الصّبي”'“والمحنون”"لا يقتضي عدّم الوقوع؛ لما أنَّ 
الطّلاق في حالة الحيض وإرسال الثلاث جملة في طهر واحد يوصف بالحرمة - على ما مرّ في 
لفظ «المبسوط)”2 - وما كان حراماً لا يكون جائز»فكيف استدلٌ هنا لعدم الجواز على عدم 
الوقوع. 

قلت: المراد من الجواز هنا النفاذ » كما في البيع وغيره»ونفاذه إنما يكون بالوقوع, 
وإنما[7*/ب[قلنا ذلك؛ لأنْ فعل الصي واننحنون فيما يرجع إلى المعاملات لا يوصف 
بالحرمة؛ لأنّه لا يحري القلم عليهما بكتبة السّيئة والحرمة باعتبارهاء فكان الجواز محمولاً على 
النفاذوذلك بالوقوع, وهما عديما العقل7©. 


فإن قلت:هذا في المجنون المسلمءوأمًا الصّبي فيوصف بالعقل» فيقال: يصحٌ إسلام الصييٌ 
العاقل. 

قلت:لا لم يعتدل عقله بالبلوغ كان طرف العدم ثابتاً لقيام الصبا خصوصاً فيما هو 
ضرر محض وهو زوال ملك النكاح. 


وف «المبسوط» وطلاق الصبي باطل”؛ لأنّه ليس له قصد معتبر شرعًاء خصوصاً فيما 
يضرّهء وهذا لأنّ اعتبار القصد ينبني على الخطاب, والخطاب ينبني على اعتدال الحال» ولكن 
قدر ذلك العقل» وإن لم يعتدل يصلح., لتحقيق ما هو حسن بعينه؛ بحيث لا يحتمل القبح 
كالإيمان وتحقيق ما هو فسخ بعينه» بحيث لا يحتمل الحسن كالردّة”؛ لأتمما لا يحتملان الردّ 


)١(‏ وطلاق الصبي الذي لا بميز لا يقع بالاتفاق» واحتلفوا في الصبي المميز؛ فذهب الحنفية والمالكية والشافعية» ورواية عن 
أحمد بعدم وقوعه. وقال بوقوعه أحمد في أكثر الروايات. يُنْظر: المبسوط »)١17/5(‏ بداية المجتهد »)١7//9(‏ روضة 
الطالبين (7/؟35)» المقنع شرح مختصر الخرقي(971/5)» شرح منتهى الارادات (4/5 5©). المغني .)759/١١(‏ 

)١(‏ إن كان جنونه مطبق لا يقع بالإجماع» وإن كان يفيق ويحن ذكر الشافعي وقوعه حال إفاقته. يُنْظَر: الإقناع في مسائل 
الإجماع (؟/ ؟5)»الأم (ه/ه *ه)» وبداية المجتهد .)١1١17/9(‏ والمغني .)545/١١(‏ 

(؟) المبسوط للسرحسي (7/ 7). 

(؛ )يُنْظَر: العناية شرح الهداية (/ 4/8/8). 

(0) المبسوط للسرحسي (5/ 57). 

(5)لغة: ليده (بِالْكسْر: الاسم مِن الارْتِدادِ) وقد ارْتَدّه :وَل وَمِنْه اليد عن الإسلام» تاج العروس (8/ 30). 
شرعًا : وهو الرجوع من الدين الحق إلى الباطل. ينظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ (ص: 37). 


النهابة شرم الهدابة 


١1١ 


بعد تحقّقهما بحدهماء لما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

ولنا: أنه قصد إيقاع الطلاق.هذا احتراز عن الإقرار بالطّلاق في حالة الإكراه بالإقرار 
فإن إقراره هناك لغو حيث لا يقع به الطّلاق؛ لأنّه ما قصد هناك إيقاع الطّلاق» بل قصد 
الإقرار» وهو خبر متمثل بين الصدق والكذبء وقيام السّيف على رأسه دليل على أنّه كاذب 
فيه» والمخبر عنه إذا كان كذباً فبالإخبار عنه لا يصير صدقاً في حال أهليته» احتراز عن الصبي 
وانحنون فلا يعزى عن قضيته أي: عن حكمه؛ وهذا لأنه عرف الشرين» واحتار أهونمما. هذا 
جواب عن قوله إِنَّ الِْكْرَاةَ لا يُجَامِعُ الاحْتِيَارَ فقال: بل هو اختار لِأَنّهُ عَرَفَ الشَرَيْنٍ 
وَاخْمَارَ أَهْوَتَهُمَء وذلك لأنّ الإكراه لا يزيل الخطاب7". 

أمّا في غير ما أكره عليه فلا إشكالء وفيما أكره عليه كذلك» حيٌّ ينوّع الأمر عليه فتارة 
يباح له الإقدام» كالفطر في رمضانء وتارة يعترض عليه كشرب الخمر» وتارة يحرم عليه كالقتل 
والرّناء والخطاب إما يرد على المختار» وذكر في «المبسوطي»» وحجّتنا في ذلك ما روي أن امرأة 
كانت تبغض زوحهاء فوجدته نائمًا فأخذت شفرة» وجحلست على صدره ثم حركته» وقالت: 
لتطلقني ثلاثاً أو لاذبحنك فناشدها الله فأبت فطلّقها ثلاثاً نم جاء إلى رسول الله اكلتكلا فسأله 
عن ذلك فقال: «لا قيلولة في الطّلاق90) 0 


#6 اا ع 0 3 لب ه.. [طلاق المكرة 
وروي عن عمر# أنه قال:«أربع مبهمات مقفلات» ليس فيهنٌ رد يد ا اح والطلاق والمازل] 


والعتاق والصدقة)9: إلا أنه غير راضن'بحكمه وذلك غير خخ به كاهازل0 . 


ع 


(١١يُنْظر:‏ المبسوط للسرحسي 59/ 0 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 5/ 5) والعناية شرح 
الحداية 99/ 5/88) 
الحديث مُنكر". انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ .)7١‏ 

(")المبسوط للسرحسي (5/ .)١١0//‏ 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه( كتاب النكاح / باب ما يجُورُ مِنَ اللّعِبِ في التكاح وَالطََّاقَ/ «5؟١٠)»‏ بلفظ: 
"ثلاث لا لعب فِيِهنّ النّكاح وَالطَّلاق والعتاق"» وهو مَوْقُوف, وَرَاد في روايّة: وَالنّذر. ينظر: الدراية في تخريج 
أحاديث المداية (؟/ 41). 

(5) المْرْلُ: نقيض الميدٌ. فلان يَهْزِل في كلامه. إذا لم يكن جادًاً. انظر: العين (5/ .)١5‏ 


النهابة شرم الهدابة 


فإن قلت:الفرق ثابت بين المكره7"”“والحازل27؛ لأنّ المكره له اختيار فاسد وللهازل 
اختيار كامل» والفاسد في حكم العدم؛ فلا يلزم من الوقوع في المازل الوقوع في المكره”", 
قلت:للهازل احتيار كامل 2 الستبب» أمّا 2 حق الحكم - وهو المقصود من السديية - فالا 
اتيار له أصلاً» فكان اختيار الحازل - أيضاً - غير كامل بالتنظر إلى هذاء فكانا متساويين؛ 
فيجوز اعتبار أحدهما بالإقصار كزواله بالبنج. 
وف مسألة البنج” تفصيل: فإنّه ذكر عبد العزيز الترمذي”'2-رحمه الله- فقال: سألت أبا 
حنيفة وسفيان القّوري2"7- رحمهما الله كَيْنَ- :شرب البنج فارتفع إلى رأسه وطلق امرأته» قال: 
إن كان حين شرب يعلم ما هو»تطلق امرأته وإن كان حين شرب م يعلمما هو لا تطلق» 
8 200 الن ٠.‏ غٍِ 05 5 3 
ولو شرب من الأشربة التي تتّخذ من الحبوب أو من العسل أو من الشّهد”” وسكر” '» وطلق 
امرأته لا يقع طلاقه عند أبي حنيفة” '“وأبي يوسف"©, خلافاً جد '“-رحمه الله- على ما 


(١)اختلقُوا‏ في طلاق الْمُكره فَقَالَ أَبُو حنيقّة: يَقع. وَقَالَ مَالك وَالشَافِعِسَ وأحمد: إذا نطق بِمَا دافعا عن تفسه لا يَقع. 
ينظر: بداية المجتهد(37/5١)»‏ ومغني امحتاج(5/١57)»‏ والمغني( »)551/١ ٠‏ تبيين الحقائق (4/5 5 ؟). 

(1)الْمُكْره مغلق عَلَيْهِ أمره وتصيّفه. انظر: الفائق في غريب الحديث (9/ 77). 

(؟) قال الجمهور من الحنيفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد بوقوع طلاق الحازل» وروي عن أحمد عدم وقوع طلاق 
الهازل. يُنْظَّر: رد امحتار (51/4 4 )» حاشية الخراشي(51//4 5 )» والمجموع .)710/١(‏ والمغني .)71/7/١١(‏ 

(؛ )يُنْظَر: العناية شرح الهداية (*/ 4/5). 

(0)البنخ (تبْث مشيث) تدر وَهُوَ (َيْمْ حشِيشٍ الحرافيش» بط للعفل» بن مُسَكّن لأؤجاع الأؤرام والبور وأؤحاع) 
انظر: تاج العروس (5/ 4795). 

(7)عبد الْعَزِير بن اليد بن زياد الترْمِذِيَ من أَصْحَاب الإمَام أحذ عَنه الْفِقّهِ من أَقْرَان نوح بن أبي مَرْتَ رَوَى عَنْ: أبيه 
حالد بن زياد» وعن حَجّاجٍ بن أرطأة» وَعَنْهُ: أحمد بن يعقوب» وداود بن حماد» قال أبو حاتم: شيخ. توفي عام مئة 
وواحد وتسعون للهجرة. انظر: تاريخ الإسلام (54/ 5 41)» والجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 4١5؟).‏ 

(0) سفيان بن سعيد الثوري هُوَ شَبْخُ الإسلآم, إِمَامْ القّاظِ سيد العْلَمَاءٍ العَامِلِيْنَ في رَمَانِه أَبُو عَبْدِ الله التّرِي 
لكوي المجْتَهد» مُصِنّفُ كاب "المتامع" من شيوحه إِنْرَاهِيُمُ بن عَبْدٍ الأغلىء وَإبْرَاجِيُمُ بن عَفْيَدَه وروى عنه 
لَعْمَسْم وَأَبَانُ بر تَعْلِب» وَابْن عَجْلنَ مات إِخدى وَسِنَّْنَ ومائة. يُنْظر: سير أعلام النبلاء (5/ 51٠١‏ ١581)؛‏ 
وطبقات الفقهاء (ص: 865). 

(8)العَسّل ما دَامَ لم يُعصّر من شمعه. انظر: تمذيب اللغة (5/ 4/8). 

(9) من سكر بمباح لا يقع طلاقه بالاتفاق. انظر: إعلام الموقعين (59/5). 

.)١95 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/‎ »)7١1 /*( ييُنْظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ ٠١ 

)١١(‏ المرجع السابق. 

(؟١1)‏ المرجع السابق. 


النهابة شرم الهدابة 


يحيء في الأشربة إن شاء الله تعالى كذا في رالمحيط)2027. 

وذكر في «المبسوط» وحجّتنا ما روينا: كك طلاق جائز الإطلاق الصبي والمعتوه» ولأنَّ 
لبان مخاطبء فإذا صادف تصرفه محله تعد كالصّاحيء ودليل الوصف قوله تعالى: ير 
الْمََاءٌ التجلن الوكين اليجيكوتت الوضن 0 إن كان عذ| ممطانا ق حخال سكو تق 


نصّ» وإن كان خطابّاله قبل سكره» فهو دليل على أنّه متخاطب في حال سكره؛ لأنّه لا يقال 
إذا حننت فلا تفعل كذ" ". 


فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين سفر المعصية؟ فإِنٌ أصحابنا جعلوا ذلك السّفر سبباً 
للتخفيف» حىٌ ترخّص برخص لمسافرين كسفر ليس فيه معصية؛ ولم يجعلوا زوال العقل هنا 
بشرب هو معصية منزلة| 5 77/أ]شرب لا معصية فيه» حي فرقوا بين زوال العقل بالبنج وبين 
زواله رب م 

قلنا:التحصة”" هناك مبنية على نفس السّفرء ولا معصية فيهاء إِنما المعصية تقصد في 
باطنه» وحيث في عقيدته أو تحصل المعصية بعد انقضاء السّفر. 

ألا ترى أنّه يجوز هناك أن يكون أوّل السّفر لنيّة المعصية» ثم انقلب للطاعة. 


وما هنا إذا ثبت زوال العقل بشرب هو معصية» كان زوال العقل مضافاً إلى الشرب 


(١)الميحط‏ البرهاني في الفقه النعماني المؤلف: محمود بن أحمد برهان الدين مازه كتاب في الفقه الحنفي ثم اختصره. وسماه: 
(الذخيرة)» الناشر : دار إحياء التراث العربي. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)١515/5(‏ 

(؟) انظر: امحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ .)٠١30‏ 

(7)فَقَالَ أَبُو حنيمّة ومَالك: يَقع. وَقَالَ الشَافِعِي قَولَانِء أظهرهمًا: أنه يَقع. وَعَن أحْمد رِوَايَئَانِء أظهرهمًا أنه يَقع أَيْضاً. 
يُنَظَر: بدائع الصنائع »)5١7/5(‏ بداية المجتهد (؟88/5١),‏ الأم (57/5؟). مغني المحتاج (457/4). المغني 
5/1١‏ 6). 

(59)[النساء: 537]. 

(5) المبسوط للسرخسي 075/59 .)١‏ 

(5) يُنْظَر: البناية شرح الحداية (5/ »)70١‏ وتحفة الفقهاء .)١59 /١(‏ 

(0) الرخصة: هيما يُخُصَ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرّم؛ قيل: ما شرع الله من الأحكام تخفيًا على المكلف في حالات خاصةء 
تقتضي هذا التخفيف. يُنْظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (؟/ 535)» وعلم أصول الفقه (ص: .)١١5‏ 


النهابة شرم الهدابة 


الذي هو معصية - لا محالة - فلا يمكنه الامتناع عند زوال العقل بعد تحقّق الشرب المسكر؛ 
لأنّه من المتولدات فجعل السّبب قائمًا في حق الحكم كما في حقّ [القتل]”'العمد في حقٌ 
القصاصء وأمّا هناك فيتصوّر الانفصالء فاعتبر منفصلاً على ما ذكرنا - هكذا نقل من إفادة 
مولانا ميد الدّين”""رحمه الله- ثم على قوله:(رَجْرًا لَه يرد الإشكالء فإنّه لوكان تحقيق وقوع 
اماف[ ضيح لكان مقوق بالرذة والاقران بالشدوة الخالفدة ل هنال ايل نمه لأن الجر 
والعقوبة هناك» ثم قلنا: ذكر في «المبسوط»» وهذا بخلاف الردّةء فَإِنٌ الركن فيها الاعتقاد, 
والسّكران غير معتقد لما يقول» فلا يحكم بردّته لانعدام ركنهاء لا للتخفيف عليه بعد تقرّر 
ايت 


ما الْإفْرَارُ بِالْحُدُودٍ فَإِنَّ السَّكَرَانَ لا يَكَادُ ينبت على شيء» فيجعل راجعًا عمّا أقرٌ 
فيؤثر السكر فيما يحتمل الرحوع. 

ثم اعلم أن ههنا اختلاف الروايتين» وذلك لأنّ فخخر الإسلام”)-رحمه الله- جعل السّكر 
على نوعين مباح ومحظورء ثم رتب هذه الأحكام» وهي وقوع الطّلاق والعناق على السّكر 
المحظورء دون المباح» وجعل السّكر من المباح بمنزلة الإغماء في حق منع وقوع الطّلاق والعتاق» 
ثم قال: أمَا السّكر المباح فمثل من أكره على شرب بالقتل» فإِنّه يحل له»وكذلك المضطر إذا 
شرب منها ما يرد به العطش فسَكَرئه2”0» وأمَا السكر المحظور فهو السّكر من كل شراب محرم 
يعني |إذا شرب طايعًا]” '» ويستفاد ذلك من قوله:(محرم), وجعل الإمام أبو الفضل 


)١(‏ زيادة في وب). 

(١؟)‏ علي بن محمد بن عليء الإمام» حميد الدين» الضرير» الرامشيء البخاري. إمامء علامة» له [شرح] على "الحداية" 
جزآن يسمى ب"الفوائد"» و"شرح الجامع الكبير"» توفي سنة ست وستين وستمائة. انظر: تاج التراحم لابن قطلوبغا 
(ص: 5١5‏ ). والأعلام للزركلي (؟/ 750). 

(؟) المبسوط للسرحسي (5/ .)١75‏ 

(:) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماتي »)١8 /١(‏ والاختيار لتعليل المختار (9/ 14 .)١7‏ 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماتي »)١8 /١(‏ والاختيار لتعليل المختار (9/ 14 .)١7‏ 

(1) سقط من (ب). 


النهابة شرم الهدابة 


الكرماني”''-رحمه الله- في «الإيضاح»'”"”“حكم جميع السكر بمنزلة حكم السكر امحظور سوى 
سكر البنج» وقال: ولو أكره على الشرب أو شرب الخّمر عند الضّرورة» فسكر فإن طلاقه 
واقع؛ لأن زوال العقل حصل بفعل هو محظور في الأصلء؛ فإن حظر الفعل وإن زال يعارض 
الإكراه» لكن السّبب الدّاعي إلى الحظر قائمءفأثر قيام السّبب في حقّ الطّلاق حَتََى لَوْ شرب 
فَصدعَ إلى أن قال :لا يَقَعْ طَلَاقة. 

فإن قيل:الصّدَاعٌ أَنَرْ الشّوب» وزوال العقل أَنّرْ الصداعء فكان زوال العقل مضافاً إلى 
الشّرب بواسطة الصداع, فإن الحكم كما يضاف إلى العلّة» يضاف إلى علّة العلّة, كما في 
الرمى وقود الذابة. 

قلنا : إِنَا يضاف إلى علة العلّة إذا لم يكن للعلّة المتّصلة به صلاحية الإضافة إليهاء ولا 
ينفصل بالثّانية» كالنفوذ لا ينفصل عن الرمي. 

بخلاف ما نحن فيه؛ لأنّه يتصوّر انفصال الصداع عن الشّرب» فاعتبر منفصااً» ولأنَّ 
شرب الخمر ليس بموضوع للصداعء» فلا يضاف الصداع إلى شربا. 

بخلاف الرمي فإنّه موضوع للتفوذ. والقود فإِنّه موضوع للانقياد. 


وطلاق الأمة ثنتان” إلى آخره » أنت الطّلاق على تأويل التُطليقة. 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمدء العلامة أبو الفضل الكرماني. شيخ الحنفية بخراسان في زمانه» الأرسابندي» 
كان فقيهاً فاضلاً عارفاً بالمذهب, ورعاّء عفيفاً مبالغاً في الاحتياط» وله كتاب "شرح الجامع الكبير"» وكتاب 
"التجريد" وشرحه بكتاب ماه "الإيضاح"» مات سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. يُنْظَر: تاج التراحم لابن قطلوبغا 
(ص: 85١).ءوالتحبير‏ في المعجم الكبير ٠ 5 /١(‏ 5)»الأعلام للزركلي (8/ 70107). 

(؟)الإيضاح في الفروع؛ للإمام» أبي الفضل: عبد الرحمن بن محمد الكرماني» الحنفي» لم يطبع فيما أعلم. ينظر: كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)5١١ /١(‏ 

(*) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ )١95‏ 

(4)انظر: مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 385)» والاختيار لتعليل المختار (9/ .)١74‏ 

(5)واختلقُوا هل يعْتّبر الطّلاق بِالبَحَالٍ والْعدة بالنسّاءء ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عدد الطلاق 
معتبر بالرحال» فإن كان حر فثلاث» وإن كان عبدًا فطلقتين» وذهب الحنيفة إلى أنه باعتبار النساء. يُنْظر: المدونة 
الكبرى »)58١/57(‏ المغني »)*37١//(‏ روضة الطالبين »)7١//(‏ فتح القدير (57/7)»؛ احتلاف الأئمة العلماء (؟/ 


.) ١ 


[من بيده 
الطلاق] 


النهابة شرم الهدابة 


تتفي" افيه ازول على واد ستقعود؟" اظلاء" أ رزضا 'قاله القتافي " "فول حمر" وريد 
ابن ثابت4ه”"2» وأمّا عبد الله بن عمر”" فيعتبر يمن رق منهما حي لا يملك عليها ثلاث 
تطليقات إلا إذا كانا حزين - كذا في «المبسوط»”"-؛ لقوله اللييك: ,الطّلاق بالرحال والعدّة 
سل أ 
بالنّساع)”". 


فوجه التمسّك به: أنّ النبي اليك قابل الطّلاق بالعدّة على وجه يختصّ كل واحد منهما 
بحنس على حدّة» ته اعتبار العدّة بالنساء من حيث القدرء فيجب أن يكون اعتبار الطّلاق 
بالبحال من حيث القدر تحقيقًا للمقابلة» ومعنى الآدمية في الحر أكثر بدليل شهادة الأحكام؛ 
لأنّ الحرّ يصلح للقضاء والشهادة والولاية» وإذا كان كذلك فيعتبر حال الرّوج؛ لأه هو 
المالكوالمالكية من معن الآدمية أيضًا؛ٍ وذلك فيما قبله بأثه يملك الثلاث إذا كان حرًا ويملك 


5 ' 5 كو عل اتهور م وق أن ار لاس رق ناض ور اؤدل و03 انه 5 
ثنتين إذا كان عبدًا «طلاق الأمَةٍ ثنتانٍ وَعَِدَتهَا حَيَضَتَانِ»” 5 '» فقد جمع بين الطلاق 


.)١55 يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (7/ 179).والغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص:‎ )١( 

(1) عَبْدُ اللو بن مَسْعْوْدٍ بن غَافِلٍ بن حَييْبٍ اَذَك كَانَ مِن السَابِقِْنَ الأَوَلِيْنَه وَمِنَ النْجبَاءِ العَالِميْئَ» ولازم الب كل 
وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة» وكان حادم رسول الله الامين» شَهِدَ بَذْراَ وَمَاجِرٌ الخْرَتبْنِء وَكَانَ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ 
عَلَى النَّفْلٍ رَوَى عِلْماً كيرا مات ابْنْ مَسْعْودٍ بالمدِيْتة» وَدْفْنَ بِالبَقئِع سَنَهَ الْتتَبْنِ وثَلايْنَ. انظر:سير أعلام النبلاء 
»))55١/١(‏ والإصابة في تمييز الصحابة (5/ »)١99‏ و(الأعلام للزركلي 1307/59). 

(7) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (7/ 4)179والغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: .)١55‏ 

(5) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (7/ 179)»والغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: .)١55‏ 

(5) ينظر: سنن سعيد بن منصور /١(‏ 7545). 

(5) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 75)) والغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: .)١55‏ 

(1) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 75)) والغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: .)١55‏ 

(8) المبسوط للسرتحسي (5/ 79). 

(9) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى (كتاب الرحجعة/ بَابُ مَا جَاءَ في عَدَدٍ طَلَاقٍِ الْعَبْدِ / 5171١)»وسعيد‏ بن منصور 
في السنن (ِبَابُ الطّلاقٍ بِالبَحَالٍ وَلْعِدَةٍ يالنّسَاِ/,879١)»‏ قال ابن حجر: "ل أَحِدهُ مَرفُوعا وهو مَوْقُوا على ابن 
مَسْعُودٍ". انظر: التلخيص الحبير (/ 578)» والدراية في تخريج أحاديث الحداية (؟/ .)7٠١‏ 

. 885 وهذا لفظ مروي عن الرسول‎ )٠١ 

)1١(‏ وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الرحعه/ باب ما جَاءَ في عَدَدٍ طَلَاقٍ الْعَبْدِ/) .)١5177‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (مسند عبد الله بن عمر بن المخطاب/ 1854)» قال الزيلعي: "أهل الْحَدِيثِ صَعَقُوه". انظر: نصب 
الراية 99 575). 


النهابة شرم الهدابة 


١1١ /ا‎ 


والعدّة» والعدّة يعتبر بالنساء0"). 

فكذلك الطّلاق, ثم هذا اللفظ ورد عامًا فكان معناه طلاق كل الإماء ثنتان» سواء كان 
زوجهما حراً أو عبدَاء فلو كان اعتبار الطّلاق بالرجال لكان[ 4 57 /ب]لبعض الإماء ثنتان فلم 
يبق اللام للجنس ولا دليل له. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد منه التي تحت عبد فكان طلاقها ثنتين فلم يبق عاماً. 

قلنا: لا يصح ذلك؛ لأنّه لو كان المراد هذا لم يبق لتخصيص العدّة بما بالحيضتين فائدة 
أدا حا في قوله:وَعِذَتهاراحعة إلى الأمة المذكورة» فلو كان المراد ذلك؛ لكان التقدير وعدّة الأمة 
التي تحت العبد حيضتان وليس للتخصيص حينتئذفائدة؛لأن الإجماع, منعقد بيسا وبين 
الخصه'””" أن عدّة الأمة لا تزداد لا وتنتقص“بكون زوجها حراً أو عبدًا من الحيضتينءوَلِأَنَ 
جل الْمَحَلَيّةِ ِعمَةٌ رد لتعليل الخصم في موضع, فإنّه يقول:جل الْمَحَلَيّةِ إشارة إلى تمهيد امحل 
لإثبات الملك فيه بالعقد» وذلك ليس من الكرامة» بل هو مشعر بنقصان حال امحل» فلم يؤثر 
رقها في تنصيف الحلث, وأنا نقول الحل نعمة وكرامة من الجانبين جميعاء قال الله تعالى: 


لافج #*فسوّى بينهما في موضع النّفي فكذا في موضع الإثبات؛ وهذا لأنّ عقد النكاح 
من باب المصالح وضعًا من الحانبين» فثبوت الملك عليها ما كان مقصودًا. 

ولكن لتحقيق ما هو المقصود, وهو حا المحليّة لتحقيق المقصود. 

ألا ترى أن من كان أبعد عن الإسلام ل ينبت في حقه حك المحلية كابحوسيّة” ', 
والشافعى -رحمه الله-”'نظر إلى صورة العقد والملك» ونحن”' نظرنا إلى المعنى المطلوب من 


.)١7 انظر :المبسوط للسرحسي (5/ 5*)» وتحفة الفقهاء (؟/‎ )١( 

.)١8 /8( وهو الامام الشافعي. يُنْظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 

(؟) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ 8١)ءالأم‏ للشافعي (5/ 7١؟).‏ 

.٠١ (4)الممتحنة:‎ 

(ه)الْمَجُوس هُمْ عَبَدَهُ النَّارِ الْمَائِلُونَ أَنَّ للْعَا أَصْلَيْنِ اَن مُدَبَُيْنِ يَقْتَسِمَانٍ اليْرَ وَالِشَيٌ وَالنَفْعَ وَالعمّيٌ وَالصّلاح 
َالّْمْسَاكَ أَحَدّمْمًا الى والأعد الظُلْمَةُ. انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 5897). 

(5)انظر:الأم للشافعي (5/ 7857). 


[طلاق 
الأمة] 


النهابة شرم الهدابة 


العقذء وإذا ثبت أنه من باب الكرامة يجب أن ينتقص بسبب الرق» وقد تعذّر إظهار النقصان 
في نفس الحل؛ لأثّه لا يقبل الوصف بالتجزي فأظهرنا أثره في تحديد العقد عليها فيملك 
التتجديد في حق الحرة ميّتينوفي حق الأمة مرّة واحدة كذا في «الإيضاح»”". 

نم المراد من قوله:(إلّا أنَّ الْعْفَدَةَ لا تَتَجَرَا فَتَكَامَلَتْ عُفْدَنَانِ) أي: إلا أن العقدة لا 
تتجزأ فيتكامل الطلقتين» فإِنٌ العقدة تستعمل بمعنى الطلقة - على ما يجيء من لفظ 
«المبسوط)”" -؛ لما أن العقدة سبب للطلقة فسمّى السّبب باسم المسبّب» ويحتمل أن يكون 
المراد من العقدة ما هو المذكور في «الإيضاح” “هو أن الح الذي هو نعمة في حقهما لا 
يبحصل إلا بالعقد» فكان يجب أن ينصف العقدء فيكون للحرّة عقد تام» وللأمة نصف عقد 
ولكن العقد لا ينصف ولا يتجزأ فيتكامل العقد للأمة» فلما حصل لما عقد لضرورة التثّمليك 
حصل للحرة عقدان تحقيقًا للتتضعيف في حق الحرّة» ثم التنضيف بالعقد الواحد, والتُضعيف 
بالعقدين إِنما يتحمّق إذا كان منتهى طلاق الأمة يتبين» ومنتهى طلاق الحرة ثلاثاً إذا طلق الأمة 
واحدة بائئة بحل بعقد, ثم إذا طلّقها أخرى انتهى الحلّ في الحرّة ينتهي الحلّ بعد العقدين 
بالطّلقة الثالئة» فصار منتهى حل الحدة بالعقدين» ومنتنهى حا الأمة بالعد الواحد» وتفسير 
هذا ما ذكر قِ «الأسرار)2020, فقال فيه: ثم أن هذا الوصف وهو حل الحرة 2 حكم ضعف 
حك الأمة» وحل الأمة على النّصف» حيث ينصف برقها كم يتَصف برقها كما يتصف حلاً 
لعبد برقه وإذا صار على النصفء فإن بنصف ما يفوت به حل الحرّة وهو تطليقة» ونصف إلا 
أتما لا يتجزأفصارت ثنتين» ومعنى المذكور في الكتاب على هذا التّفسير هو أن حاه المحلية لما 
كان نعمة في حقٌ المرأة وحب تنصيفه في حقّ الأمة عند تفويت ذلك الحك بالطّلاق» ثم 
تفويت الحك في حقٌ الحيّة بثلاث عقد أي بثلاث تطليقات» كان في حق الأمة تطليقة 


(١يُنْظَر:‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ .)١8‏ 

.)5٠٠ /9( يُنْظر: الدر المحتار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)‎ )١( 

() المبسوط للسرحسي 0/59 6). 

(:) يُنْظَر: الدر المحتار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (*/ 0٠‏ 5). 

(5) الأسرار في الأصول والفروع» للشيخ, العلامة أبي زيد: عبيد الله بن عمر الدبوسيء الحنفي» المتوق: سنة اثنتين 
وثلاثين وأربعمائة وهو غير مطبوع فيما أعلم. ينظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)8١ /١(‏ 

(1) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟1/ .)١1557‏ 


النهابة شرم الهدابة 


ونصفء» تحقيقاً للتنصيف ولكن لا يمكن تحزيه التطليقة فكملناها نقلنا في حق الأمة عقدتان؛ 
أي: تطليقان وفي حقٌ الحرة ثلاث تطليقات207 

وف «المبسوط» ولأنّه قابل الطّلاق بالعدّة» والمقابلة تق: تقتضي التسوية وبالاتثفاق في العدّة 
يعتبر حالماء فكذلك في الطّلاق» ومن ملك على امرأته عددًا من الطّلاق بملك إيقاعها أوقات 
السنة وبحذا أفحم عيسى بن أبان”" الشافعي-رحمه الله- فقال: أيها الفقيه إذا ملك الحرٌ على 
امرأته الأمة ة ثلاث تطليقات» كيف يطلقها في أوقات السئة؟ فقال: : يوقع عليها واحدة» فإذا 
حاضت وطهرت أوقع أخرىء فلما أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهرت» 
قال : خَشْتْكفاِدَتهَاقِد القع فلكنا كد كه جَعَ فَمَالَ: ع قٍٍ 2 ع بذْعَة ولا في التَمْرِيق 
0 
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والمعنى أيضاً دليلنا؛لآنَ جع مَا يْلِكُهُ اله عَلَى النّسَاءٍِ الْنَيْ عَشْرََ عُفْدَة[ّه ؟5/أ]فإنّه 
يتزوج أربع نسوة» ويملك على كك واحدة ثلاث عقدء فينبغي أن يملك العبد نصف ذلك وذلك 
ست عقد بأن يتزوّج حوّتين فيملك على كل واحد منهما ثلاث عقد كما هو مذهبنا, 
وذكر في «الأسرار» بعد هذا وعندك لا يملك إلا أربعًا والعبد لا يملك على الأمتين إلا أربعًا 
فوحب أن لا يملك الحر عليهن إذا كن إماء إلا ضعفها ثمانياً» وهذا مذهبنا. 


.)١55 انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟5/‎ )١( 

(؟)عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى» صحب محمد بن الحسن الشيباتي وتفقه به واستخلفه يحبى بن أكثم على 
القضاء بعسكر المهدي؛ ثم تولى عيسى القضاء بالبصرة روى عن هشيم ويحبى بن ركريا بن أبي زائدة» ومحمد بن 
الحسن» روى عنه الحسن بن سلام السواقله كتب» منها: "إثبات القياس". و"اجتهاد الرأي"» توفي سنة إحدى 
وعشرين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد وذيوله »)١5//١١(‏ والأعلام للزركلي (5/ »)٠٠١‏ وتاج التراحم لابن قطلوبغا 
(ص: 377). 

(7) انظر: المبسوط للسرحسي (5/ ٠‏ 5)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 555). 

(5) المبسوط للسرحسي (5/ )4٠‏ 

() زيد بن ثابت بن الضّحاك الأنصاريّ الخزرجيم؛ كتب الوحي للنَّينَ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّمء كان زيد من علماء 
الصحابة» هو الذي - جمع القرآن في عهد أبي بكر وأَجَارَهُ عَامَ الَنَدَقِء وَكَانَ حَبْرَ الم علْمًا وَفِفْهًا وَفْرَائْضَءْ من 
الرَاسِحِينَ في الْعِلْم. توفي سنه خمس وأربعين. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 437)؛ ومعرفة الصحابة لأبي 
نعيم (9/ .)١١51١‏ 


النهابة شرم الهدابة 


رسول الله الك '", وقيل: معناه إيقاع الطّلاق بالرجال: 

وأمنَا قوله:مَعْتَى الْآدَمِيّة في الْخرٌ أَكْمَلٌء فَكَانَتْ مَالِكِيُّهُ أَبْلَعَ وَأَكثَرَ. 

قلنا: أن الحجر يثبت مرّة بأحوال المالك مع قيام أهل الملك؛ كما في الصبي والمحنون» 
ومرّة يثبت لمعنى في المحلن» بأن لا يقبل التصرف, كالعصير يتحّمر والعبد يأبق» وههنا المرأة محل 
هذا العقد, فيقع الاختلاف في التصرّف بسبب اختلال امحلت؛ لما أن حل امحل يختن بالرّق على 
ما مرّ كذا في «المبسوطي” '"ورالأسرار». 

لأن ملك النكاح حق العبد؛ لأنّ النكاح من خواصٌ الآدمية والعبد مبقي على أصل 
الحريةفيهاء فعلى هذا يجب أن يملك العبد النكاح بدون إذن المولى» لكن لو قلنا به يتضوّر 
المولى» فلذلك لم يملك بدون إذن المولى» والله تعالى أعلم بالصّواب وإليه المرحع والمآب. 


)١(‏ سبق تخرحه. 
)١(‏ المبسوط للسرخحسي 0/59 6). 


النهابة شرم الهدابة 


باب إيقاع الطلاق 


لما ذكر أصل الطّلاق ووصفه؛ شرع ف بيان تنويعه» فقال: الطّلاق على ضربين أي: 
التَطليق”''بأن ورود الفعال بفتح الفاء بمعنى التفعيل شايع في كلامهم كالسّلام والكلام والسراح 
والذينقي] ليد :"1 بالفمة برعن فول ال + التيتراين التكيثل للإتايكة “4”",. وهذه الآية 
تدل على أنّ الطّلاق الرجعي لا يرفع الرُوحية» ولا يبطلهاء فإنّ الله تعالى سمّاه بعلا بعد 
الطّلاق وهو الرُوجٍ" . 

فإن قبل: أليس أن الله تعالى قال :جز اليكل لإقليكة الاتككل الضكافة 4 وإنا 
يستعمل الردٌ فيما زال عنه ملكه, فأمًّا ما هو في حكم ملكه لا يصحٌ أن يقال: مردها إلى 
ملكه؛ قيل لهم: يجوز إطلاق اسم الرد عند انعقاد سبب زوال الملك» فيكون الردّ بمعنى المنع 
للسبّب عن إثبات الزوال» ويكون فسحًا للسّببء فإِنٌ اسم الردّ كما يطلق لفسخ السبب 
والحكم جميعًا [ففيه فسخ” 'للسّبب والحكم]» كما إذا اشترى جارية فوجد بما عيباً» ففسخ, 
يقال: رد الحارية بالعيب يطلق لفسخ السّبب فقطء وإذا اشترى على أنمما بالخيار» وم يثبت 
الملك للمشتري بالاتفاق”"» ثم إذا فسخها يقال: رد الحارية؛ ففيه فسخ للستبب لا غير. 


فإن قيل: لابخلو عن أحد المحازين؛ لأنّ الردٌ لو كان على حقيقته وهو الردٌ بالنكاح 
الجديد كان اسم الفعل محازاء ولو كان البعل على حقيقته» كان الردّ مجازاًء فلم يرجح جعل 
حانب الردٌ مجازاً . 


(١)رفع‏ قيد التّكاح المنعقد بين الرَّوْحَيْنٍ بالْمَاظ عَخْصُوصّة. انظر: المعجم الوسيط (5/ 571). 

(؟)الرحعة: وهي ارتجحاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقدٍ. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع 
(ص:5١4).‏ 

(9") [البقرة: 4؟؟] 

(4)البعل: الزوج والصاحب. انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: )١5/8‏ والمراد هنا الأول. 

(5) ينظر: تفسير الطبري (54/ 571). 

(1)فسخ الشيء: نقضهء تقول: فَسَحْتُ البيع والعزمَ والنكاح» فانفسخ» أي انتقض. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية /١(‏ 79 5). 

(7) يُنْظَر: البناية شرح الحداية (/ 57). 
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قلنا: لما أن البعل في اللغة اسم للرُوجٍ حقيقة» والحقيقة لا يترك إلا بالدّليل» وأمّا لفظ 
الرد فيستعمل في الوجهين اللّذينذكرهماء ولأنّه جعل الردّ إلى الأزواج والردٌ إذا كان بسبب النكاح 
لا يكون هو أحق منهاء إلى هذا أشار في شرح التأويلات»ذلك إذا نوى الإبانة0", هذا 
عطف على حكم المسألة فيما قبله» وهو قوله:فَهَذَا يَهَعُ به الطَّلَاقٌ الرَجْعِنُ أن يكون رجعيًا 
أيضاً وإن نوى الإبانة؛ لأنّه قصد إثبات الإبانة في الحال فيرد عليه؛ لأنْ الشارع أخر حكم 
الإيانة إلى انقضاء العدّة؛ لأنْ الله تعالى قال: « اليخيكوك وض تعبا التلة 
اككرتة كك 0 فالإمساك إِنما يتتحقق أن لو كان الحاك والملك باقياً» وقوله: مير معان 


لوك ا فهو أن يترك الرجعة حيٌ تنقضي العدّة» فعلم بمذا أَنَّ البينونة معلقة به. 


تْقِيقُةُ: أَنَّ اللّهَ تَعَالَ سمّى الكجْعَة إِمْسَاكَاء وَالْإامْسَاك إِبْقَاءِ الشَّْءٍ عَلَى مَاكَانَءفَمَا 


- 
إن 6 ماهو 


دَامَتَ الْعِدَّهُ بَاقِيَةَ كَانَتْ ولَايَةُ البَجْعَةٍ بَاقِيَةه وَِذَا الْمَضَتْ مِنْ غَيْر رَحْعَةِ بَانَتْء فَصَارَتْ الْمَيْنُونة 
مُعَلَّقَةَ الانْقِضَاءِ كذا في «مبسوط فخر الإسلام)”*””“فيرد عليه؛ لأنّه استعجل ما أخره الشرع» 
فيجازى بالردٌ كما في قتل المورث» فجوزي بالحرمان» وكما في قصد من عليه السّهو بتسليمه 
قطع الصّلاة» ردّ قصده عليه» ولو نوى الطّلاق عن[ ؟؟/ ب]وثاق بفتح الواو وهو: القيد"2, 
والكسر لغة فيه م يدين في القضاء؛ أي: 1 يصدّق فاستعمال التدين بمعنى التٌَصديق على وجه 
الاستعارة؛ لأنّ حَقِيمَتُهُ دَينْت اليّجْلَ تَذْيِئًا وَكلتُهُ إل دِينِه فَاسْتُعْمِلَ» أي: أوكلته إلى دينه لأنّه 
يحتمله؛ لأنّ الطّلاق من الإطلاق» والإطلاق يستعمل في الإبل والوثاق» فيحتمل أن يكون 
الطّلاق عبارة عنه مجازاً؛ فلذلك دين فيما بينه وبين الله"©» ولو قال: أنت طَالِقٌ مِنْ وَنَاقِءِ لم 


يقع عليها شيء قُ القضاء؛ لأثه بين 00 بكلامه. مراده من قول طالق والبيان المغني 


(١)البائن:‏ التي لا رجعة لزوجها عليهاء لكونها مطلقة ثلانًا. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 891). 

(؟) [البقرة: 9؟5؟]. 

(5) [البقرة: 9؟5]. 

(4)مبسوط فخر الإسلام؛ لعلي بن محمد البزدوي. المتوق: سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة» في: أحد عشر مجحلدًا. ينظر: 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ .)١58١‏ 

(5) ينظر: العناية شرح الهداية (5/ 1). 

(5) وثاق. الشَْنْء الميخكم, لسان العرب .)"1/1١ /١١(‏ 

0) يُنْظَر: الدر المحتار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (*/ »)55١‏ العناية شرح الحداية (5/ 5). 
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صحيح موصولاً» ولو قال: عنيت بقولي طالق من عمل من الأعمال في رواية الحسن عن 
حنيفة”"» هذا والأول سواءء وف ظاهر الرواية”" لابد من هُنَاكَ لا يُدَيّنُ في الْقَضَاءِ وَلّا فِيمًا 
بَبْنَهُ وََبْنَ اللَّهِ تَعَالَ لِأَنَّ لَفْظَ الطَّلَاقٍ لَا يُسْتَعْمَلُ في الْعَمَلٍ حَقِيفَه حَقِيمَةَ وَلَا جَحَارَاه إلا أن يذكر 
موصولاً» فيقول أنت طالق من عمل كذا. 

فحينئذ هي امرأته فيما بينه وبين الله تعالى ويقع الطّلاق في القضاء؛ لأنّه ليس ببيان من 
لعبيت الطاس ا ل يكن ذلك اللفظ مستعملاً منه» [وكل ما لا يدينه القاضي فيه» فكذلك 
المرأة إذا سمعت منه أو شهد به عنها شاهد عدلء لا يسعها أن تدينه لأتما لا تعرف منه]0", 
إلا الظاهر كالقاضي - كذا في «المبسوط»”- والحاصل أنّ الفرق بين إرادة الوثاق وبين إرادة 
العمل في قوله:أنت طالق في موضعين؛ أحدهما: في إرادتهما عند القران» والثّان: في إرادتمما 
عند عدم القران. 


وقال الشافعي -رحمه الله يقع ما نوى, كن 


وقول أبي حنيفة -رحمه الله- الأوّل”"؛ لأنَ الصّريح”" أقوى من الكناية؟ فإذا صحّ 


)1١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي (85/7)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي »)١94/5(‏ والبناية شرح 
الحداية (ه/ /010؟). 

(1) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ »)8١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ »)١1/‏ والبناية شرح 
الحداية (ه/ /010؟). 

(7) سقط من (أ). 

(5) المبسوط للسرحسي (5/ 285 . 

(5) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» البصريصاحب أبي حنيفةالفَقِيْة المختهد التبّاوك العَادَمَةْتَمَقه بأبي حَرِيْفَكَ وَهُوَ 
ب تلآمدَّتهء وَكَانَ ممّنْ جمَعَ حمَعَ بَينَ َبْنَ العِلّم وَالِعَمَلٍِ» وَكَانَ يَذْرِيِ الْحَدِيْتَ وَيُتْقِئْهُ وقال أبو حنفية عنه في حطبته: هذا 
زفر بن الحذيل إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه. ولي قضاء البصرة. ومات بما سنة 
تمان وخمسين ومائة. يُنْظَر: تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص:١7١)»‏ وسير أعلام النبلاء (8/ 58)» الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية 537/١9‏ ؟). 

(6يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 407 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ »)٠١8‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
09 5/). 

(8)يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (5/ 2077 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 8 .)٠١‏ 

(8)الصّريح: هُوَ مَا ظهر المراد مِنْهُ لِكَثْرَة اسْتِعْمَاله فِيه. يُنْظَر: الكليات (ص: 557). 

(1)الْكِتَايّة: ما حي اسْتِْمَاله فيه َف غيره. يُنْظَر: الكليات (ص: 057). 
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بنية الثلاث في قوله: أنت بائن» فلأن يصح في قوله:أنت طالق أولى» وحجّتنا في ذلك هي أن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - لما طلّق امرأته أمره رسول الله الكتثلا بأن يراحعهاء و1 يَسْتَفْسِرُْ 
إِنّك أَردْت الثَّلاتَ أَمْ لاء و1 يحَلّمْهُ عَلَى دَلِكَ وَلَّوْ كَانَتْ نيّهُ الدَلاثِ يَسْعًا في هذا اللّنْظٍ 
خَلّمَهُ كُمَا حَلَّفَ ابنتكائة2"20 - رَضِِي اللّهُ تَعَالّ عَنْهُ - في لَفْظِ الْبَنّةا"©» وَالْمَعْى فِيهِ أَنَّهُ نَوَى 
3[ كتيلة انعطق ذل كنهاه يك كنا لو قال :ا حُجّي أَؤ رُورِي أَبَاك أ اسْقِيني مَاءَ مِنْ 
خَارج وَنَوَى به الطّلَاقَ؛ وَهَدًا لِأنَ الْمَنُوِيٌ إِذا 57 من عُجْتَمَلَاتِ اللّفْظ هَمَدْ حَكَدَتْ 
عَنْ اللَفِْ وَبمْحَيَدٍ الي لا يَمَعْ شَيْءٌ. - «المبسوط كر الطَالِق ذِكُرٌ لِطَلَاقٍ هُوَ مقا 
ِلْمَرْأَةِ لا لِطّلَاقٍ هُوَ تَطْلِيقٌ» وحاصله أن ذكر النعت”“يقتضي وصفاً ثانياً بالموصوف لغةء 
كذكر العالم هو ذكر لعلم قام بالموصوف لا بالواصف وكذلك في قولنا جالس وقائم. 

وإذا كان كذلك فيه العدد إِنما يعمل في الطّلاق الذي هو فعل الرجحل إذا كان محتملاً لنيّة 
العددء فلما كان هذا نعيا للمرأة» ولم يكن الطّلاق نائباً لما قبل هذاء كان نعته إياها بذلك 
كذباً محضاً في مخرجه لغة» كما إذا قلت لرجل قائم بأنّه جالس» أو على العكسء لكن أثبت 
طلاق بما شرعًا لا لغة قبيل قوله:أنت طالق لضرورة تصحيح وصف الواصف به وذلك نائب 
اقتضاؤه لا عموم للمقتضي عندنا؛ لأنّ ثبوته لتصحيح الكلام لما أن التابت بطريق الضّرورة 


النكةٌ 


)١(‏ ذكر هنا أنه ابن ركانة» وق بعض كتب الأحناف ذكر أنه ركانة» كما في تبيين الحقائق: (طُلَّقَ ركان بْنْ عَبْدٍ يزيد 
َؤْحَمَهُ ثَلَان)» وذكر شك فيهء كما قال صاحب البدائع: (وَالدَلِيلُ عَلَيِْ ما رُوِي أَنَّ ركاه بن ريد أ رَيْدَ بن ركان 
طلّقَ امْرَأَُ ابت وبالرحوع لكتب الحديث تبين أنه ركانة بن عبد يزيد والله أعلم بالصواب. انظر: سنن أبي 
داود(ه3١١).‏ والسئن الكبرى للبيهقي »)١5٠١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ ١٠)4وتبيين‏ الحقائق 
شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)١9١‏ 

(؟)ركانة بْن عبد يزيد بْن هاشم بْن المطلب بْن عبد مناف القرشي, هذا ركانة هو الذي صارعه النَىَ كَل فصرعه النَيّ 
يلمرتين أو ثلانّه وكان من أشد قريش» وأسلم ركانة في الفتح» وقيل: إنه أسلم عقب مصارعته. وهو الذي طلّق 
امرأته سهيمة بنت عوعر بالمدينة» وتوثي ركانة في حلافة عثمان» وقيل: توفي سنة اثنتين وأربعين. انظر:أسد الغابة 
55/99 والإصابة في تمييز الصحابة (؟/ .)54١1‏ 

(5) أخرحه أبي داود في السنن (كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث / 95١5).والبيهقي‏ في 
السنن الكبرى (ِجْمَاعٌ أَبْوَابٍ ما يَمَعْ به الطّلاقٌ مِن الْكَلَام ولا يَمَعْ إِلّا بنيّة/ بَابُ مَا جَاءَ في كِنَايَاتِ الطّلاق 
٠‏ © وَفَالَ الْبُحَارِيُ: عَلِينُ بْنُ يزيد بْنٍ (كانَة عَنْ أبيه 1 يَصِحّ حَدِيثُةُ. انظر: نصب الراية (/ 80809). 

(5) المبسوط للسرحسي (5/ 75). 

(5)النَعْتُ: وصمّكَ الشيء بما فيه. انظر: العين (7/ 77). 
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يثبت على حسب ثبوت الضّرورة لا ما وراه» والضّرورة تندفع بالواحدة» فلما لم يثبت الطّلاق 
فيما وراءهاء لا لغة ولا شرعًاء كانت نيته الثلاث أو الثنتين مصادفة للعدم فلا يثبت؛ لأنّ 
بمجرّد النيّة لا يقع بشيء إذا لم يكن اللّفظ محتملاً لماء وكذلك فَوْلِهِ قَد طلَّمْدُكِ أو أَنْتِ مُطَلَقَةٌ 
فلا وحه لتصحيحه. إلا أن يجعل الطّلاق ثابتأقبل أخباره بمذا الضّرورة تصحيح أخباره» فكان 
هذا ثابتاً شرعًا - أيضاً - بطريق الاقتضاءء فلا تعمل نية الثنتين أو الثّلاث لما قلنا. 

بخلااف قوله: طَلّقِي #الأن كوت التطليق هناك لسن على طرِيق الاقتِضّاء ؛ ل لا ضَرُورَة 
لتصحيح الصدق حقٌّ يث, ينبت الطّلاق قبله ضرورة» لما أنّه للطّلب لا للأحبار» فلم يثبت يقبت هياك 
من معنى الاقتضاء الذي ذكرناه في الأخبار» ويوفيه هذا الكلام في الوافي وذكر في «المبسوط» 
أنّ نيّة العدد لا يعمل هناك عندناحجٌ لو نوى التّنتين لا يصح ونيته الثلاث إِنما صحت باعتبار 
معنى العموم؛ لأنّه تفويض والتفويض قد يكون عامًا وقد يكون خاصًا'''والمفّض [7 5 /أ]إليها 
كمذا الفظ طلاقء والطّلاق بمنزلة أسماء الأحناس محتمل للعموم والخصوصء فتعمل بينة في 
العموم فصار بمنزلة قوله أنت طالق. 

فإن قيل: لما أقيم قوله: أنت الطّلاق مقام أنت طالق. 

وف قوله:أنت طالق لا يصحٌ نيّة النّلاث» فينبغي أن لا يقع بقوله نك الطَّلَاقٌ الغلاث 
وإن نوى كما في قوله أنت 0 

قلنا: لا يصمٌ نية الثلاث في قوله:أنت طالق؛ لأن ذلك نعت فرد من كل وجه فلا 
يحتمل العدد كما ذكر. 

وأمّا الطلاق فهو مصدر في أصله؛ وإن وصف بهء فلمح فيه حانب المصدر به فلذلك 
حالف لقوله:أنت طالق في صحّة نية الثلاث» وفي «المبسوط» لَوْ قَالَ أَنْتِ الطَّلَاقُ يَمَعْ به 


0 


الطَّلاقُ بنْلَة قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌّ وَذَكْرٌ ابْنُ ماع20 رَجمَهُ اللّهُ تَعالَ - أَنَّ الْكِسَائِء 7 رَحمَهُ الله 


)١(‏ المبسوط للسرحسي (5/ 07/ا). 

)١(‏ محمد بن سماعة بن عبيد التميمي» أبوعبد الله. حدّث عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن» وولي القضاء ببغداد له 
كتاب "أدب القاضي" » وكتب التَّوَادِر ع عَن أبي يُوسُّف وَتُحمّده توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وله مائة سنة وثلاث 
سنين. انظر: تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص:١55)»‏ وتاريخ بغداد وذيوله (؟/ 507)» الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية (؟//ه). 

(؟) علي بن حمزة الكسّائي المقرئ» كنيته أبو الحسن. يروي عن: الأعمش وعاصم بن أب النجود. كان أحد أثمة القراء 


السبعة وصنف "معان القرآن", و"الآثار في القروءات"؛ مات بالري سنة تسع وثمانين وماثئة بِرَنْبُويَه قرية من قراها مع 
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> 
تَعَالَ - بَعَتَ إلى تُحَمّدة"- رَجمَهُ اللّهُ تَعَالَ - بِمَنْوَى مَدَمَعَهَا إل مقتنا عََيْو مَا َؤْلْ 
5 لإمم فِيمَنْ يَقُولُ ا 

دإااني هلد 0 0 وإِنْ ترق يَاهِنْدُ 0 أ 


كَمْ يَقَعُ عَلَيْهَا؟. مَكتب في جَوَابِه: إِنْ قَالَ: ثلاث مَرْقُوعًا تَمَعُ وَاحِدَمَ وَإِنْ قَالَّ: ثَلانَا 
مَنْصُوبَاء يَمَعْ ثلاث لِأَنَهُ إذَا ذَكرَُ مَرْفُوعَا كَانَ ابْتدَاى فَيَنْمَى فَوْلْهُ: أنْتِ طَالِقٌء مَتَمَعُ وَاحِدَ 
ون قَالَ: ثلَانَا مَنْصُوبٌ عَلَى مَعْى الْبَدَلِ أو عَلَى النّفْسِيرٍ يَمَعْ م به ثلاث” "“؛والمثى بمعزل منهما 
أي: من الفردية والجنسية. 


ولو قال: يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق/"©. 


فَإِنَ ؛ قِيلَ الَتَدُ مدرلة لأسي يَعَبَّرُ يكحا عَنْ ميع البدن؛ لقوله الع علد : على اليد ما أحذت 
حقٌ ترده» ا" 


قلنا قلنا: ذكر في («الأسرار»: أراد النبي اعد كن بذكر اليد هناك صاحبهاء وعندنا متى قال 


محمد بن الحسن الشيباني في يوم واحد. انظر: تاريخ بغداد /١(‏ 845©))» والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 
»)5١1/0‏ ونزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص: /ه). 

)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» مولاهم» نشأ في الكوفة وتلقى العلم عن الإمام أبي حنيفة أولاً » وعن أبي 
يوسف » وروى عنه الشافعي فأكثر جداً » يعود له الفضل في تدوين مسائل الفقه الحنفي .ِوَانْتَهَتْ إِلَيّهِ ريَاسَةُ الْفِقْهِ 
ِالْعِرَاقِ بَعْدَ أبي يُوسُفَءله كتب كثيرة في الفقه والأصولء منها: (المبسوط) في فروع الفقه» و(الزيادات)؛ و(الجامع 
الكبير)» و(الجامع الصغير)» توفي سنة تسع وثمانين ومائة (9/١ه).‏ انظر: تاريخ الإسلام (154/5 )»وسير أعلام 
النبلاء(5/9 »)١7‏ ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه (ص: 79).الأعلام للزركلي (5/ .)2٠١‏ 

(؟)انظر: الحماسة البصرية (؟/ 15 »)73١‏ والبصائر والذحائر (ه/ .)١59‏ 

(؟) المبسوط للسرتحسي (5/ /7/7). 

(:) إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع. فان الطلاق يقع؛ لأن ذكر مالا يتبعض ذكر للجميع؛ وإذا أضافه إلى جزء معين 
لا يعبر به عن جميع البدن» كالإصبع واليد فقول الجمهور: أتما تطلق» والحنيفة قالوا: لا تطلق. يُنْظَر: بدائع الصنائع 
»)5٠١/4(‏ والإفصاح »)١5177/7(‏ والفتاوى الهندية (3570/1)» والفروع (095/9."). 

(5) أخرحه ابن ماحة في سننه (أبواب الصدقات/ باب الوديعه/ »)751٠٠‏ وأبي داود في سننه(كتاب البيوع / باب في 
تضمين العاريّة/ »)©571١‏ قَالَ الترْمِذِيُ حَدِيتٌ حَسَنٌ وَقَالَ الحاكم: "حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الْبُخَارِيّ". 
انظر: نصب الراية (5/ .)١513‏ 


[مسألة 
طلاق اليد] 
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الرُوج: أردت إضمارصاحبها طلقتء ونا الكلام من حيث حقيقته» ولأنّه يجوز أن يكون اليد 
هناك عبارة عن الكل مقرونًا بالأحذ؛ لأنْ الأحذ باليد يكون ولا يكون كذلك مقرونًا 
بالطّلاق”""وأنّه نأب بُنى على حسب غَرْفٍ اللّسَانٍ”“بكل بلدء فمتى جاء بلفظ يكنى به عن 
البدن كله في عرف بلدهم؛ كان طلاقاً صحيحًاء وإن امتنع ذلك في بلد آحر لا يكون طلاقاً 
ف ذلك البلد» كالنبطي”“يطلق امرأته بالفارسية فتطلق» والعريّ إذا تكلّم به وهو لا يدري ما 
هو لم تطلق فهذا باب لا مناقشة فيه » ونا الخلاف في أَنَّ مَا جلك تَبَعَاء هَل يَكُونُ تحَلًا 
لإضَافَةٍ الطّلَاقٍ لَه عَلَى حَقِيقَتِهِ دُونَ صَيْرُورتِهِ عِبَارَةً حَْ جملة البدن؟ فأمَا على جوازه 
وصيرورته أنّه عبارة عن البدن» فلا إشكال أنه يقع بذلك يدا كان أو رحادًء بعدما يستقيم 
ذلك في اللغة أو كانت لغة لقوم يعرف لسائهم, وَإنَا الْكَلَامْ من حَيْتُ القِيَةُ. 

قَالَ عدن الْأَئِمّةِ الحلوَِوِك”': إِذَا قَالَ لا رَأْسُك طالق» وعن اقتصار الطّلاق على الرأس 
لا يبعد أن يقول[لا تطلق» ولو قال يدك طالق» وأراد به العبارة عن جميع البدن لا بد أن 
يقول]”' أتما تطلق - كذا في «المخيط” - فيكون محلاً لحكم الطّلاق؛ لأنّ الطّلاق هو رفع 
حكم النكاح؛ وحكم النكاح حل الاستمتاع - وهو موحود ههنا - فكان حكم النكاح ثابتاً 
فكان محادً للطّلاق. 

في الطّلاقي الْأَمرُ عَلَى الْقَلْبِ أي: ف كلّ موضع احتمع ال حل والحرمة متربجخح جانب 
الحرمة في الابتداء والانتهاء» ثم في النكاح عدم انعقاده» من باب تغليب الحرمة على الحلّ 
فكذلك وقوع الطّلاق في قوله:يدك طلاق على وجه السراية9©؛ من باب تغليب الحرمة على 


(١)يُنْظر:‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (9/ 730). 

(؟)عرف اللسان:ما يفهم من اللُفظ بحسب وضعه اللغويٌ. ينظر:معجم اللغة العربية (؟5/ .)١5/5‏ 

(")النبطي نسبة إلى نبط بفتحتين» وهم قوم ينزلون سواد العراق» وقال الفقيه أبو الليث: "النبطي"رجل من غير العرب» 
بلاد النبط وهي الري والموصل والحزيرة.انظر:البناية شرح الحداية (5/ 1/4؟). 

(5)انظر:البناية شرح الحداية (/ )7١5‏ مجمع الأنر في شرح ملتقى الأبر /١(‏ 387). 

(5) يُنْظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (*/ ».)5١5‏ والبناية شرح الحداية (0// .)9١1‏ 

(0) زيادة في وب) . 

(0) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (*/ 8١5؟).‏ 

(8)يعني مضي الطلاق على غلبة الحرمة في هذا الحزء تغلب الحل في سائر الأجزاء» لوطلق نِضْمَّهَا سَرَى إلى الْكُل. 
انظر:الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (9/ »)7١7‏ البناية شرح الهداية (ه/ 5 .)5١‏ 


النهابة شرم الهدابة 


الح - أيضاً -» وكانت المفارقة بين النكاح والطّلاق عند إضافتهما إلى اليد؛ لوجهين: 
أحدهما: أن مبنى الطّلاق على السّراية دون النكاح, والثاني: أن تغليب الحرمة على الحلٌ 
في النكاح في عدم انعقاده؛ وثي الطّلاق في وقوعه فلذلك افترق الحكم بينهماء لا أن اليد 


ولنا أنه أضاف الطّلاق إلى غير محلّه فيلغوا؛وذلكلأنَ الأصبع أو اليد ليست بمحك 
لإضافة النكاح إليها. 


فكذلك الطّلاق لمعنى؛ وهو أتَما تبء20" في حكم النكاح والطّلاق» ولهذا صم النكاح 
والطّلاق» وإن لم يكن لما يد ويبقى بعد فوات اليد؛ وهذا لأنّ النكاح والطّلاق يزدان عليها 
فيكون الأطراف فيها تبعٌاء كما في ملك الرقبة سرىءوإذا ثبت أتما تبع فيذكر الأصل يصير 
التبع مذكوراء أمَا بذكر التبع فلا يصير الأصل مذكوراًء وإذا كان تبعًا لم يكن محلاً لإضافة 
التصرف [5*/ب إإليه مقصودًاء والسّراية إِنا تتحقق بعد صحة الإضافة إلى محله. 

والأصحّ أنّه لا يصحّ؛ أي: لا يقع حيّ لا يكون به مظاهراًء فإنّه إذا قَالَ: ظَهْيْك أَوْ 
بَعلدّكِ عَلَنَ كُظفْرٍ أُمّي لا يَكُونُ مُظَاهِرَا وإن طلّقها نصف تطليقة”"أو ثلثهاء كانت تطليقة 
واحدة» وعند نفاه القياس”"”““لا يقع عليها شيء؛ لأنّ نصف التطليقة غير مشروع وإيقاع ما 
ليس بمشروع من الرُوجٍ باطل. 

ولكنّا نقول: ما لا يحتمل الوصف بالتحريء فذكر بعضه كذكر كلَهءفَكَانَ هُوَ مُوقِعَا 
تطليقة كائلة ذا الفط َإِيقَاعٌ م التَطْلِيقَة ة مَشْرُوعٌ. 

وكذا الجواب في كل جزء سمّاه من النصف أو الثلث أو الرٌبع فهو كذاء وإن قال: 
أنت /طَالِقٌ نِصْمَئ تَطلِيمَةٍ فَهى طَالِقٌ وَاجِدَةً؛ لِأَنّهُ إِنَا أ 
أنت طالق نصف تطليقة» وثلث تطليقة» وربع تطليقة» وقد دحل بما فهي طالق ثلاثاً؛ لأنّه 


ؤْقَعَ ا تَطلِيقَة وَاحِدَةٍ وإن قال: 


(١)التبع:‏ التابع والخاضع. يقال: على التبع» أي: تابعًا. يُنْظَر: تكملة المعاجم العربية (؟/ )٠١‏ 

(؟) اتفقوا على وقوع نصف التطليقة. يُنْظَر: الافصاح .)١55/9(‏ 

(؟)القياس هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (5/ 51 .)١‏ 

(4)نفاة القياس:وأمانفاة القياس مطلقاً فهم الظاهرية» وعلى رأسهم أبو محمد ابن حزم. انظر: روضة الناظر وجنة المناظر 
(؟/856")» والواضح في أصول الفقه (؟/ .)١557‏ 


إوقوع 
أجزاء 
الطلاق] 


النهابة شرم الهدابة 


أوقع من كل تطليقة من التَطليقات الثّلاث جزءاًء فإِنّه نكر التطليقة في كل كلمة والمنكر إذا 
اعتد منكراًءفالثاني غير الأول وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ م نِصف تَطْلِيمَة وثُلنَهَا وَسْدُسَهَا 1 تَطْلق إلا 
وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ أَضَاف الْأَجْرَاءَ الْمَذَكُورَةَ إلى تَطَلِيِقَةٍ وَاجِدَةٍ بحَيْفٍ الْكِنَايَةٍ و1 يَذَكْرْ ما لو قَالَ: 
أَنْتِ طَلِقٌ نِصْف تَطَلِيقَةِ وَثلَكَهَا وَرْبُعَهَاء فَمِنْ أَصْحَابنَا(')من يقول ههنا يطلق ثنتين؛ لأنك إذا 
جمعت هذه الأجزاء المذكورة يكون أكثر من واحدة» فالأصت”" ما لا تطلق إلا واحدة؛ لأنّه 
أضاف الأجزاء المذكورة إلى تطليقة واحدة فلم يقع إلا واحدة - كذا في «المبسوط)'" - ولو 
قال لما: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين» فهي طالق ثلاثاً وهذه من خواص مسائل «الجامع 
المتغير كر 0 إِمَا أَؤَد: يَعْني ُحَمَدًا هَذِهِ الْمَسْأَلة لإِشْكَالٍ وَهُوَ أَنَّ كُلَ عَدَدٍ 

نه 1 بكرن ل د نِصْمَيْنِء فالقول بالثّلاثة في ذلك يجب أن يلغوء والجواب عنه أنّه تا أراد 
بحذا تسمية الطّلاق» أي: أراد بذلك التّصف نفس الطّلاق» ثم“ جمع هذا الطّلاق الذي أراده 
بذكر النصف بالثّلاث» فكان كلك نصف تطليقتين عبارة عن تطليقة واحدة» فكان ثلاث 
تطليقات عند الاحتماع لا محالة؛ لأنّه لما كان نصف تطليقتين عبارة عن تطليقة واحدة فإيقاع 
التُطليقة الواحدة ثلاث مرات على المدحول بما يوجحب التطليقات الثلاث0) 


فإن قيل: أليس أنه لو قال لها: أنت طالق ثلاثة ئة أرباع تطليقتين إلا ثنتين» لم تطلق وم 
يقل هذا وقع ثلاث مرّات ربع تطليقتين وربع التطليقتين نصف تطليقة» ومن أوقع على امرأته 
ثلاث مات نصف تطليقة يطلق ثلان"؟. 


قلنا: جواب هذا اللفظ غير محفوظ قضاءء وبعد التُسليم الفرق واضحء فإن الأجزاء التي 
أوقعها هناك وهي ثلاثة أرباع موجودة في التطليقتين؛ لأنْ ربع تطليقتين نصف تطليقة فثلاثة 
أرباع تطليقتين تطليقة ونصف فيقع تطليقتان» فلا حاحة إلى صرف الكلام عن ظاهره» وههنا 
الأحزاء التي أوقعها غير موجودة في التُطليقتين؛ إذ ليس للتطليقتين ثلاثة أنصاف فلا وجه 


.)0٠ 89 /59( انظر:المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)١789 /5( انظر:المبسوط للسرحسي‎ )1( 
.)١88 /5( انظر: المبسوط للسرحسي‎ )*( 
.)١55ص( انظر: الجامع الصغير‎ )5( 

(5) انظر:العناية شرح الحداية (5/ .)١7/‏ 
(5) انظر:العناية شرح الحداية (5/ .)١7/‏ 


النهابة شرم الهدابة 


١ 


لتصحيح كلامه؛ إلا ما ذكرنا وكلام العاقل محمول على الصحّة» فلهذا جعلنا كأنه طلقها 
ثلاث مرات نصف التطليقتين - كذا في «الجامع العتقى "" لفسين الأنقة لتر 0 
رحمه الله-ولو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين إلى آخره. 

وحاصله أن الأقسام الثلاثة موحودة من الأقسام الأربعة التي اقتضتها [القسمة0 ]© 
العقلية» ولم يوحد الرَابع» وهو أن يدخل الغاية الثّانية دون الأولى» وذلك أن عندهما تدخل 
الغاينان» وعند زفر"؟ لا يدحل الغايتان» وعند أبي حنيفة27-رحمه الله- يدحل الغاية الأولى 


دوك الثّانية وقال زفر - رحمه الله-: ف الأولى ا يقع شىء إلى آخر وقد حاج ال )00 زفر 


قُ هذه المسألة عند باب اليو فقال له الأصمعيّ: ما قولك 2 رجحل [قيل له ا 


(١)ينظر:‏ العناية شرح الهداية (54/ »)١77‏ اللجامع الصغير .)١55(‏ 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي سهلء» أبو بكر السرحسي» همس الأئمة صاحب المبسوط كان عالماء أصوليّاه مناظراء أحد 
الفحول الْأَئِكّة الكِار أَصْحَاب الْمُنُونَ كَانَ إِمَامَا عَلامَة حجّة لزم أَبَا مُحَمّد عبد الْعَزيز الحلُواني» مَاتَ في خُدُود 
التسعين وَأَرْبع مائة» يُنْظر: تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: 25554 والجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(/8١)»معجم‏ المؤلفين (8/ 5637). 

(5) شرح الجامع الصغيرفي الفروع»للإمام الشيباني» لمؤلفه همس الأئمة» أبو بكر: محمد بن أحمد بن أبي بكر سهل 
السرحسيء لم يطبع فيما أعلم. انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١(‏ 551). 

(؛)لْقِسْمَة بكشر الْقّاف: الاسْم من قَؤْلك قسم المال يقسمة قسمّاء بِالْمُنْح وقاسمه وتقاسما واقتسموا وتقاسموا. يُنظر: 
تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 78 ). 

(5) سقط من(ب). 

(5) يُنْظَر: البناية شرح الحداية (/ 515). 

(7) يُنْظَر: البناية شرح الحداية (/ 515). 

(8) أَبُو سَعِيّدٍ عَبْدُ الملكِ بن قُرَيْبٍ الأَصْمَعِيئ» البَصرِعي» اللّمَوُِ» الأَحْبَارِيُ أَحَدُ الأعلام.. قدم بغداد في أيام هارون 
الرشيد» من تصانيفه الكثيرة: نوادر الاعراب» الاجناس في أصول الفقه, المذكر والمؤنث» كتاب اللغات» وكتاب 
الخراجءمَات الْأَصْمَعِينُ سَنَةَ حَمْس عَشْرَة وَمَانَتَينِءِ وقد قارب التسعين. انظر :تاريخ دمشق (17/ /8)» معجم 
المؤلفين (5/ .)١810‏ 

(9) الرشيد هارون أمير المؤمنين أبو جعفر بْن محمد المهديّ ابن المنصور» ولد بالري» واستخلف بعد وفاة أخيه موسى 
الحادي؛ كان من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدنياء كان شجاعاً كثير الحج والغزو» حج في خلافته ثماني حجج. وقيل 
تسعء وغزا ثماني غزوات» ولم يحج حليفة بعده» وكان في أيامه فتح هرقلة. تُوْيّ سنة ثلاثٍ وتسعين ومائة. يُنْظر: تاريخ 
الإسلام (5/ 777١)ءتاريخ‏ بغداد وذيوله (5 /١‏ 5)» فوت الوفيات (4/ 5؟١).‏ 


. زيادة ِي (ب)‎ )٠١9 


النهابة شرح الهدابة 


١5 


سنك؟ فقال: ما بين ستين إلى سبعين» أيكون ابن تسع سنين فيتحير زفر-رحمه الله- 
واستحسن في مثل هذا كذا ذكره فخر الإسلام -رحمه الله.-0©. 

قوله:ثُمَ الْعَايَةُ الْأُولَى لا بُدَّ أَنْ تكُونَّ مَوْجُودَةً لِعَرنّب عَلَيْهَا الَانيَُ ولا ثانية قبل 
الأولى ولابدٌ للكلام من الابتداء» فإذا لم تقع الأولى كما قال زفر”"'»تصير الثّانية ابتداء. 

فلا يمكن إيقاعهما أيضاً؛ فلأحل هذه الصّرورة أدحلت الغاية الأولى» ولا ضرورة في 
الغاية الثّانية» فأحذنا فيها بالقياس كما قال زفر”'-رحمه الله-: وحاصله أنّه لما لم يتصوّر وقوع 
الثّانية[771/أ] إلا بعد وقوع الأولى أوقعنا الأولى» وهذا المعنى لا يوحد في الغاية الأخيرة ولأنّه 
يتصوّر وقوع التَانيَّة بدون الثّالثة. 

فإن قيل: أليس أنه لو قال لها:أَنْت طالق تَطْلِيقة بَائِئَةه لم يقع إلا واحدة. 

ولا يقال من ضرورة وقوع الثّانية وقوع الأولى. 

قلنا: لأنْ قوله بائئة صار لغوًا هناك» وقوله ههنا من واحدة إلى ثلاث كلام معتبر في 
إيقاع الثّانية» ولا يتحقّق ذلك إلا بعد إيقاع الأولى. 

فإن قيل: فعلى قول زفر -رحمه الله- إذا قال أنت طالق من واحدة إلى واحدة ينبغي أن 
لا يقع بشيء لأنّه ليس بين الحدين شيء. 

قلنا: قد قال بعض المتأخّرين:ينبغي أن يكون هذا على قياس مذهبه؛ قال -رحمه الله- 
والأصحّ أنّه يقع تطليقة واحدة؛ لأن آخر كلامه لغو باعتبار أنه جعل الشيء الواحد حدًا 
ومحدودّاء وذلك لا يتصوّرء فإذا لغا آخر كلامه؛ يبقى قوله:أنت طالق -كذا في «الجامع 
الصّغير)”''»لشمس الأئمة السرحسي -. 

وََنَا أن عَمَلَ الضَّرْب أَنَرْهُ في تكثيرٍ الْأَجْرَاءِوذلك لأنَّ الواحد بالضرب في المثنى لا 


زافق انه ولكن 6 أجزاؤه وتتعدّد أبعاضه؛ لأنه لو كان يزداد في نفسه ١‏ يبق في دار 


.)81 /8( والبناية شرح الهداية‎ »)5١7 /١( يُنْظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 
.)7١ /5( يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 15)» والعناية شرح الحداية‎ )5( 

(؟) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (5/ »)١85‏ والعناية شرح الحداية (4/ ١؟).‏ 

(؟)انظر: الجامع الصغير (ص55١).‏ 


النهابة شرم الهدابة 


شيل 


الدّنيا فقير”"2, لأنّ الفقير الذي بقي إلى هذا الوقتء لابد أنه كان واحد ما يبقيه مما يأكل 
ويشرب ويلبس حٌ بقي» ثم لو وحد درهمًا مثلاً فجعله عشرين ألف جزءء كان له عشرين ألف 
درهم على تقدير زيادة المضروب في نفسه؛ وكذلك ما وحده من المأكولات والمشروبات 
والملبوسات» لو زاد في نفسه عند الضّرب صار عينًا ولم يبق فقيرا وإذا ثبت أنّه لم يردد في 
نفسه عند الضّرب » تكثر أجزاؤه عند الضّربء» كأنه أوقع أجزاء طلقة واحدة بصفة التفرق. 

وحينئذ لا يقع إلا واحدة» كما لو قال لما:أنت طالق تطليقة وثلثها وربعهاءوكما لو قال 
لما: أنت طالق نصفي تطليقة على ما ذكرنا إلى هذا أشار في «الفوائد الظهيرية»”"لأَنَّ 
(الطّلاقَ لا يَصْلْحْ) ظَرْفًائلأئه عرضء والعرض يفتقر إلى لمحل ليقوم فيه وهو لا يقوم بنفسه 
فكيف يقوم غيره به حيٌّ يصير محلاً له؟ونوى الضّرب والحساب فهي ثنتان,وكذلك لو لم 
ينو شيئاً - كذا في «الجامع الصّغير» “لقاضي ححان”'-. الاعتبار للمذكور الأول» وهو 
قوله(أَنْتِ طَالِقَ ثْعَيْنِ) على ما ّنا وهو قوله:(أَنَّ عَمَلَ الضَّرْب) أَنَرْهُ في كير الْأجْرَاءٍ لا 
فِي زََادَةِ الْمَضْرُوبء وإن نوى واحدة مع ثنتين يقع الثلاث» أي: سواء دخل بما أو لم يدحل 
فلذلك أطلق ولم يقيد بالدحول؛ بخلاف ما إذا نوى واحدة وثنتينء فإنّه إذاء(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ 
طَالِقٌ وَاحِدَةً مَعَ وَاجِدَةٍ أَوْ مَعَهَا وَاجِدَةٌ تََعُ تِنْنَان).سواء دخل بما أو لم يدل بخلاف ما 
إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة» وقال: زفر هي بائنة؛ لأنّه وصف الطّلاق بالطول. 

فإن قبل: على قول زفر» إذا قال الرّحل لامرأته: أنت طالق تطليقة طويلة» يقع الطّلاق 
رحعيًا على ما ذكر في المنظومة» وواصف الطلاق حين أوقعه بالطّول أو العرض له المراحعة؛ 
فكيف صح تعليله هنا بالوصف بالطّول في إيقاع البينونة؟. 


قلنا: يفرق بين ذكر الطول صريكًا وبين ذكره كناية» ويقول: إذا ذكره صريًا فقد وصف 


(١)يُنْظر:‏ العناية شرح الحداية (4/ 71)» ومجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 790). 

('يُنْظَر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 585). 

(")يُنظر: امحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 515). 

(5) الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الفرغاني» المعروف ب"قاضي خان"؛ فخر الدين» ممع كثيرا من 
الْإمَام ظهير الدّين حسن بْن عَلِىَ بن عَبْد الْعَزيز» وإبراهيم بن إِسْمَاعِيل الصفاري.رَوَى عَنْهُ العلامة جمال الدّين محمود 
بن أَحْمَد بْن عَبْد السيد» وله "الفتاوي" في أربعة أسفار» وشرح "الجامع الصغير"» وشرح "الزيادات"» توفي سنة اثنتين 
وتسعين وخمسمائة. يُنْظر: تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: »)١5١‏ وتاريخ الإسلام /1١(‏ 077). 
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يضل 


صريح الطّلاق بما لا يوصف به حقيقة؛ لأنَّ الطّلاق عرض وليس له طولء والطّول والعرض 
من صفات الأعيان» فلما لغا وصفه بالطّول» بقي صريح الطّلاق» وهو يعقب الرجعة بالنصّ. 


ع 


وأا إذا قال:وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقْ مِنْ هُنَا (إلَى الشّام)”".فقد أثبت الطول بطريق 
الكناية» وثبوت الشّيء بالكناية أقوى من ثبوته بالصّريح» فإن ثبوت الشيء بالكناية 
[ثبوت]”' “بدليله ولا كذلك الصّريح”". 

ألا ترى أن قولك: فلان كثير الرماد"» أبلغ في إثبات الجود من قولك: فلان جواد» لما 
أن كثرة الرّماد أثر الجود وعلامته. 

وأا قوله: جواد فمجرّد وصف لا غير» أو يقول جاز أن يوقع تعليل المسألة على مذهبنا 
فيقول:لما قال لامرأته أنت طالق من ههنا إلى الشّام, فقد وصف الطّلاق بالطّول وف 
وصف الطّلاق بالطّول صريحًا عندكم تثبت البينونة فكذا في وصفه بالطّول بطريق الكناية 
عندي هذا كما علّل مسالة سقوط النيّة أصلاً في صوم رمضان من الصّحيح المقيم بالقياس 
على صاحب النصاب إذا وهبه من الفقير بعد الحول مع أن الرّكاة لا تسقط عنده فيما إذا 
تصدّق بجميع النصاب على فقير واحد”2. 

قُلْنَا: لا بَلَ وَصَفَهُ بِالَْصْرٍ إلى آحره وذكر الإمام التمرتاشي-رحمه الله-”2 لنا أنّه من 
المرأة دون الطّلاق حيّ لو [71؟/ب]قال: أنت طالق [تطليقة]”إلى الشّام فنائن”؛ لأنّ 
الطّول يكون صفة لا طلقة»؛ وكذا لو قال: أنت طالق تطليقة طولما كذا وعرضها كذاء ولا 
يكون ثلاثاً وإن نوى؛ لأنّ الطّول والعرض يكون للشيء الواحد» فلا يسع فيه نية الثّلاث» ولو 


(١)بلاد‏ الشام:هي من الفرات إلى العريش طولاً» ومن جبلي طيء إلى بحر الروم عرضاً؛ عن رسول الله ولِ: "اشام صفوة 
الله من بلاده وإليها يحتبي صفوته من عباده". ينظر:آثار البلاد وأخبار العباد (ص: .)7٠١5‏ 

(؟) سقط من(ب). 

(؟) انظر:امحيط البرهاني في الفقه النعماتي (9/ 577)» والاختيار لتعليل المختار (*/ .)١717‏ 

(4)كثير الرماد هُوَ كَثْرَة رماده وَمَعْنَاهُ أنه كثير الصّيّف. انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (/ ١؟).‏ 

(5 )يُنْظر: البناية شرح الهداية (5/ /3)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (؟/ .)5١11‏ 

(يُنْظَر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (؟/ 585). 

(0) سقط من(أ). 

(8 )يُنْظَر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (؟/ 585). 


النهابة شرم الهدابة 


١*4 


اعتبر على رواية أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة» ونوى الثلاث» قيل: لا يكون 
ثلاثاً وقيل يكون؛ لأنّ الطّلاق لا يتخصّص بمكان دون مكان. 

بخلاف الرّمان فإن الطلاق لا خصص ولا يعلق به؛ لما أن بين الطّلاق والرّمان مناسبة 
من حيث التجدّد والحدوثء؛ فيمكن أن يقال: تحدّد الطّلاق بحسب تحدّد الزمان الذي تعلّق به 
الطلاق. 

بخلاف المكان» فإنّه عين قائم بنفسه؛ ولا يتجدّد كك ساعة» وما ١‏ يكن للطلاق لق 
بالمكان» كان ذكر المكان وعدم ذكره بمنزلة» فبقي أنت طالق» وهو موجب لوقوع الطّلاق في 
الحال. 


وأمّا الزّمان فهو على ثلاثة أوجه: 

أمَا إن كان أوقع الطّلاق في الرّمان الماضي” أو الحال”" أو الاستقبال”": ففي الماضي 
والحال وقع في الحال؛ لأنّ الرُمان الماضي مضى عنه حالياً عن الطّلاق» وليس ف وسعه شغل 
ذلك الرّمان بالطّلاق؛ لأنّه انعدم وإنشاء الصّفة في المعدوم ليس بمقدور للعباد» ولكن لو كان 


ع 


واقعًا فيما مضى كان واقعًا في الحال؛ لأنّ الطّلاق لا يتوقت؛ فلذلك جَعل كأنه أوقعه في الحال 
فظاهر؛ أن الطّلاق صادف محلّه فيقء”). 

وما إذا أوقعه في المستقبل فيقع؛ لتعلّقه به لما أن الطّلاق فعل من الأفعال كلّها تتجدد 
ساعة فساعة» فكذلك اليّمان؛ فلذلك ناسب التعليق باليّمان المستقبل» فيوحد الطّلاق عند 
وحود ذلك الرّمان الذي عينه» فكان كلاهما معدومًا في الحال» وهذا هو معن التعليق وذكر في 
«المبسوط» إذا قال: (وَلَوْ فَالَ: أنْتِ طَالِقٌ ِمَكَةَ أو في مَك فهِيَ طَالِق في الْحَالٍ)*, 
وكذلك قوله: أنت طالق في ثوب كذا وعليها غيره طلقت؛ لأن وصفه إِيّاها بالطّلاق لا 


يختصثوب دون ثوبء وإن قال: عنيت به إذا لبست ذلك الثوب دين فيما بينه وبين الله؛ لأنّه 


(1١)الْمَاضِي‏ هُوَ الزّمَان الَذِي قبل زمَان تكلمك . انظر: الكليات (وص: 785). 

.)91/4 /78( )الحال: لوقت الَّذِي أنث فيه. يُنْظَر: تاج العروس‎ 5١ 

(9؟) الاستقبال:هو ما يترقب وحوده بعد زمانك الذي أنت فيه. انظر: التعريفات (ص: .)7١7‏ 

(5)انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 55 ١)»الدر‏ المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (9/ 5848). 
(5) المبسوط للسرحسي (5/ .)١١5‏ 
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جعل ذكر الثوب كناية عن فعل اللبس فيه» وهو نوع من المجاز» وكذلك قوله: في الدّار أو في 
لاه أوق لشي 7 

وإن قال: في ذهابك إلى مكة""» أو في دولك الدّار» وي لبسك ثوب كذاء لم يطلق 
حيّ يفعل ذلك؛ لأنّ حرف (في) للظرف, والفعل لا يصلح ظرفاً للطّلاق على أن يكون 
شاغلاً له فيحمل على معنى الشرط لمناسبة بين الشّرط والظرف؛ لأنّ المظروف لا يوحد بدون 
الظرفء وكذلك المشروط لا يوحد بدون الشرط» والشّرط يكون سابق على المشروط» فكذلك 
الفلرف يكون سابقاً على المظروف”". 


(١)انظر:المحيط‏ البرهاني في الفقه النعماني (9/ 717)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)5١‏ 

؟) مكة هي مصر هذا الإقليم قد خطت حول الكعبةعبيت الله الحرام مَك حي عكة المكتمف وَعِى لخر الآمن: وَأ 
الْقُرَىء وَمَهْبِطُ الْوَخيء وَمَبْعَتُْ حَيْرٍ الْبَشَرِهِ ويقال: مكة اسم المدينة» وبكة اسم البيت» وقال آخرون: مكة هي 
بكة. يُنْظَر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ص: »)7١‏ ومعجم البلدان (5/ »)١/١‏ معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية (ص: .)5١١‏ 

(؟) المبسوط للسرحسي .)١١107/5(‏ 
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0 


فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 


لما شرع في باب إيقاع الطّلاق» أورد فيه فصولاً مترادفة من إضافة الطّلاق وتنويعه 
وتشبهه. 

قوله -رحمه الله :آخِرَ النَهَارٍ صُدَّقَ دِيَانَةَ لا قَضَاءً؛ لِأَنَهُ نَوَى التَخْصِيصَ في 
الْعُمُومَصحيحة فيما بينه وبين الله تعالى: كما لو قال: لا أكل 'طعاماً وهو ينوي :طغاماً دون 
طعام, - كذا في «المبسوط)0"- (ِيُؤْحَدُ بِأَوّلٍ الْوَفْمَيْنٍ الَّذِي تَقَوّةَ به ؛ لأنّه وصفها 
بالطّلاق في اليومين وبوقوع تطليقة عليها في الحال ينصف بالطّلاق اليوم وغدًا وبعد غد. فكان 
قوله غدًّا فضلاً من الكلام. 

فإن قيل: لماذا لم يجعل ذكر الغد لإيقاع تطليقة أخرى فيه. 

قلنا: لعدم الحاجة إلى ذلكء فإنا إِمّا نمعل كلامه الذي هو وصف حقيقة إيقاعاً لأحل 
الحاجة» وهذه الحاجة ترتفع بالواحدة فإِتا بالتطليقة الواحدة تكون طالقاً في الوقتين جميعٌاء فلا 
يقع أحرى لذلكء كما قال في التوازل” لو قال لما: أنت طالق أُوَل التهار وآخره أنّه يقع 
تطليقة واحدة”".وَإِذَا قَالَ: غَدَا كَانَ إِضَافَةَ وَالْمُضَافْ “الا يَعَتَجَّر؛ٍ وذلك لأنّه لما قال: غد 
اليوم فعا وصفها بالطّلاق غدًا وبالطّلاق الذي يقع عليها في الغد لا تكون موصوفة بأتما 
طالق اليوه””2؛ فلغا قوله اليوم» ولا ينبغي أن يجعل كلامه إيقاعاً تطليقة أخرى في اليوم فإنّه 
أضاف الطّلاق أولاً إلى المستقبل", ثم ذكر الوقت القائم» وهو متقدّم في الوحود, والمضاف 


د 


.)١١8 /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟)النوازل في الفروع» للإمام أبي الليث: نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» الحنفي» المتوق: سنة 7375 ست 
وسبعين وثلاثمائة. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ .)١98١‏ 

(1)انظر:اللبوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 4 4)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
.)095١ 5‏ 

(:)المضاف: هو ما أضيف إلى شيء كماء الورد.انظر:مفاتيح العلوم (ص: 4 .)١‏ 

(5) قال صاحب الإنصاف: لا حلاف بوقوع طلاق من قال:أنت طالق اليوم. يُنْظَر: الإنصاف (45/9). 

(7) طلاق المستقبل كأن يقول:أنتٍ طالق غدأأو رمضانء قول الجمهور: يقع أوله؛ لأن اليوم والشهر ظرفًا للطلاق» فاذا 
وحد ما يكون ظرفا له طلقتء وقال أبو ثور: يقع آخره؛ لأن فيه احتمال ولا يقع إلا بزواله. يُنْظر: الشرح الكبير 
».)4٠0/5(‏ والإنصاف (45/9). 
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١ ا‎ 


إلى المستقبل لا يتقدم وحوده على الوقت المضاف إليه» وإذا لم يصح بعدم المضاف اقتضى 
وقوعه ضرورة وقوع طلاق آخر ف الوقتء كما لو قال: أنت طالق[/57/أ]آخحر التهار وأوّله؛ 
حيث تقع تطليقتان» كما لو قال لامرأته في اللّيل: أنت طالق في نمارك؛ فإِتما تطلق تطليقتين 
للمعنى الذي قلنا: وكذلك ههنا قلنا في تلك المسألة عا وقعت تطليقة أخرى؛ لأنّه ذكرها 
بحرف الواو» والواو في مثله يعتبر للابتداء» فيجعل كلّ واحد طرفاً على حدة» فاقتضى مظروفاً 
وههنا أضاف الطلاق إلى وقتين بغير حرف الواو» وجعل الوقت الثاني صفة للأول» فإنّهِ بغير 
الواو يصير الثاني صفة للأوّل؛ كقوله: ضربت رحلا أسود» والوقت الثاني لا يصحّ صفة للأوّل 
فيلغوا ذكره؛ لأنّه لما وصفها في الوقتين بأتما طالق بتطليقة واحدة لم يمكن إيقاع تطليقتين؛ لأنّه 
نا صرّح بأتما طالق بطلاق يقع عليها في الغد, فلهذا جعلنا آخر الوقتين لغوًا في الوحهين كذا 
في «الجامع الصّغير)”“لشمس الأئمة السرحسي-رحمه الله-» والإمام المحبوبي”'2-رحمه الله-. 

فإن قيل: قد ذكر حكم هذين الوقتين إذا ذكرا بغير الواو» فما حكمها إذا ذكر مع 
الواو؟. 

قلت:قد ذكر في (المبسوط) الفرق بين المسألتين عند ذلك» فقال: ولو قال أنت طالق 
اليوم وغدًا طلقت للحال واحدة؛ ثم لا يطلق عرفا؛ لأنَّ العطف للاشتراك وقد وضعها بالطّلاق 
في الوقتين» وهي التطليقة الواحدة تتصّف بالطّلاق في الوقتين جميعًاءوأمَا إذا قال: غدًا واليوم 
تطلق واحدة اليوم عندنا وأخرى غدًا؛ لأنله عطف الجملة الثاقصة على الحملة الكاملة» فالخبر 
المذكور في الجملة الكاملة يصير معاداً في الجملة الثاقصة» فإِنٌ العطف للاشتراك بين المعطوف 
والمعطوف عليه في الخبر» فكأنّه قال وأنت طالق اليوم وعند زفر (2-رحمه الله- أنّه لا يطلق إلا 
واحدة؛ لأنّ صيغة كلامه وصف,وهي بالتُطليقة الواحدة تتصف بأتما طالق في الوقتين 


وى( 


.)5١ 8 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/‎ »)3٠١5 /*( يُنْظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

)١(‏ عبيد الله بن مسعود امحبوبي» البخاري, الحنفيءتاج الشريعة» الإمام الكبير» تَفقّه بِالعَلدمَة عِمَاد الدّيْنِءوإليه انتهت 
رئاسةٌ الحنفية بما وراء النهرءوثُوُقٌ سَّنَة ثلاثين وستمائة. انظر:سير أعلام النبلاء 255١ /١5(‏ الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية (ه؟/؟). 

(7)المبسوط للسرحسي .)١1١5/59‏ 

(5) المبسوط للسرحسي .)١1١5/59‏ 


النهابة شرم الهدابة 


١7" 


وجوابه ما ذكرناقوله -رحمه الله- لِأَنّهُ لَمَا قَالَ: الْيَوْمَ كَانَ تَنجيرًا وَالْمئَجَرُ لا يَحْتَمِل 
الْإِضَافَة:فإن قلت: هذه الدُعوى إِنما تصح إن لو اقتصر على ذكر اليوم؛ وأا عند ضمّه إلى 
ذلك ذكر الغد فلا فات أُوّل الكلام يتوقف إلآخره إذا كان في آخره ما يغيّره. 

ألا ترى أنّه إذا قال :طَالِقٌ اْيَوْمَ إِذَا جَاءَ عَدّ فَهِي طَالِقٌ حِينَ يَطْلْعْ الْمَجْرُء فلم يقل هناك 
المبحر بذكر اليوم لا يحتمل التعليق بذكر الشرطء لما قلنا أن أُوّل الكلام يتوقّف على آخره؛ إذا 
كان في آخره ما يغيّره» فينبغي أن يكون هنا كذلك بأن لا يلقي ذكر الإضافة كما لا يلقي 
هناك ذكر التعليق . 

قلت: قاله الإمام المحقق همس الأئمة السرحسي -رحمه الله- في «المبسوط» جوابه: 
فقال: إِنما تغير حكم أول الكلام هناك؛ لأنّ ذلك تعليق بالشّرط وبذكر الشرط موصولاً يخرج 
كلامه من أن يكون تنجيراء كما لو قال: أنت طالق اليوم إذا كلمت فلاناً» أو إن كلمت فلاناً 
لم تطلق قبل الكلام» وتبين بذكر الشّرط أن قوله اليوم لبيان وقت التُعليق» لا لبيان وقت 
الوقوع بخلاف قوله: اليوم غداء فإِنٌ هناك ليس بذكر الشرطء فيبقى قوله اليوم بيانًا لوقت 
الوقوع”"©. 

وذكر في «الدٌّخيرة)”"”"في جواب هذا السؤال فقال: إن قوله:أَنْتٍِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إيقاع 
للحال» وقال: إذا حاء غد تعليق» فقد أتى بالإيقاع والتعليق فلابدٌ من اعتبار أحدهماء فاعتبر 
بالتعليق؛ لأنْ في اعتبار التعليق الغاء كلمة واحدة» وهي اليوم وف اعتبار اليوم إلغاء كلمات 
وهي قوله:إذا جاء غد ولاشك أن الفاء كلمة واحدة أهونء وإذا اعتبرنا التعليق» صار تقدير 
مسألتنا: أنت طالق إذا حاء غد؛ لأنّ قوله:أنت طالق إيقاع الواحدة من حيث الحقيقة» فلو 
وقع أخرى في الغد إِنما يقع كيلا يلغو ذكر الغد ولا يلغو ذكر الغد إذا لم يقع أخرى في الغدى 
فيكون الغد؛ لأنّه جعل الغد طرفاً لكونًا طالقاً في الغد, وإذا وقعت واحدة في اليوم» فيبقى 


.)015/59 المبسوط للسرحسي‎ )١( 

)١(‏ كتاب ذخيرة الفتاودالمشهور: ب(الذخيرة البرهانية). للإمام» برهان الدين: محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
مازه البخاري. المتوق: سنة 5١5ه»ء‏ اختصرها من كتابه المشهور ب (المحيط البرهاني) وهو غير مطبوع فيما أعلم. 
ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١(‏ 851). 

(؟)يُنْظر: الخحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 5059). 


النهابة شرم الهدابة 


كيل 


ذلك في الغد ظرفاً لكوتما طالق في الغدءوقوله -رحمه الله- على ما بيّنا إشارة إلى قوله:لِأَنَهُ 
نَوَى التَخْصِيص في الْعُمُوم وَهُوَ يَحْتَمِلُهُ لكِنّهُ مُخَا لف لِلظاهِرٍ ولأبي حنيفة' اأسويهوه الله 
أله نوى حقيقة كلامه في هذه النكتة جواب عن قوهما بقوله على ما بيّناه أي: أنه نوى 
التخصيص ف العموم؛ فكان هو خلاف الظاهر؛ فلا يصدّق قضاءًء فقال: ففي خلاف 
الظاهر إِنَا يدين في القضاء إذا لم يكن بينة مصادفة لحقيقة كلامه. وههنا صادفت بينة حقيقة 
كلامه فتدين قضاء وديانة. 


00 6 
أ 


ألا ثَرَ 
دِيَائَك وَإِنْكَانَ مُخَالِمًا ِِظَّاجِرٍ لِمْصَادَفَةِ نِيّتَهِ حَقِيقَةَ كلّامِه» والظرفية لا تقتضى الاستيعاب؛ 


ترى أن[ ؟؟/ب ]من حَلَفَ لا يَتَرَوَخُ و لضاف وَتَوَى جميعٌ اللا صُدَّفَ قَضَاءٌ 


ي: الظرفية الثابتة بكلمة في لا تقتضي الاستيعاب» بخلاف الظرفية المنزوعة ا في أتما 


عدا 
ع 


نَهُ لَوْ قَالَ لِلّهِ علي أن أصوم في هذه السنة» فصام يومًا يخرج عن العهدة, ولو 
قال: لله علي أن أصوم السنة يلزمه صوم ميع السنة بالإجماع70, والفقه هو أن قوله غدًا 
يصير ظرفاً بطريق الضرورة؛ أن الظرفيّة تث د تثبت لا بلفظ يدل عليها. 

وف قوله: في غد ينبت بلفظ يدل عليها والثّابت باللّفظ يحتمل البينة؛ لأن النيّة لتعيين 
بعض ما احتمله اللّفظ» وما يغبت ينبت بدونه فلا يحتملها فيبقى على ما اقتضاه اللفظ يوضح فرق 
المسألة ههنا الفرق المذكور في قوله أنت طالق كل يوم. 

وقوله: أنت طالق في كل يوم» حيث يقع في الأول تطليقة واحدة؛ لأنّه وضعها بالطّلاق 
في كل الأيّام» وهي موصوفة بالطّلقة الواحدة في جميع الأيام» لما أنّه لو سكت على أنت طالق 
كانت واحدة» وكانت طالق كل يوم» وكذا إذا ذكر كل يوم» وكذا إذا قال: أنت طالق أبدًا وفي 


)١(‏ يُنْظر: اللجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:37١)»‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
.)005/9١‏ 

(؟)ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 7717). 

(؟) الإجماع: اتفاق المحتهد ينفي أمة محمد كلوق عصرء وأحيانا يقصد به إجماع علماء المذهب»كما ورد هنا. ينظر: 
التعريفات(ص ».)١٠١‏ الكليات(ص 57 )» كشاف اصطلاحات الفنون 59 .)١/١١‏ 


النهابة شرم الهدابة 


الظهيرية)”''وشروح «الجامع الصّغير)”'2- (ونفس الجزء الأوّل)» أي: عند عدم النيّة هذا 
جواب عن قولحماء وهو قوله: ولهذايَقَعْ في أَوَلٍ جرْءٍ مِنْهُ عِنْدَ عَدَمِ النّيِّةِ؛ِ يعني أنّ وقوع 
الطّلاق في الأول باعتبار عدم المزاحم؛ لأن كل الغد ظرف فإذا عين آخر 000 التعيين 
القصدي أولى بالاعتبار» فكان ذلك منه تعييئًا لا تغييرا فيتعين المبهم يصح منه قضاء وديانة: 
كما إذا قال لامرأتيه: أحديكما طالق» ثم عين أحديهما فهو تعيين لا يعتبر» والجامع بينهما 
تعيين المبهم, يعني أن قوله: وََللَّهِ لَأَصُومَنٌَ عْمْرِي يستغرق جميع عمره كما أن غدًا يستغرق 
جميع الغد وكذلك لأصومنٌ الدّهر. 

وقال:(والله لأصومنّ في عمري أو في الدّهر) لا يستغرق العمر والدّهرء بل يجب عليه 
صوم يوم من 0 لا غير لَِر ؛ أَسْبَدَهُ إلى حَالَةٍ 3 مَعْهُودَةٍ أي: معلومة مُنَافيَةِ لِمَالِكْيَةَ 
الطَّلاقِ في فَيَلَقْوَ ؛ لأتما ل تكن في ملكه في ذلك الوقت الذي أضاف الطّلاق إليه". 

وحاصله أنه مق وصفها بالطّلاق في وقت لم يكن هو مالكاً للإيقاع فيه كان ذلك منه 
إنكارًا للطّلاق لا إقراراً به »كما قال: طلقتك قبل أن أتزوحك أو قبل أن تخلقي ومتى وصفها 
بالطّلاق في وقت كان مالكاً للإيقاع فيه» كان ذلك منه إقراراً صريحًا بالطّلاق» ومن ضرورة 
كونما طالق في ذلك الوقت أن يكون طالقاً في الحال؛ ولأنّه يمكن تصحيحه إخباراً عن عدم 
النكاح إلى آخره؛ وهذا لأنّه لما كان للإخبار وضعًا جعل إخبارء كما لو قال لامرأتيه: 
أحديكما طالق مرارا لم يقع إلا واحدة؛ لإمكان جعل التَّانِ إخباراً. 

فإن قيل: ما ذكرتم منتقض با إذا قال لامرأته بعد الدّخول: أنت طالقء قاله مراراً يقع 
الثلاث» وإن أمكن جعل الات والثّالث إخباراً. 

قلنا: لا يمكن؛ لأنّ القيد كما يزول عنها يعود إليهاء فيمتنع كون النَّانِ إخبارا» وهذا 
عند بعضهم., والمتبخُرون من مشايخنا يقولون: يتوقف زوال القيد عنها على انقضاء العدّة. 

ولذا قالوا: لو قال لامرأته وهي مدخول بما: أنت طالق, ثم قال: (كلٌ امْرَأَةٍ بي طَالِق) 
)١1(‏ يُنْظَر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (9/ .)551١‏ 


.)591١ /*( والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ »)١ 47 /5( انظر :المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)5147 /١( يُنْظر: تحفة الفقهاء‎ © 
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يقع عليها طلاق آخرء وهذا شاهد لهم بقيام النكاح بعد الطّلاق» وإذا كان كذلك تعذر 
اعتبار الثّات إخباراًء وهذا بخلاف ما استشهد به؛ لأنّ القيد ثمة يزول عن مسمّى أحديهما 
قضية للإخبار بلا عود لامتناع وحوب العدّة عليها؛ إذ وحوبما من وقت البيان وحاصل هذه 
النكتة أن قوله:أنت طالق إنما يجعل إنشاءً وإيجاباً للطّلاقءوإن لو لم يمكن جعله إخباراً؛ إذ هو 
حقيقة في الإخبار والكلام على حقيقته» ما لم يقم الدّليل على بحازه فلما تزوحها اليوم» فقد 
أمكن العمل بحقيقته؛ لأتماكانت طالقاً أمس فلم يجب إيقاع الطّلاق» فأمًا[ة؟5/أ]إذا 
تزقحها أوّل من أمس فلم يستقم العمل بحقيقته» فوحب إضمار الواقع فيه اقتضاء؛ لأنّه 
وصفها بكوتما طالقاً أمس وهي لم تكن طالقاًء فلم يمكن تصحيح هذا الكلام بطريق الإخبار» 
إلا أن يتضمّن طلاقًا قبله» فيكون إيقاع الطّلاق أمسءوإيقاع الطّلاق في الماضيلا يتصوّر, 
ولكن إيقاع الطّلاق في الماضي إيقاع في الحال - كذا في «الجامع الصّغير» لشمس الأئمة 
وفخحر الإسلامو«الفوائد الظهيرية»© -. 

(ولو قال أنت طالق ما لم أطلقك) إلى آحره ههنا ثلاث مسائل في ثنتين على 
الاتفاق”"©» وفي واحدة على الاخحتلافءثم كلمها ومتى ونيتهما في هذه المسائل للوقت 
بالاتفاق”"» فمتى سكت عن هذا القول» فقد وحد شرط وقوع الطّلاق فيقع؛ وكلمة أن في 
قوله:(إن لم أطلقك) للشرط بالاتّفاق”'), فلذلك لم يجز قراتما بما يتيقن وجوده إذا كان يعرف 
وقت وجوده» فكان شرط وقوع الطّلاق عليها عدم التُطليق» ومادام في الإحياء يتوقع منه 
التَطليق» ثم الر في هذه المسألة للتطليق والحنث عدم التَطليقءكمَا في قَوْلِهِ: إنْ لَمْ آتِ 
الْبَصْرَة أي:[قال: أنت طالق إن لم آت البصرة]””: فإنّه لا يقع الطّلاق حك يقع 


)١(‏ يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: »)١35‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة 
الطوري 90/ .)3١07‏ 

(؟)ينظر:البناية شرح الهداية (©/ 5؟75). 

(©) يُنْظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 7١)ءوالبناية‏ شرح الحداية (ه/ 8 87). 

(5 )ينظر:البناية شرح الهداية (/ 755). 

(5) سقط من(ب). 
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[اليأس]”''عن الإتيان»[فإذا انتهى إلى الموت فقد وقع اليأس ]'") فوجد الشرط وا محل قايد 
والملك باق فوقع. 

فكذلك ههنا موتها بمنزلة موته أي: يقع الطّلاق قبل موتحا أيضاً. 

قوله -رحمه الله- : هو الصحيح احتراز عن رواية التّوادرءفإنّه قال في التوادر: لا يقع 
الطّلاق بموتما(”؛ لأنّ الرُوج قادر على الإيقاع» كما إذا قال: إن لم أدحل الدّار فأنت طالق» 
يقع الطّلاق بموته» ولم يقع بموتما؛ لأن بعد موتما يمكن دحول الدّار فلا يتحقق الياس» فلا 
يقع”"» وت «المبسوط»: ثم إن مات الرُوجٍ وقع الطّلاق عليها قبل موته تقليل» وليس لذلك 
القايل حدّ معروفء ولكن قبيل موته يتحمّق عجزه عن إيقاع الطّلاق عليها فيتحيّق شرط 
الحنثء» فإن كان لم يدحل بما فلا ميراث لماء وإِن كان قد دخل بما فلها الميراث بحكم القرار 
حين يقع الثّلاث عليها بإيقاعه قبيل موته بلا فصلء وإن ماتت المرأة وقع الطّلاق أيضاً قبيل 
موته» وف التوادر يقول: لا يقع؛ لأنّه قادر على أن يطلقها ما لم يمت. فَإنَا عجز بموتما فلو 
وقع الطّلاق لوقع بعد الموت [فيوجد الشرط عند انقضاء محل الطلاق]”» وهو نظير قوله:إن 
لم آت البصرة؛ وحه ظاهر الرّواية أن الإيقاع من حكمه الوقوع؛ وقد تحقّق العجز عن إيقاعه 
قبيل موتها [لأنّه لا يعقبه الوقوع» كما لو قال: أنت طالق مع موتكء فيقع الطّلاق قبيل 
موتما]”" بلا فصل ولا ميراث للرّوج؛ لأنّ الفرقة وقعت بينهما قبل موتّها بإيقاع الطّلاق عليهاء 
ثم الفرق بين رواية مسألة الكتاب وبين قوله:أنت طالق إن لم آت البصرة؛ حيث لا يقع 
الطّلاق بموتحا 9" . 


قر "قا الا والمسيو ها الزنا بلوققة اللساقا» وكا صاء ا يعض الظروت والله 'اغلي: يلار الفناية تر الخلداية 
.)06١ 0/5‏ 

)١(‏ سقط من(ب). 

(") ينظر: العناية شرح الحداية (4/ .)9١‏ 

(5) يُنْظر: البناية شرح الحداية (/ 37*)» والعناية شرح الهداية (5/ .)7١‏ 

(5) سقط من (ب). 

0 الوط المتسفيح / 611 
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8 و2 
ا م 


وني مَسْأَلَةٍ الكِتَابِ”””" يَمَعُ في ظَامِرٍ الروايَةِ أن في مَسْألَةِ الكِتَابٍ تَحََّقَ سَرْطُ الوقُوع 
وَهُوَ عَدَمُ التَطلِيقٍ في رَّمَانِ يمْكِنُ التَطلِيقُ وَهْوَ آحِرٌ جْرْءِ مِنْ أَجْرَاءٍ حَيَّاتهِ فَتَطلقُ لِوْحُودٍ الشَرْطِ 
بخلاف قوله: إن لم آت البصرة”"؛ لأنّه لا يتحقق الشرط بموتما؛ لأنّه قادر على إتيانه البصرة» 


فلم يتحمّق الشّرط فلم يقع الطّلاق,وإذا يكون كرهه وقتلةبل في القصة. 


أمن السوية إن إذا امسستغنيتم وأمنتموا فأنا البعيد الأجنب 
وإذا الشدئد بالشلائد مرة أسجتكم فأنا المحب الأقرب 


ولجندب سهل البلاد وعذبها وإلى الملاح وحزنهن المجذب 
وإذا تكون كربيهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 


والأشجاء الأحزان والحيس الخلط» قوله: وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ- وهو تمر يخلط بسمن 
وأقطء ثم ذلك حق عختلظ: يقول:“منة اين انيس ممنشية يحتسا أي: اتخذه. ولأبي 
حنيفة7)-رحمه الله- أتما تستعمل في الشرط - أيضاً - بطريق الحقيقة» فإِنّه اسم مشترك بين 
الوقت والشّرط» وإذا استعمل للشرط سقط منه معنى الوقت أصلاً» فصار كحرف أنء وهو 
مذهب أبي حنيفة -رحمه الله- وبه قال أهل الكوفة””'.وأمًا البصريونيقولون أداء للوقت27. 

ولكن يستعمل للشرط محازا» ولا يسقط به معنى الوقت إذاأردت به الشرط بمنزلة متى, 
وهو مذهب أبي يوسف ومحمّد'''-رحمه الله- كذا في «المبسوط»”. 


(١)مختصر‏ القدوري في فروع الحنفية للإمام» أبي الحسين: أحمد بن محمد القدوريء البغدادي, الحنفي» وهو: الذي يطلق 
عليه لفظ: (الكتاب) في المذهب.وهو من مطبوعات دار الكتب العلمية. ينظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون (؟/ .)١571‏ 

(5)يُنْظر: العناية شرح الهداية (4/ .)9١‏ 

()البصرة: هي المدينة المشهورة التي بناها المسلمون؛ قال الشعبي: مصرت البصرة قبل الكوفة بسئنة ونصف. وهي مدينة 
على قرب البحر كثيرة النخيل والأشجار. ينظر: آثار البلاد وأخبار العباد (ص: 095"). 

(؛ )يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (5/ »)١١7‏ البناية شرح الهداية (ه/ 71517). 

(ه)الكوفه: بالضم: هي المدينة المشهورة التي مصرها الإسلاميون بعد البصرة بسنتين» في العراق» قال أبو بكر محمد بن 
القاسم: ميت الكوفة لاستدارتما. ينظر:معجم البلدان (5/ »))53٠‏ آثار البلاد وأخبار العباد (ص: .)١5١‏ 

(5)يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ »)١١7‏ البناية شرح الهداية (5/ 71517). 

0) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ »)١١7‏ البناية شرح الهداية (0/ 71017). 

(8) المبسوط للسرحسي (5/ .)١١7‏ 


النهابة شرم الهدابة 


١.5 
وَاسْتَْن مَا أَغْنَاك رَتُك بالغتى وَِذَا تُصِبك حَصَّاصَةٌ فَتَجَمَا:‎ 
أبتحدى إن ايكالة متا ر رةه وإذا دعي ت إلى المكارم فاعجل‎ 
[7"/ب]» أوصيك أيضاً آمراً لك ناصح ظني برب الدّهر غير معقل‎ 


استغن بما أغناك ربك بالغنى» وإذا تصيبك خحصاصة بتحمل7"؟. 


كون الشيء إذا دنى غير معقل» من عقلت الإبل من العقال» شدد للكثرة والمبالغة 
التحمل التصبر» وقيل هو الاكتفاء بالجمل وهو الشحم المذاب» يوصي الأب ابنه يتصالح: 
بقول: أن أباك قريب يوم موته» فاعمل بنصيحتي فإن عقل مصروف الدّهر عالم يما غير تمنوع 
عن العلم بماء فمن نصائحي هو أن تتعفف عن المسألة» ورفع الحاجة إلى الغير مادام إعتاق الله 
باقياً بك. 

وأما إذا أصابك فقر تكلف بالصّبر على الفعل الجميل» أو أكل الجهل وهو الشحم 
المذاب تعففاًء فإن أريد الشرط لم يطلق» وإِن أريد به الوقت يطلق في الحال» فلا يطلق 
بالشك. 

فإن قيل: بالنظر إلى هذه النكتة ينبغي أن يقال بوقوع الطّلاق؛ لأنّه لما تعارض معنى 
الشرط مع معنى الوقت يرجح دليل الحرمة» وهو دليل الوقوع فيقع الطّلاق حينئدٍ. 

قلنا: هذا متروك [يجميع]”'صور التردد» وإن كان تغليب جانب الحرمة موجودًا فإنّه إذا 
شكٌ في انتقاضطهارته» وقد كان طاهراً قبله يقيئًا فإنّه لم يقل فيه بالانتتقاصء مع أن في 
الانتتقاض تغليب جانب الحرمة» والصلاة يراعى فيها جانب الاحتياط؛ لما أن الشك لا يزيل 
اليقين» فههنا كذلكء ولا يلزم على هذا قوله: أنت طالق حين لم أطلقكء أنّه يقع للحال» وإن 
اختلف استعمال هذه الكلمة في المدّة بين مديد وقصير؛ لأنّه متى ذكر بكلمة لماكان ذلك 
مضافاً إلى الماضي» فجعل ذلك إيقاعاً للحال» ولو قال: حين لا أطلقك لم يقع؛ إلا لمضي 
ستة أشهر؛ لأنه لا يدحل في المستقبل» يقال لا أفع لكذا والحين يذكر ويراد به الأبد» ويذكر 
)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ *١١)ءوبدائع‏ الصنائع في ترتيب الشرائع (*/ »)١7١‏ البناية شرح الحداية 


.) 01/١ 


)١١(‏ سقط من(ب). 
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ويرد به الساعة» ويذكر ويراد به ستة أشهرء والأبد والسّاعة غير مراد عرفاً» فتعين الوسط كذا 
ذكره الإمامالكشاني وقاضي حان”", معناه قال ذلك موصولاً» وأمّا إذا قال مفصولً» فيقعان 
قياساً واستحسانًا”"؛ لأنّه وحد التّمان الحالي عن التطليق. 

وكذا لو قال: أنت طالق ثلاثاً ما لم أطلقك ولم أطلقك أنت طالق موصولاًء تقع واحدة 
ولا تقع الثلاث؛ لأنْ الدلاث مضاف إلى الرّمان الحاللي عن التُطليق» ولم يوحد ذلك الرّمان إذا 
طلّقها موصولاً» وعلى قول زفر حرحمه الله- تقع الثّلاث7". 

قوله -رحمه الله- (وَالْقِيَاْ أَنْ يَقَعَ الْمُضَاف), أي: المضاف أيضاً مع المنجز فيقعان» 
وف «المنتقى)”؟: لو قال لما: إذا طلقتك فأنت طالق وإذا لم أطلقك فأنت طالق» فمات قبل 
أن يطلق يقع عليها طلاقان؛ لأنّه لما مات قبل التُطليق صار حانئًا في اليمين الثّانية» فيقع عليه 
الطّلاق باليمين الثانية» وهذا الطّلاق يصلح شرطًا في اليمين الأولى؛ لأنّه وقع بكلام وحد بعد 
اليمين الأولى فيحنث في اليمينين جميعاء فيقع عليها طلاقان» ولو قال: إذا لم أطلقك فأنت 
طالق» فمات قبل أن يطلق يقع تطليقة واحدة؛ لأنّه لما مات قبل التطليق صار حانثاً في اليمين 
الاولى فيقع الطّلاق» وهذا الطّلاق لا يصلح شرطًا في اليمين الثّانية؛ لأنّه وقع بكلام وحد قبل 
اليمين الثّانية والشروط تراعى في المستقبل» لا في الماضي هكذا ذكر في «المنتقى)»”2. 

ول يذكر فيه خلافاً» وعلى قياس قولهما ينبغي أن لا ينتظر الموت» بل كما سكت يحنث 
في قوله: إذا لم أطلقك فأنت طالق - كذا في «الجامع الصّغير»'” “لقاضي خان رحمه الله -. 


قوله -رحمه الله :وَأَحَوَانُةُ. وهي نحو قوله:حَلَفَ لا يَلْبَمنْ هَذَا التَوْبَوَهُوَ لَابِسُهُ ولا 
يركب هذه الذّابة وهو راكبهاء فنزعه في الحال وينزل منها لا يحنث؛» وإن كان اللبس القليل 


.)78 /4( ينظر:العناية شرح الحداية‎ )١( 

(1)الاسْتِحْسَانُ هو الْعُدُولُ في مَسْلةٍ عَنْ مِثْلٍ ما كم به بي نَظَائِيعَا إلى خِلَافِه لِوَْوٍ هُوَ أَقْوَى. انظر: الإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (4/ .)١5/‏ 

(*)يُنْظَر: فتح القدير للكمال ابن الحمام (5/ 75)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (*/ .)١7‏ 

(:)المنتقى: في فروع الحنفية»للحاكم الشهيد أبي الفضل: محمد بن محمد بن أحمد. ينظر: كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون (؟/ .)١851١‏ 

(5 يُنْظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (4/ 5")» والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (9/ .)707١‏ 

(5) انظر:المحيط البرهاني في الفقه النعماني (/ 3371)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)7١1‏ 
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يوحد وقت اشتغاله باتع فيحمل عليه وَإِذًا قُرِنَ عل يَمتَدُ كالصّوْم وَالْأَمْرِ بِاليَاوِحيٌ إذا 
قال: أنت طالق إذا صمت يومّاء طلقت في اليوم الذي يصوم حين تغيب الشمسء ولو قال: 
أمرك بيدك”" يوم تقدم فلان» فقدم فلاناً[نماراً |”"2, فلم تعلم به حٌّ حن الليل قال لا خيار 
لها؛ لأنّ الأمر باليد مما تمتدٌ فحمل على بياض التّهار فإذا لم تعلم حىٌ مضى فإئما وقع العلم 
بعد انقضاء الأمر» فلم يبق الأمر في يدها على ما يجيء»؛ والطّلاق من هذا القبيل هكذا وقع 
في عامّة النسخ ولكن الصّريح من النسخ”". 

والتزوّج من هذا القبيل لوحوه: 

أحدها: أنه هكذا وحدت مصِححًا بخط شيخي[ 5٠١‏ /أ]وغيره» والثّاني: أنّه اعتبر في 
الكتاب من وزان هذه المسألة فعل الشرط لا فعل الجزاء» فقال في باب اليمين في الكلام من 
كتاب إيمان هذا الكتاب وقال:(وَلَوْ قَالَ يَوْمَ كله لان فَأَمْرَآَنَهُ طَالِقْ فَهُوَ عَلَى اللَبْلٍ 
وَالتَهَارِ)» إلى أن قال :وَالْكُلَامُ ا يَمْتَدٌ ولم يقل والطّلاق لا بمتدء وإن كان حكمها واحد. 

والثّالث: أن ذكر الفعل إِا يستقيم من غير تأويل في أتزقحكء لا في أنت طالق. 

والرابع: أن ذكر القِرَان في قوله:(إِذَا قُرِنَ)» يدل على أنّ المراد به التزقج لا الطّلاق؛ لأنّ 
المقارنة بين اليوم والتزقج أكثر من المقارنة بين اليوم والطّلاق؛ لأن اليوم والتزؤج يقترنان على 
وجه الإضافة والمضاف مع المضاف إليه كشيء واحد. 

فإن قلت: يشكل على هذا ما إذا قال: والله لا أكلّم فلاناً اليوم ولا غدًا ولا بعد غدى 
فله أن يكلّمه باللّيل» ولا يحنث مع أن الكلام فعل غير ممتدٌ على ما ذكرت من رواية الكتاب» 
وقد اقترن باليوم فلم يحمل على مطلق الوقت. 

وكذلك لو قال: لا يكلّمه في كلّ يوم, لا يدخل الليلة حىٌّ لو كلّمه ليلاً لا 


)١(‏ تفويض الطلاق جائز بالإجماع» وقال الحنابلة: إنما تملك ثلانَا؛ لأنه اسم جنس مضافء فيتناول جميع الطلقات» 
وقال الشافعية: ليس لما أن تطلق نفسها ثلاث إلا إذا نوى. يُنْظر: روضة الطالبين لاه المغني 5/ 55غ). 

(5) زيادة في رب). 

(؟)انظر:فتح القدير للكمال ابن الحمام (4 / 375)» والبناية شرح الهداية (ه/ .098). 
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يدث 4 والمنالنان 2 ((تتمة الفتاوى)7" . 


قلت: أمّا في المسألة الأولى فقد أريد التهار باليوم» بدلالة إعادة حرف التفي عند ذكر 
الغدر» وإلا لا يكون لذكر حرف النّفي فائدة حتى لو لم يعد وقال: والله لا أكلّمه اليوم وغدًا 
وبعد غدء يدخل الليلة» فصار ممنزلة قوله: لا أكلّمه ثلاثة أَيّام. 

وأمّا في مسألة الثّانية فذكر كلمة في لتحديد الكلام على ما ذكرنا في قوله: أنت طالق في 
كل يوم والتّحديد إِنما يتحمّق إن لو لم يتناول ذكر اليوم لمطلق الوقت؛ لأنّه يكون للاستمرار لا 
للتحديدء ألا ترى أنّه لو قال: لا أكلّمه كل يوم دحلت الأيلة» حيٌّ لو كلّمه ليلاً أو تماراً 
عدت اف لهذا أشار ى ال 00 

فإن قلت: ما يقول في قوله:(أَمْرُك بِيَدِك يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَان)؛ واليوم هناك محمول على 
بياض التّهارء مع أن الأوجه الثلاثة التي ذكرتما تقتضي أن يكون المراد من الفعل المقرون فعل 
القدوم» فحينئذ يجب أن يكون المراد من اليوم مطلق الوقت» فيدخحل فيه اللّيل والتّهار””. 

قلت: الجواب عنه من وجهين أحدهما: أن المقصود من ذكر الشرط والحزاء الجزاء. 


وقوله:(يوم يقدم) في معنى الشّرط وإن لم يكن حرف الشّرط مذكور» والأمر باليد جزاؤه 
وهو ممتدٌ» فحمل اليوم على بياض الثّهار نظراً إلى جحانب الحزء الذي هو المقصود, بخلاف ما 
ذكرنا من الأوجه الثلاثة في مسالة التزوّج والكلام» فإن كلاً من فعلي الشرط والجزاء فعل غير 
تمتدٌ» فاعتبر جانب الأوجه الثلاثة هناك لذلك. 


والثّان: أن اليوم في أصله موضوع لبياض التّهارء ولحذا يذكر عند مقابلة الليل» ويقال يوم 
وليلة» ويترجم بالفارسية اليوم روزء وفعل الشّرط مع جزائه بمنزلة كلام واحد؛ لتعلّق كلّ منهما 


)١(‏ تتمة الفتاوى للإمام؛ برهان الدين: محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي» صاحب: (المحيط). وهو زيادة على كتاب 
الصدر الشهيد حسام الدين؛ الفتاوى الكبرى الذي جمع فيه ما وقع إليه من الحوادث» والواقعات. ثم إنمحمود بن 
أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجانسه. وذيل على كل نوع ما يضاهيه. وهو غير مطبوع فيما أعلم. 
ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١(‏ 47 ”7). 

(؟) يُنْظَر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (9/ 585). 

(7)انظر:الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (*/ »)577١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة 
الطوري (9/ 5195). 
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بالآخر, ولمّا كان كذلكء» ووجد فعل ممتد» وهو الأمر باليد مع ك0 اليوم في كلام واحد» 
يرحح جانب الوضع الأصلي لليوم» وهو بياض التّهار؛ لما أن الأصل يراعى جانبه مهما أمكن؛ 
وقد أمكن هنا للوجه الذي ذكرنا فلذلك حمل اليوم على بياض النّهار والله أعلم. 
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فصل" 
وملك النكاح مشترك بينهما حقٌّ ميا متناكحين» وهذا في النكاح يذكر كل واحد 
منهما وينتهي النكاح بموت كل واحد منهماء حقٌّ يرث كل واحد منهما صاحبه, وحجّتنا في 
ذلك ما روي أن امرأة قالت لزوجها: لو كان إلي ما إليك لرأيت مَادًا أَصّئَعُ فَقَالَ: جَعَلْتُ 
لَبْكِ مَا إن فَقَالَتْ: طلَنْنُكَ َرَقَعَ ذَِكَ إلى ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهماء فقال:"خطًا الله 
نوءهاء هلا قالت: طلقت نفسي يذل "7ك وروي 2 اط الله نوءها من الخطيطة» وهي أرض ل 
تمطر بين أرضين ممطورتين» فعلته بمعنى مفعوله؛ أي: جعلت كالمخطوطة بخط ظاهر بينهما"؟. 


والنوء: جمع انواء» وهي : كواكب تستمطر بحا العرب”©» فقول ابن عبّاس طه: خطأ الله 
نوءها أي: جعل هذا النوء لا تصيب أرضهاء شبّه تفويض الرحل التطليق إليها بالنوء الذي 
يستمطر به» وشبه بطلان ذلك بتطليقها زوحها بالمطرء الذي ينزل ولا يصيب أرضهاء بل 
يتعداها وخطأ الشّيخ الإمام نحم الدّين عمر النسفي 27-رحمه الله.- خطأه» وصوّبه صاحب 
الفائدة- كذا «الفوائد الظهيرية» وغيرها9؟ - 


00 22 : 5 ل 00 
وذكر في «المغرب)” 1 ف حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: (رخطأ الله نوءها إلا 


(١)عنون‏ له صاحب العناية:فَضْاكْء قَالَ: لَامراتهِ نا مك طَالِقٌّ. ينظر:العناية شرح الحداية (74/5). 

| أخرحه البيهقي في السئن الكبرى (كتاب الخلع والطلاق/ بَابُ ما يَمَعْ به الطَّلاقُ مِنّ لكام ولا يَمَعْ إل بي‎ )١( 
.)95 55/ والطبراني في المعجم الكبير(باب العين‎ .)35 

(9) انظر:غريب الحديث للقاسم بن سلام (5/ .)5١1١‏ 

(4)انظر:غريب الحديث للقاسم بن سلام (5/ .)5١١‏ 

(5) عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل » بحم الدين» النسفي من أهل نسف» سكن سمرقند» إمام فقيه فاضل» عا 
بالمذهب» والأدب» صنف التصانيف في الفقه والحديث ونظم "الجامع الصغي ر"» وحعله شعراه وتو بسمرقند» سنة 
سبع وثلاثين وخمسمائة. انظر: تاريخ بغداد وذيوله (١؟/‏ 49)» التحبير في المعجم الكبير /١(‏ 0710)ءتاج التراحم 
لابن قطلوبغا (ص: .)5١١‏ 

(يُنَظَّر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 2007 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (؟5/ .)5١8‏ 

(0)المغرب ف ترتيب المعرب المؤلف: ناصر بن عبد السيد أب المكارم الخوارزمي المطَرّرَىَ» وهو كتاب لغة» شرح فيه مؤلفه 
الألفاظ الفقهية الواردة في كتب الأحناف,الناشر: دار الكتاب العربي. ينظر:أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون 
رص: .)6١‏ 

(8) يُنْظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 47 .)١‏ 


النهابة شرم الهدابة 


طلقت [. 77/ب]نفسها» أي: جعله مخطنئاً لا يصيبها مطرهء وهذا إنكار لفعلهاء ويقال لمن 
طلب حاجة فلم ينجح:"أخطأ نوءك", ويروى خطي بالألف اللينة من الخنطيطة» وهي الأرض 
التي لم تمطرء وأصله حطط فعليه الطاء الثّالئة تاء» وأمّا خط فلم يصح ولأنّ معنى الطّلاق هو 
الإطلاق والإرسال وقيد الملك في جانبها لا في جانبه. 


ألا ترى أتما لا تتزوج بغيره؛ والرّوج يتزوج بغيرهاء فلا يتحقّق الإرسال في جانبه؛ ولهذا 
يكون بالوقوع عليها لا عليه وإِا هو مطلق لما كما يكون المولى معتقاً لعبده» ولو قال: أنا 
حر منك ل يعتق العبد»فكذلك الطّلاق وبه فارق لفظ البينونة [والحرمة؛ لأنّ البينونة]7© قطع 
للموصلة والوصلة بينهماءألا ترى أنّه يقال: بان عنها[وبانت عنه ]0©: وكذلك الحرمة والذي 
يقول: الملك مشترك, كلام لا معنى له. بل الملك للزوج عليها خاصّة حقٌّ يتزوج المسلم 
الكتابية ولا يتزوج الكتابي المسلمة””. 

وما يثبت لما بالنكاح ملك المهر والتثفقة فذلك لا يقبل الطّلاق» وما يغبت له عليها 
ملك الحل» وهو الملك الذي يقابله البدل والطّلاق مشروع لرفعهء وإنما يرفع الشيء عن لمحل 
لوارد عليه دون غيرف ثم الملك الذي يثبت في جانبها تبع للملك الثابت للزُوج عليهاء وما 
يكون تبعًا في التكاح لا يكون محلاً لإضافة الطّلاق إليه عند تأكيدها ورحلها - كذا في 
«المبسوط)©2 - بخلاف الإبانة؛ لأكا لإزالة الوصلة وهي مشتركة. 

فإن قلت:لو كان الرُوجٍ والمرأة في الإبانة مشتركين, لا يحد حكم الإبانة في حقّ الإضافة 
إليهما فلم يتحد بل احتلفء ألا ترى أنه إذا قال لامرأته: أنا نائن» يعني: منكء ولم يقل منك 
لا يقع شيء» وإن عن به الطّلاق» وكذلك لو قال: أنا حرام ولم يقل عليك. 


بخلاف ما لو قال: أنت نائن أو أنت حرام» ونوى به الطّلاق» يقع الطّلاق» وإن لم يقل 


قلت: الفرق بينهما إنما تراحع من وحجه آخرء وهو أن البينونة قطع الوصلة المشتركة؛ ولا 


)١(‏ سقط من(ب). 
(5) زيادة في رب). 
(7) انظر :المبسوط للسرخسي 1/579 78). 
(5) المبسوط للسرحسي (5/ لاء 79). 


النهابة شرم الهدابة 


وصلة في حقها إلا التي بينها وبينه؛ إذ لا يتصوّر على المرأة نكاحان فعند إضافة البينونة إليها 
يتعيّن الوصلة التي بينهما وإن لم يضف إلى نفسه. وأمّا في حانبه فالوصلة تحقّق بينه وبين غيرها 
مع قيام الوصلة بينه وبينهاء فإذا قال: أنا نائن» لا يتعين بمذا اللّفظ الوصلة التي بينهما لتعدّدها 
ما لم يقل منكء وكذلك في لفظ الحرمة» فإنما لا تحل إلا له خاصة. 

بخلاف جانبه فإنّه يحل لما ولغيرها مع قيامهاء فعلم بهذا إِنما نشأ إفراق تلك الإضافة من 
جهة اختصاص وصلة المرأة وعدم اعتصاص وصلة الرُوج» ولكن الوصلة بينهما بالله على وجه 
الكمال» فصمٌ إضافة البينونة إلى كلّ واحد منهماء ولكن على وحه يعلم بما إرادة الوصلة 
القائمة بيبها - إلى هذا أشار في «المبسوط)22 -َوَلَا فرق بَيْنَ الْمَسأَلكِين. الحديهما: 
قوله:أنت طالق واحدة أولةً» والثانية:أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أو لا شَيْءَ أي: لا فرق في حق 
التنشكيك في الإيقاع أو في حقّ الوضعء ولو كان المذكور ههناء أي: في «الجامع 
الصّغي)”'“قول الكك, فعن محمّد -رحمه الله- روايتان؛ لأنّه لم يذكر الخلاف في وضع «الجامع 
ال في أنه شيء: وكان عن محمّد2؟ -رحمه الله- أيضًا لا يقع شيءء ثم ذكر قول محمّد 
في طلاق «المبسوط» بأن عنده يطلق واحدة رحعية في قوله:أنت طالق واحدة أو لا شيء” 2 
ولا تفاوت بين هذا الوضع وبين وضع «الجامع الصّغير» بقوله:وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقْ وَاجِدَةَ أو 
لا”''فلما اتحد الوضعان» فذكر في أحدهما أن الجواب قول الكل في أنه لا يقع وفي الآخر ذكر 
أنه على قول محمّد يقع واحدة رجعية» يلزم من ذلك ضرورة ورود الروايتين عن محمّد' ",ما لو 
قال لما: أنت طالق أو لا بدون ذكر الواحدة» أو قال: أو لا شيء»ء أو قال: أنت طالق أو 
غير طالق» لا يقع شيء عند الكل. 


7 


.)87 /5( انظر:المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: .)١515‏ 

("*)يُنْظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: .)١515‏ 

(5) يُنْظر: المبسوط للسرحسي )١17/5(‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (7117//9)» والعناية شرح الحداية (41/54). 
(5) المبسوط للسرحسي (5/ .)١1‏ 

(5)الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: )١95‏ 

(0) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي .)١/7(‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (/5107)» والعناية شرح الحداية (41/54). 


النهابة شرم الهدابة 


الله أن الوصف متى قرن, أي قوله:أن الوصف متى قرن بالعدد, أي: بالواحدة أو بالثنتين 
أو بالثلاثء وإِنما أطلق اسم العدد على الواحدة لما أكَا أصل العدد يعني أن الوصف متى قرن 
بالعدد كان الكل كلامًا واحدًا في الإيقاع» فحينئذ كان الشّك الدّاخل في الواحدة[١5*1/أ]في‏ 
الإيقاع» فحينئذ يصير نظير قوله:أنت طالق أولةً, وهناك لا يقع شيء بالإجماع”©, فكذا ههناء 
والدّليل على أن الشّك إذا دحل في الواحدة كان كأنه دحل في أنت طالق» مسائل ثلاث: 

أحديها: ما ذكر في الكتاب» وهو أنّه لو قال لغير المدخول بما: أنت طالق ثلاثا» يقع 
الثلاث» ولو كان الوقوع بقوله: أنت طالق لما وقع الثلاث”". 

والقّانية: أنّه لو قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن شاء الله لا يقع شيءء فلو كان 
الوقوع قوله: أنت طالق» لكان قوله: واحدة فاصلاً بين الاستثناء والواقع فلا يعمل الاستثناء. 

والثالغة: أنه لو قال لها: أنت طالق واحدة. 

أو قال:أنت طالق ثلاثاً فصادفها قوله: أنت طالق وهي حية» وصادفها العدد وهي ميتة 
لا يقع شيءء فلو كان الوقوع بقوله:أنت طالق لوقع الطّلاق» وثمرة ذلك تظهر في غير المدخول 
بها حيّى لو كانت مطلقة يجب نصف المسمّى» ولو لم تكن مطلقة يحب جميع المسمّى ويظهر 
أيضاً في حقّ أنّه لا يطلق امرأته فليبس بشيء» أي: لا يقع شيء؛ لأنّ معنى قوله مع مولى أي 
بعد موق . 

ألا ترى أنّه لو قال: أنت طالق مع دخولك الدّار فإِنّ الّحول يصير شرطًاء ولا يطلق 
إلا بعد الدّحول» فكذلك ههناء ولو وقع الطلاق بمذا اللفظ إنما يقع بعد موته أو بعد موتماء 
ولا نكاح بينهما بعد موت أحدهماء ولأن للمقارنة وحال موت أحدهما حال ارتفاع النكاح؛ 


والطّلاق لا يقع إلا في حال استقرار النكاح؛ فإذا كان الإيقاع يقترن بالموت» كان الوقوع 


(١)يُنْظر:‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 2)707 ومجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر 
١5/1و”م).‏ 

(؟)يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: .)١55‏ المجموع شرح المهذب )١5١ /١7(‏ الشرح الكبير على متن 
المقنع (8/ .)58١‏ 


(*) ينظر:البناية شرح الهداية (ه/ 555). 


النهابة شرم الهدابة 


بعده”2؛ لأن الوقوع حكم الإيقاع والحكم يعقب السّببء ولا يقترن به»- كذا ذكره خمس 
الأئمة السترحسي -رحمه الله- في «الجامع الصّغير»”2- وما مِلْكُهُ إيَاهَا فَإِذْنَّ مِلْكَ التُكاح 
ضَرُورِيٌ؛ لأنْ إثبات الملك على الحرة ثابت على خلاف القياس» ولما طرأ عليه ملك اليمين 
وهو الحلٌ القوي ينتفي للحل الضعيف. 

فإن قيل: هذا مسلم فيما إذا ملك الرُوجٍ جميع منكوحته لملك اليمين. 

وَإِذَا مَلَكَ الرَجُلْ امْرَآَتَهُ أؤ شقصًاا“منها فلا يثبت الحلَ بملك الشّقصء فينبغي أن لا 
ينتفي الحلّ الثّابت بينهما نكاحاً؛ لأنّه لا يطرأ عليه لأحل قوي ولا ضعيف”2". 


قلنا: ملك اليمين دليل الحاك» فقام دليل الح مقام الحل تيسيراًء فعلى هذا ينبغي أن 
يبطل نكاح المكاتب - أيضاً - إذا اشترى منكوحته؛ لورود دليل الحل القوي على الضّعيف 
ومع ذلك لا يبطل» - ذكر في «المبسوط)- ؛ لأنّ الثّابت له في كسبه حقّ الملك وحقّ الملك 
لا يمنع بقاء النكاح؛ ولأن ملك اليمين لا يثبت المكاتبء إِا يثبت له ملك التصرف؛ لأنّ قيام 
الرق تمنعه عن ذلكء فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فلم يبطل نكاحه لذلك”, لَا عِدَةَ 
هُنَاكَ أي: في حق مولاها الذي كان زوحها؛ أي: لا يظهر أثر عدتما في حمّه بدليل حا“ 
وطئها. 

وأمّا العدّة فواحبة في نفسها حيٌّ أنّه لو أعتقها ليس للا أن يتزوّج تأحر قبل انقضاء 
عدّتما كذا ذكره الإمام امحبوبي -رحمه الله وَلَوْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةُ لِعيْرِهِ: أنْتِ طَلِق تْمَيْنِ مَعَ 
عِنْق مَوْلَاك إِيّاكَ أراد به الإعتاق واستعار الحكم عن علته. 


ألا ترى إلى قوله: إياك ولا تستعمل ذلكء إلا فيما يتعدى من الفعل - كذا ذكره فخر 


(١يُنْظَر:‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 037 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)5١5‏ 

(؟يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (5/ »)١١77‏ ومجمع الأنحر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 97")» وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)5١5‏ 

(")الشقص: القطعة من الارضء والطائفة من الشيء. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (9/ 47 .)٠١‏ 

(: يُنْظر: العناية شرح الحداية (4/ 47). 

(5)المبسوط للسرحسي (5/ 05). 


النهابة شرم الهدابة 


الإسلام في «الجامع الصّغين)”2 -4لأنَّ اللفظ بينهما؛ أي: لفظ العتق يحتمل الإعتاق والعتق 
على طريق البدلية» فللإعتاق على طريق الاستعارة لما أن العتق لا يتصوّر بدون الإعتاق» فكأنه 
ذكر الحكم. وأراد علته وللعتق على طريق الحقيقة؛ لأنّه هو الملفوظ» فكان معنى الانتظام ههنا 
»احتمال التناول على طريق البدليّة: لما عرف أنّ الُفظ الواحد لا ينتظم الحقيقة وا مجاز معًا. 
قوله -رحمه الله-: (وَالْمَدَكُودْ بِهَذْهِ الصّفّة), أي: العتق معدوم على خطر الوحود أي 
متردّد الوحود والحكم وهو الطّلاق تعلق بذلك المذكور - وهو العتق - فكان العتق شرطاء 
ووقوع الطّلاق مشروطًاء فلما كان كذلك مكان وقوع الطّلاق بعد وقوع العتق» لما أن المشروط 
يتعقب الشّرط» فصار كأنّه قال: إن أعتقك مولاك فأنت طالق انْتَتَيْنِء وإِمّا حمل مع ههنا 
للشرط لما أنّه ليس بمحكم للقران» بل يجيء لمعنى التعدية والتعقيب» كما في قوله تعالى: ير 
عن المَدْبَّق لاي قسن 4“4'"؛ أي: بعد العسر لأُْما متضادان فلا يجتمعان7”. 


وقال تغالى: + الأخلاض المكلق لكين *#”'؛ أي: بعده وهذا الحدّ الذي ذكره 
للشرط موجود ههناء وهو محكم|١7:1/ب]للشرط‏ لا يحتمل غيره» فحمل المحتمل على ا محكم, 
فلما كان هو بمعنى الشرط للوحه الذي قلناء والمشروط يجد بعد وجود الشرط» وههنا الشرط هو 
العتق والطّلاق هو المشروط؛ لأنّ وحود الطّلاق متعلّق بوحود العتق» كان طلاق الثنتين مصادفاً 
إياها وهي حرّة» فيملك الرجعة لذلك. 

فإن قيل: يجب على هذا أن يصمح قوله: أنت طالق مع نكاحكء بمعنى إن أنكحتك 
فأنت طالق» ولم يصحٌ ذلك. 

قلنا: العدول عن حقيقة معنى القران في مع فيما نحن بصدده باعتبار أنه مالك لإنشاء 
الطّلاق تنجيرًا أو تعليقاً» وكان ذلك من ضرورة تصحيح كلام من هو مالك للتصئف في ذلك 
مع تحمل تغيرات من تقديم الكلمات بعضها على بعض وتأخيرهاء والعدول عن معنى القران 


(١)البناية‏ شرح الحداية (ه/ /19010؟). 

(0) [الشرح: 6]. 

(؟) ينظر:التفسير الوسيط للواحدي (5/ 5117). 
(5) [التمل: 44]. 
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الذي هو حقيقة لكلمة مع؛ فلم يلزم من العدول ههنا العدول هناك؛ لأنّه غير مالك لإنشاء 
الطّلاق تنجيرًا وتعليقاً إلا في صورة صريح الشرط مع منافاة الدّليل» وهو قوله:(إن تزوجتك 
فأنت طالق)» فلمًا لم يلزم العدول عن معن القران يقيئًا على حقيقته» والطّلاق مع النكاح 
يتنافيان؛ إذ الطّلاق رفع القيد والنكاح إثباته» فيلغوا كلامه ضرورة: وقال محمّد -رحمه الله-: 
بملك الرحعة وكان كلتا المسألتين أعني قوله: أنت طالق مع عتق مولاك. 

وفي قوله:ولو قال: إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين» وعلق المولى به العتاق - أيضاً - 
عنده سواء في أنه ملك الرّوج الرجعة» فوجه ذلك هو أن الرّوج قرن إيقاع الطّلاق بإعتاق المولى 
معنى؛ أي: على وجه التعليق لما أنّه علّق الطلاق بالشّرط الذي علّق به المولى العتق» وهو بحيء 
الغد والعتق يقارن الإعتاق؛ لأنّ الإعتاق علّة العتق» والعلة مع المطول يقترنان» كما في 
الاستطاعة مع الفعل عندنا - خلافاً للمعتزلة - فكان التُطليق مقارنًا للعتق ضرورة» لما أنَّ 
المقارن لمقارن الشيء مقارن لنفس ذلك الشيء» فإنّه لما قرن التطليق من الإعتاق» كان التطليق 
مقارنًا؛ لأنّ العتق يقارن الإعتاق» ثم العتق حكم الإعتاق» فتتعقب الإعتاق» على ما هو 
اختيار بعض المشايخ» والحال أن التطليق مقارن للعتق» فكان وقوع الطّلاق عقيب الإعتاق 
ضرورة» فصار كالمسألة الأولى معنى» ولا يتضح كلام محمّد -رحمه الله- ههنا إلا أن يوصف 
حكم العلّة بالتأخّر عن العلّة» كما هو قول بعض المشايخ كما وصفه همس الأئمة السرخسي 
-رحمه الله- في مسألة: أنت طالق مع موق”"» وقد ذكرناه عن قريب» ثم العتق ههنا حكم 
الإعتاق» فلما وصف العتق بالتأخُر عن الإعتاق والتطليق مقترن بالعتق» فكان التّطليق بعد 
الإطلاق» فيصادفها الطّلاق وهي حرة فيملك الرجعة. 

فإن قلت: ما وجه التخلص عمن يعكس المسألة؟ فيقول: كما أن الزوج علق طلاق 
الثنتتين بمجيء الغد. فكذلك المولى علق الإعتاق بمجيء الغد, فكما قرن التطليق بالإعتاق 
فكذلك قرن الإعتاق بالتطليق» ولما قرن الطلاق الذي هو حكم التَطليق بالعتق» الذي هو 
حكم الإعتاق» كذلك قرن العتق بالطّلاق - أيضاً - فكان العتق واقعًا عليها بعد 
[ذكر]”"التطليق[كما ذكرت]”(" أنت وقوع الطّلاق بعد الإعتاق» فكان طلاق الثنتين مصادفاً 


(١يُنظر:‏ المبسوط للسرحسي 59/ ١؛»؛‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ١9/9‏ 6). 
(؟) سقط من(ب). 
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١هك‎ 


إياها وهي أمة فتحرم حرمة غليظة. 

قلت: وحجهه هو العمل بالاحتياط والعمل بالأصل؛ وذلك لأنا لو قلنا: يتأخْر العتق عن 
التُطليق يلزمه الحرمة الغليظة» ولو قلنا يتأخّر الطّلاق عن الإعتاق على الوجه الذي قلنا من 
مقارنة التطليق للعتق لا يلزم ولم يكن لازمه» قبل: هذا فلا يثبت الشك. 

فإن قلت:يلزم من هذا إثبات أمر آخر بالشك وهو ولاية الرجعة. 

قلت: الرحعة عبارة عن استدامة النكاح» فكان له قبل هذا ولاية استدامة النكاح» فيبقى 
ماكان على ماكانء وهو العمل بموحب الشكء فَإِنٌ الشّك إذا ثبت في موضع ولم يكن 
ترحيح أحد الجانبين على الآخر» فيعمل بماكان على ماكانء ولقول محمّد -رحمه الله- 
وجهان آخران صحيحان - ذكرهما في «الفوائد الظهيرية)2 - أحدهما: أن قوله:أنت حرّة أو 
جزء من قوله:أنت طالق ثنتين, وهما أي: التطليق والإعتاق بمذين اللفظين يوجدان في زمان 
واحد فينعدم أوجزهما في الوجود[ 75/أ]وهو قوله: أنت حرة فصادفها التُطليقتان وهي حرّة 
فيملك الرحجعة عليها. 

والنّاني: أن التطليق مع الإعتاق وإن تقارنا في الوحود» لكن يتأحر حكم التَطليق عن 
حكم الإعتاق في الوحود» لكون الطّلاق مختصاً ببطء الثبوت؛ لأنّ ثبوته مع المنافي» لأنّ 
الأصل في الطّلاق الحظر والعتاق مختص بسرعة القبوت؛ لأنّ ثبوته على وفاق الدّليلء لأنّ 
الإعتاق مندوب إليه شرعًاء بل هو واحب في مواضع الكمّارات» فكان أسرع ثُبونًا فيلزمه 
تقدمه على الطّلاق» وحينئذٍ يصادفها الطّلاق وهي حرّة وهذا معنى مؤثر. 

ألا ترى أن الملك في البيع الفاسد تأخر إلى زمان القبضبخلاف البيع الصّحيح؛ لأنّ 
ثبوت حكم البيع الصّحيح على وفاق الدّليل» وثبوت حكم البيع الفاسد على حلافه؛ وأمّا 
وجه قولمما فظاهر» وهو أنّ الطّلاق والعتاق تعلقا بشرط واحدء وهو بحيء الغد فيقعان معًا 
فكما أن العنق صادفها وهي أمّه(", فكذلك الطّلاق صادفها وهي أمة والأمة تحرم حرمة 


(١١)زيادة‏ 5 (وب). 
(١)البحر‏ الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (*/ .)7١8‏ 
(")يُنْظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ .)١١‏ 
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قل مله م 
وأمَا في الفصل الأوّل فإنّه علّق التُطليق بإعتاق المولى» فيقع الطّلاق بعد العتق؛ لأنَّ 
مع التطليق» والله أعلم بالصّواب. 


(١)يُنْظَر:‏ مجمع الأتمر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 89177)» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ ١؟5).‏ 
(5) زيادة في رب). 


النهابة شرم الهدابة 


١ مه‎ 


فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 


ذكر فصل وصف الطّلاق بعد ذكر أصول الطّلاق وتنويعه» لما أنّ الوصف تابع» فيتبع 
موصوفه» ومن قال لامرأته: أنت طالق هكذا يشير بالإيكام والسٌبابة» وقد طعن بعض الئاس في 


تسمية السّبابة» قالوا: هذا اسم جاهليء وإِتما اسمها الشرعي المسبحة("©. 


والجواب: أنّه كتب في بعض النسخ السباحة وهي من أسمائها. 

وأما السّبابة فقد وردت في السنة في حديث عبدالله ابن عمر”" رضي الله عنهما:"أنّ 
الحيي القيتل: أدحل السّبابتين في أذنيه في صفة الطهور"”"» وروى أنّه الكلتثل"أمسك السّبابة 
والإبمام للأذنين"”©, ولأنَ الأسماء التي هي أعلام لا يوحب تحقيق معانيها في المسميات 
بالإجماع - كذا في «الجامع الصّغير» لفخر الإسلام -», وقال الكَثة: «الشهر هكذال» 


وروي عن النهى اين أنه عد الشيهو وقال: ررهكذا أو هكذا وهكذلى» نشر الأصابع 
كلّها في كل مرة» ثم قال:ررمرة الشهر هكذا وهكذا وهكذا»”", وحنّس إهامه في المرة الثّالئة 


(١)السّبّابة:‏ الإصبّع التي تلي الْإِنْهَام وَهِي المسبّحة عِنْد المُصلَّين.انظر: تمذيب اللغة (15/ .)57١‏ 

(؟) عبد اللّه بن عمربن الخطاب القرشي»هاحر وهو ابن عشر سنينءوكان ابن عمر من أئمة الدين»روى عَنْهُ: ان عباس 
وحابرء والأغر المزني من الصحابة. وروى عَنْهُ من التابعين بنوه: سالم» وعبد اللّههمات سنة اثنتين أو ثلاث 
وسبعين. يُنْظر: الإصابة في تمبيز الصحابة (5/ »)١51١‏ وأسد الغابة ط العلمية (/ 95 ؟). 

(؟)أخرحه النسائي في سننه (أبواب الطهارة/ بَابُ مَا جَاءَ في مشح الْأَدْئَْنِ/489). والدارقطني في السئن (كتاب 
الطهارة/ بَابُ ما روي مِن قَوْلٍ النَّيَ ل: «الْأَدَْانٍ مِنَ اليَأسِ» /7071)» والبيهقي في السئن الكبرى (جْمَاعُ ناب 
سْنَهُ الْوْضُوءِ وَفَرْضِهِ/ باب غسل اليدين/ 5 7)ءوَهَدًا إِسْتَادٌهِ صّحِيحٌ. انظر: نصب الراية /١(‏ 78). 

(:)أخرحه النسائي في سننه (أبواب الطهارة/ بَابُ ما جَاءَ في مَسْح الْأُذتبنِ|و؟4). والدارقطني في السنن (كتاب 
الطهارة/ بَابُ ما رُوِي مِنْ قَؤْلٍ النَينّ يل: «الْأُدنَان مِنَ اليأسٍ» »)707١/‏ والبيهقي في السنن الكبرى (ِجْمَاعٌ أَبوَابِ 
سْنَةُ الوْضُوءِ وَفَرْضِه// باب غسل اليدين/ 5 5)وَهَدًا إسْنَادُه صّحِيحٌ. انظر:نصب الراية /١(‏ 7؟) 

(ه) أخرحه البخاري في صحيحة (كتاب الطلاق/ باب اللعان/5707)» ومسلم في صحيحه (كتاب الصيام/ بَابُ 
وُجحُوبٍ صم رَمَضَانَ لِرؤْيَة الال .)٠١80/‏ 

(1)أخرحه البخاري في صحيحه (كتاب الطلاق/ باب اللعان/5705)» ومسلم في صحيحه (كتاب الصيام/ بَابُ 


ووب صم رَمَضَانَ ل الال .)٠١/‏ 
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١8 


وكان مراده كيد من ذلك بيان أن الشهر قد يكون ثلاثين» وقد يكون تسعة وعشرين» والقول 
كما يكون باللسآن فكذلك الجوارح. 
قال الشاعر: 
فقالت بطرف العين خيفة أهلها إشارة ماشعور ولى تتكل”") 


واعلم بأنّه لا فرق بين الإشارة بالأصابع التي اعتاد النّاس الإشارة ما وبين الأصابع الأخر 
- كذا في «الفوائد الظهيرية)7© -. 

وقيل: إذا أشار بظهورها فبالمضمومة منهاء يعني إذا جعل باطن الكف إليهاء فأمًا إذا 
جعل ظهرالكف إليها وبطون الأصابع إلى نفسه لا يقع الا واحدة؛ لأنّ الظّاهر شاهد له, وأنَّ 
العادة فيما بين النّاس الإشارة ببطون الأصابع إلى المخاطب لا إلى نفسه - كذا في «الجامع 
الصّغير» لقاضي حان7" -. 

وقيل: إن[ كان]”؟ بطن كفه إلى السّماء فالعبرة للنشرء وإن كان إلى الأرض فالعبرة 
للضمء وقيل: إن كان نشراً عن ضم فالعبرة للنشر» وإن كان ضما عن نشر فالعبرة للضم -كذا 
ذكره الإمام التمرتاشي -» ولو لم يقل هكذا يقع واحدة يعني أشار بأصابعه» فقال: أنت طالق 
ولم يقل هكذا فهي واحدة؛ لأنّ الإشارة إِنَا اعتبرت تفسيرا إذا قربت بعدد مبهمء[ولم يوجحد 
ههنا ذكر عدد مبهم]” » فبقي قوله: أنت طالق وهو لا يحتمل العدد؛ لأنّه نعت فرد فلا يقع 
إلا واحدة - كذا ذكره فخر الإسلام في «المبسوط)”2-. 


2 1 


وَلَنَا أَنَهُ وَصَّفَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظَهُ؛ِ أي وصف الطّلاق بالبينونة بقوله: أَنْتِ طَالِقٌ بَائةٌ 

.)١ 51١ /9( وهذا البيت منسوب لعمر بن أَى ربيعَة المخزومى. انظر: الحماسة البصرية‎ )١( 

(؟) يُنْظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 3517)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
م ام. 

(5) يُنْظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 3517)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
١5/5‏ 2). 

(5) زيادة في وب). 

(5) سقط من(ب). 

(6)يُنْظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (8/ /807)» وامحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 7؟١5).‏ 
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والطّلاق يحتمل البينونةألا ترى أنَّ البينونة قبل الدّخول يحصل به. 

فإن قبل: لو كان قوله:أنت طالق محتملاً للبينونة» ينبغي أن تصحٌ نية البينونة في قوله: 
أنت طالق؛ لأنّ النيّة إنما تعمل فيما احتمله اللّفظء ولم يصحٌ بالإجماء(". 

قلنا: النيّة تصح في الملفوظ لا في غير الملفوظ» والبينونة ما صارت ملفوظة؛ فلا تُعمل 
نيته كمن عليه السّهو إذا سلّم؛ يريد به قطع الصّلاة لا تُعمل نيته» بخلاف ما إذا 
قال:[؟577/ب]أنت طالق نائن» فالبينونة ملفوظة وحجّتنا في هذا - أيضاً ما ذكره في 
«المبسوط- وهو أن إيقاع صفة البينونة تصرف من الرُوجٍ في ملكه, فيكون صحيحًا كإيقاع 
أصل الطّلاق» بيانه أنّ الطّلاق بالنكاح[للزوج وما صار ]7 مملوكًا له إلا للحاحة إلى النقص 
عن عهدة النكا””. 

وذلك بإزالة الملك[ مملوكة بالرفع وبالدحول نافية يتأكد ملكة]”؟ و [كذلك قبل الدّخول 
إزالة الملك مملوكة للرّوج وبالدّحول يتأكد ملكه]"2. 

فلا ييطل ما كان نائباً له بالملك من ولاية الإزالة» وكذلك يملك الاعتياض عن إزالة 
الملك. 

وَإنا يملك الاعتياض عمًّا هو مملوك له. فثبت أن الإبانة مملوكة له. فكان وصفه الطّلاق 
الذي أوقع بالبينونة تصرّفًا منه في ملك نفسه؛ فيجب إعمال ما أمكن, وكان ينبغي على هذا 
الأصل أن يزول الملك بنفس الطّلاق» إلا أن حكم البّحعة بعد صريح الطّلاق قد يثبت شيعًاء 
بخلاف القياس فلا يلحق به ما ليس في معناه؛ لأنَّ قوله للما: أنت طالق يحتمل الطّلاق المبين 
وغير المبين» وكان قوله:نائباً؛ لتعيين أحد المحتملين كما يقول النّاسء يكون محتملاً للعموم 
والمخصوصء وإذا قال التّاس كلهمء يزول به هذا الاحتمال» وكذلك إذا قال: بعت يحتمل البيع 
بخيار والبيع البات» وإذا قال: بيعًا بانًا فلا يزول به هذا الاحتمال. 


(١)ينظر:المبسوط‏ للس رحسي 59 85). 
)١(‏ سقط من(أ). 

() المبسوط للسرحسي 59 075). 
(5) سقط من (أ). 

(5) سقط من (ب). 


النهابة شرم الهدابة 


قوله -رحمه الله- :فسَقُ وَاجدَة بَئَِة ذا َمْ تكن لَهُ ني إلى قوله -:لما مرّ من قبل, 
وهو قوله:نقول: نية الثلاث إنما صحت لكونها جنسّاء إلى آخره - في أوائل باب إيقاع 
الطّلاق - في مقابلة قول زفر:يقع تطليقات بأعيان؛ لأنّ قولهنائن خبر للمبتدأ بعد حبر فكان 
اميد مقدرا للد فصار كانه قال انض طالق انك اناف 27 

فهذا معنى قوله؛لأنَ هَذَا الوَصف يَضلْحُ لِابْتَدَاءٍ الإيقاع» وذكر الإمام التمرتاشي 
-رحمه الله-: وإن نوى بالنية أحرى قياسانء, وكذا كات كتابه» وكذا (إذا قال: أنت طالق 
أفحش الطلاق)»: وهذا معطوف على قوله أنت طالق بائن في الأحكام الأربعة وهو قوله فتقع 
واحدة بائنة إذا لم تكن له نية أو نوى الثنتين» ولو نوى الثلاث فثلاث» ولو عنى بقوله:أنت 
طالق واحدة وبقوله:أفحش الطلاق وأحرى, تقع تطليقتان. 

فإن قيل: أن قوله(أفحش) أفعل التّفصيل» فيقتضى أن يكون هناك فاحشان أحدهها 
أفحش من الآخر»والأفحش هو الذي لا يكون فوقه أفحشء فيتعيّن الثلاث؛ لأنّه ليس فوقها 
طلاق. 

فحينئذ لا يشترط نيّة الثلاث» بل يقع الثلاث في قوله: أفحش الطّلاق» نوى أو لم ينو. 


قلنا: هذا الوزن مشترك بين التثفصيل وبين محيد الإثبات قال الله تعالى: + التيتراين 
الميئء للتايكة ©“4". 


أذ اندي تيك الما سا لما ككا قعا ع اعد الل" 


أي: عزيزة وطويلة» وإذا كان كذلك لم يحب حمل مطلق اللفظ على الثلاث» فكذا هذا 
الجواب ف الأحبث والأسوأ الأشد» إلى هذا أشار في «الفوائد الظهيرية)”'» فكان تشبيهًا في 


(١)يُنْظر:‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)١١١‏ 

(؟) [البقرة: 48؟5؟]. 

(") وهذا البيت منسوب للفرزدق .ينظر: الكامل في اللغة والأدب (؟5/ /1؟؟). 
(4) يُنْظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)١١5‏ 


النهاية شرم الهداية 


حل 


وأمّا القّاني: وهو قوله: (أَوْ كَأَلْفٍ) فيراد به التشبه في القوة» يقال: رب واحد يعدل ألفاً 
زايدَاء والواحد القوي في الطّلاق هو الطّلاق البائن» فيصم نيته لذلك» وقد يراد به الكثرة 
فيصحٌ نية الثلاث لذلك» فيصحٌ نيّة الأمرين وهما القوة والكثرة في العدد وعند عدم نيتهما 
يغبت أقلّهماء وهو الواحد البائن» ثم في قول يقع ثانياً أي: شيء كان المشبه به احتراز عن قول 
زفر فإنه لو وقع البينونة عنده بشرط أن يكون المشبه به عظيمًا في نفسه وإلا فهو رحعىّ» وفي 
قوله ما ذِكْرُ الْعِظَم فَلِلزْيادَةٍ لا مَحَالَة, وَعِنْدَ قر إن كَانَ الْمُسَبهُ به مما يُوصّففْ بِالْعِظَم لا 
غير رواية هذا الكتاب وعامة شروح (الجامع الصّغين)”"©. 

ولكن زاد في «الذّخيرة»ورالجامع الصّغير» البرهاني”" ف قول أبي يوسف»”” وقال: إن لم 
يذكر لفظ العظم لكن شبهه بشيء عظيم أو صغير حقير إن كان له حدة يكون بائئاء وإن لم 
يكن له حدة يكون رجعياًء فعلى هذا إن شبه برأس الإبرة تقع واحدةبائنة» عند أبي يوسف- 
رحمه الله-وَبيانةُ في قَولِه مل وَأْسٍ الْإنرَة مهل عِظَم رأ الإبرَةِ وَمِْل الْجَبَلٍ مِثْلَ عِظَمِ 
الْجَبَلِ» عند أبي حنيفة-رحمه الله- خاصّة على تقدير أن يكون محمد مع أبي يوسف-رحمه 
الله- مثل عظم رأس الإبرة يكون نائنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمه الله-20) مثل الحبل 
يكون نائنا عند أبي حنيفة وزفر مثل عظم الحبل يكون نائنا بالإجماء؟ [98"/أ]المركب: فعند 
أبي حنيفة لوجود التّشبيه وعند أبي يوسف لوجود ذكر العظم وعند زفر لكون الحبل عظيمًا 
عند النّاس”'' والله أعلم بالصّواب. 


(١يُنَظر:‏ البناية شرح الحداية (5/ »)3"51١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (9/ .)71١١‏ 
(؟) شرح الجامع الصغير للشيباني» المؤلف الامام برهان الدين مازه» والكتاب في الفقه الحنفي وهو غير مطبوع. 
(7)يُنظر: البناية شرح الهداية (ه/ 881). 

( يُنْظَر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 75)» الاختيار لتعليل المختار (/ .)١5٠١‏ 

( )يُنْظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (7/ 37)» الاختيار لتعليل المختار (9/ .)١7 ٠0‏ 

()يُنْظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (7/ 37)» الاختيار لتعليل المختار (/ .)١١ ٠0‏ 


النهاية شرم الهداية 


فصل في الطلاق قبل الدخول 

لما كان وضع النكاح للدّخول كان الطّلاق بعد الدّخول جرياً على الأصلء والطّلاق قبل 
الدّحول بمنزلة العارض فقدم الأصل على العارضء ثم شرع في بيان العوارضء فإنّ له أحكاماً 

قوله -رحمه الله :ِلِأَنَّ الْوَاقَعَ مَصْدَرٌ مَحذُوفٌ لِأَنَّ مَعْنَاهُ طَلَاقًا تَلَانّاه ما ذكر هذا ردّ 
لقول من يقول أن قوله:أنت طالق عامل بنفسه فيقع, والمرأة غير مدخولة» فيلغوا ذكر الثّلاث؛ 
لأتما بانت لا إلى عدة» فقال: لا بل الواقع ذكر العدد إذا كان العدد مقرونًا بقوله:أنت طالق, 
لما أن قوله:ثلاثاً,عدد والمرأة ليست بمتعدّدة. 

وما المتعدّد ما يدل عليه قوله:أنت طالق, وهو الطّلاق فصار كأنه قال:أؤ أَنْتِ طَالِقٌ 
طَلاقَائلاثاً وكان الواقع في الحقيقة هو المصدر الموصوف بالثّلاث» وقال في «المبسوط) 2: 
وهذا عندناء وهو قول عمر وعلي وابن عبّاس وأبي هريرة د وقال الحسن البصري -رحمه 
لله-: يقع واحدة بقوله»طالق, فيبين لا إلى عدةءوقال:ثلاثا» يصادفها وهي أجنبيّة فلا يقع به 
شيء؛ كما لو قال لها: أنت طالق وطالق وطالقءولكتًا نقول:الطَّلَاقٌ م قُرِنَ بِالْعَدَدٍ فَالْوْفُوعُ 
بِالْعَدَدٍ » لأنّ الموضع هو العدد وإذا صرّح بذكر العدد كان هو العامل دون ذكر الوصفء ولهذا 
لو ماتت المرأة بعد قوله طالق» قبل قوله ثلاثاً لا يقع شيء»ء وهذا لأنّ الك كلمة واحدة في 
الحكم؛ فإن إيقاع الثلاث لا يتأتى بعبارة أوجز من هذاء والكلمة الواحدة لا يفصل بعضها عن 
بعض بخلاف قوله: طالق وطالق وطالق؛ لأتما كلمات متفيئقة فإن فرق الطّلاق بانت 
بالأولء وَذَلِكَ ممْل أَنْ يَقُولَ: أنت طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ وكذا لو قال: أنت طالق وطالق 
وطالق» وإَِا يفترق الحكم بين ذكر الواو وعدمه إذا كان في آحره شرط أو استثناء(". 

وقال في «الإيضاح»”": إذا قال أنت طالق طالق إن دحلت الدّار» وهي غير مدخول 
بحماء بانت بالأولى ولم يتعلّق الثّانية» وإن كان معطوفاً؛ نحو:إن قال: وطالق إن دعلت 


.)89 288 /5( ينظر:المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)85 284 /5( (؟) ينظر: المبسوط للسرحسي‎ 
.)5 5 (؟) ينظر:الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/‎ 


النهابة شرم الهدابة 


الدّار»وفطالق إن دحلتء تعلقاً جميعًا بالدحول؛ لأنّ قوله: أنت طالق» من حيث أنّه جزاء 
الكلام قاصر يحتاج إلى ذكر الشرط ليتمٌ الكلام بمينًا. 

فيتوقّف الأول والثّاتي على ذكر الشرطء فتعلّقا به دفعة واحدة فإذا لم يوحد حرف 
العطف. 

والنّاق: صار فاصلاً بين الأول وبين ما ذكر من الشّرط بعده فكان تنجيرّاء وكذا إذا 
قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة» وقعت واحدة؛ لأتما بانت بالأولى»وعند مالك 
-رحمه الله-”“تطلق ثلاثاً؛ لأنّ الواو للجمع وجمعه بين التطليقات بحرف الجمع كالجمع بلفظ 
الجمع» بأن يقول لما: أنت طالق ثلاثاً. 

ولكنا نقول الواو للعطفء فلا يقتضي جمعًا وليس في آخر كلامه ما يغير موحب أوله؛ 
لأنّ موجب أوَل الكلام وقوع الطّلاق وهو واقع سواء أوقع الثّانية والثالثة أو لم يوقع, قتي 
بالأولل» كما تكلّم بحا ثم تكلم بالثّانية وهي ليست في عدّته. وهذا بخلاف ما لو ذكر شرطًا أو 
استثناء في آخحر الكلام؛ لأن في آخره ما يغير موجب أوّله فيوقف أوّله على آخره كذا في 
(واللبسوظ27. 

فإن قلت:هذا الذي ذكرته هو أن الواو للعطفء, فلا يقتضي توقف أوّل الكلام على 
آخره إذا لم يكن ف آخره ما يغيّره من الشرط والاستثناء» فيقع الأولى دون الثّانية منقوض بما 
إذا قال لما - وهي غير مدحولة -: أنت طالق واحدة ونصفاًء وبقوله: أنت طالق أحدًا 
وعشرين فإنّ في الأولى تقع الثنتان وفي الثّانية تقع التّلاث» وفي هاتين الصّورتين ذكر الكلام 
بالواو العاطفة وليس ف آخره ما يغيره» ومع ذلك يوقف أوّل الكلام على آخخره حقٌ وقع 
الثنتان أو الثلاث في حق غير المدحول با. 

قلت: القياس ما ذكرت أولاً» وهو أن لا يتوقّف أوّل الكلام على آخره إذا ل يكن في 
آخره ما يغيره» فيقع الواحدة في هاتين الصورتين - أيضاً - وهو قول زفر. 


لأنّ المراد من نصف التطليقة كمالحاء» فكأته قال:أنت طالق واحدة[+/ب]وواحدة 


.)13 /5( ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 
.)13* /59 المبسوط للسرحسي‎ )١( 


النهابة شرم الهدابة 


- 


ولكنا نقول هذا كله ككلام واحد معنى؛ لأنُّ لا بُكِنهُ أن : يُعَبْرَ عَنْ وَاحِدَةٍ وَنِصفبٍ بِعِبَاَة َؤْحَرَ 
مِنْ هَذِه فَإِنَّ لِوَاجِدَةٍ وَنِضْفٍ عِبَارئَيْنِ إِمَا هَذِو وَإِمّا اّثََانِ إلا نصْفُ, وَدَلِكَ لا يَصِيرُ مَعْلُومًا 
إِّا بِالاسْيثْئَاءِ»» وهذا معلوم في نفسه فهو أولى العبارتين» بخلاف قوله واحدة وواحدة فَإتّما 
عبارتان؛ لأن الاثنتين عبارة أوحز من هذاء وهي أن يقول: ثنتين» وكذلك لو قال: أنت طالق 
أحدًا وعشرين» عندنا تطلق ثلاث لأنّه ليس لهذا العدد عبارة أوحز من هذاء فكان الكلام 
واحدًا معنى وعند زفر يطلق واحدة؛ لأتمما كلامان أحدهما معطوف على الآخرء فتبين 
بالأول» وإن قال أحد عشر يطلق ثلاثاً بالاتفاق؛ لأنّه ليس بينهما حرف العطف فكان الكلك 
واحداً - كذا في «المبسوط)”© - 

فإن قيل: الواو العاطفة لمطلق الجمع عندناء فحينئذ يجب أن يتوقّف أوَل الكلام على 
آخره في قوله: أنت طالق واحدة وواحدة» ليتحقّق الجمع. 

قلنا: لو توقف لصار للقِرَان ولم يوضع لِلقِرَان. 

فإن قيل: لو لم يتوقف يصير للترتيب» وهو أيضاً ليس من مذهبنا. 

قلنا: الواو لم يوضع للقران والتّرتيب» ولكن لمطلق الجمع؛ إلا أنّه وقع الطّلاق بالأول 
لوجود الإيقاع وعدم المانع» فلم يبق محلاً للثّانية» بخلاف ما إذا قال: مع واحدة؛ لأتّما للقران 
فتوقف الأولى على الثّانية فوقعتا معًا. 

فإن قلت: يشكل على هذا ما إذا قال لامرأته التي لم يدخل بما: أنت طالق ثلاثاً إن 
شئت» فقالت: قد شئت واحدة وواحدة واحدة» وقع عليها ثلاث تطليقات» مع أكا ماآتت 
به بعد ذكر جزاء الشرط بحرف الواو. 

قلت: إِنما طلقت هناك ثلاثاً؛ لأن تمام الشرط بآحر كلامها فما لم يتم الشرط لا ينزل 
الجزاء» فكذلك وقع الثّلاث عند تمام الشرط جملة» سواء دحل بما أو لم يدل بما - كذا في 
«المبسوط)”” -. (وَلَوْ قَالَ لَهَا: أنتٍ طَالِقٌ وَاحِدَةَ فَمَانَتْ قَبْلَ فَوْلِهِ وَاحِدَةَكانَ بَاطِلَا) 
أي :لا يقع شيءء بخلاف ما إذا مات الرجل بعد قوله: أنت طالق قبل قوله ثلاثاً» فهي طالق 


.)١5؟5‎ /59( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)١99 /5( للسرحسي‎ طوسبملا)١(‎ 
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١55 


واحدة؛ لأنّ الرُوجٍ وصل لفظ الطّلاق بذكر العدد»فما إذا ماتت المرأة فكان العامل هو العدد 
وذكر العدد حصل بعد موتماء فأمّا إذا مات الرحل فلفظ الطّلاق ههنا لم يتّصل بذكر العدد, 
فيبقى قوله: أنت طالق» وهو عامل بنفسه فيقع. 

ألا تربى أن من قال لامرأته: أنت طالق وهو يريد أن يقول ثلاثاً فأمسك رجل فاه فلم 
يقل شيئاً بعد ذكر الطّلاق فهي طالق واحدة؛ لأنّ الوقوع بلفظه لا يقصده, وهو ما يلفظ إلا 
بقوله: أنت طالق»- كذا في «المبسوط)20- . 

فإن قيل: لماذا وضعت المسألة من غير المدحول بما؟ أعني قوله:(وَلَوْ قَالَ لَّهَا: أنتِ 
طَالِقٌ وَاحَدَةً فَمَانَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ وَاحَدَةَكَانَ بَاطِلَا)» والحكم في المدحول بما أيضأء كذلك قلنا 
النكاح قبل الدّخول واه؛ لأن الملك في المهر لا يتأكّد قبل الدّخول فلمًا كان واهياء وهذا 
الإيجاب إذا لم يكن له تأثير في إبطال ملك واه فلأن لا يكون له تأثير في إبطال ملك موكد 
أولى» فكان الوضع في غير المدخول بحا وضعًا في المدخول بما بالطّريق الأولى - كذا في «الفوائد 
الظهيرية)!" -: وهذه تحانس ما قبلها من حيث المعنى؛ أي: هذه المسائل الثلاث» وهي 
قوله: (أَنْتِ طَالِقٌ وَاحَِدَةَ فَمَانَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ وَاحَدَةَ)» وكذا لو ماتت قبل قوله: ثنتين» أو ماتت 
قبل قوله: ثلاثأء يوافق ما قبلها وهو قوله:(وَإِذَا طَلّقَ رَجُلْ امْرَََهُ ثانا قَبْلَ الدّخُولٍ بها وَفَعْنَ 
عَلَيْهَا). من حيث الدّليل» وهو أنّ الواقع فيها جميعًا ذكر العدد لا ذكر الوصف وحده. إلا أنَّ 
الحكم احتلف بينهما لما أن ذكر العدد الذي هو الواقع في هذه المسائل الثّلاث صادف المرأة 
وهي ميتة فلم يقع الطّلاق أصلاً. 

وهناك لما لم يقع الطّلاق بذكر الوصف نفسه بل بالعدد وصادفها العدد» وهي [منكوحة 
حية]” “وقع الثلاث» لكون الواقع هو العدد فكان الاعتبار في الصّورتين للعدد لا للوصف» 
ولو قال: أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة» وقعت واحدة وجنس هذه المسائل 


.)1١77/59 المبسوط للسرحسي‎ )١( 
يُنْظَر: العناية شرح الحداية (5/ 55).» البناية شرح الحداية (5/ 755)»: وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية‎ )١( 
.)١؟‎ 5١ الشلبي (؟/‎ 


(9) زيادة ِي (ب). 


النهاية شرح الهداية 


ينبني على أصله - كذا في «المبسوط)'”' -» والأصلان مذكوران في الكتاب. 

أحدهما: قوله:وَالْأَصْلْ؛ لأنّه متى ذكر شيئين» والآحر قوله:وَإِيقَاعٌ الطّلّاقِ في المَاضِي 
إِيقَاع فى الْحَالٍِ لا تببك |9141 ]أنه متى أدخحل الطرف بين شيئين ولم يقربها بما الكتابة 
كان صفة للمذكور أولاً» فكانت صفة القبلية في قوله:(أنت طالق واحدة قبل واحدة) صفة 
للواحدة الأولى» فسبقت الواحدة الأولى بالوقوع قبل الثّانية فبانت لا إلى عدّة؛ لأتما غير 
مدحولة فلم تقع الثّانية» فكان معنى قوله:(وَلَّوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِق وَاحِدَةَ قَبْلَ وَاجِدَةِ) أي: 
قبل واحدة يقع 7 عليك فتين بالاوى: 

وكذلك قوله:(أَوْ بَعْدَهَا وَاحَدَةٌ), أي: بعدها واحدة أخرى يقع عليك فبانت بالأولى 
قبل أن يقع الأحرىء(وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِق وَاجِدَةَ فَبْلَهَا وَاحَِدَةٌ تَقّعُ تنَقَانِ)؛ لأنّ القبلية 
صفة الثّانية لاتصالما بحرف الكناية» فصار كأنّه قال قبلها أخرى وقعت عليكء وهذا منه إسناد 
للثانية إلى وقت ماض» فيكون موقعًا لما في الجامع الأولى فكان وقوع الواحدة بالإنشاء بالإقرار 
فيقع ثنتان» وإذا قال:أنت طالق واحدة بعد واحدة يقع ثنئان ؛ لأن التعدية صفة للأولى 
فيكون معناه أنت طالق واحدة بعد واحدة أخرى قد وقعت عليكء فاقتضى إيقاع الواحد في 
الحال وإيقاع الأخرى قبل هذه فكان وقوع الواحدة بالإنشاءء» والأخرى بالإقرار فيكون ثنتين. 

وفي المدخول بما تقع ثنتان في الوحوه كلهاء وهذا الجواب مشكل في قوله:(أنت طالق 
واحدة قبل واحدة)؛ لأنَّ كون الشيء قبل غيره لا يقتضي وحود ذلك الغير - على ما ذكره 
تحمّد -رحمه الله- ف الإوحناة 7171 ألا ترى قوله تعالى: 0 2 4 ا 

/ ١ (3 

القايكت البهة )4 إلى توه ل الفِسَامَئ الانشل ايلات لبا النَاوَانق عبن 
الكقير “”. 


.)١8# /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟)الزياداتفي فروع الحنفية. للإمام: محمد بن الحسن الشيباني.ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
١؟/157).‏ 

(")يُنْظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 7117). 

(4) [المحادلة: "]. 

.]١٠١5 [الكهف:‎ )0( 


النهابة شرم الهدابة 


١50 


وقال النبي اللكل: ««خلّلوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم ”"©» وحوابه مذكور في 
أصول الجامع - كذا في «الفوائد الظهيرية»9؟ -. 

لهما أن حرف الواو للجمع المطلق دون الترتيب» بدليل تعلّق الكل بالشرط من غير وقوع 
في الحال» فلو كان للترتيب في مثل هذه لما تعلّق الكل كما في كلمة (ثم) عند أبي حنيفة -رحمه 
الله-7". ولِما عرف من أصلنا في آية الوضوءء ولأنّ قوله: واحدة جملة ناقصة معطوفة على 
الجملة الثّامة» والمذكور في الجملة الثّامة يصير معاداً في الجملة الناقصة» كما في قوله تعالى: 
+ لكيه 2 لكر 0 بعداة و3 للكنة ةا لو لبود ينيز كانه قال انا 
وأنت طالق واحدة إن دخلت الذّار ولو صرّح بمذا ثم دحلت الدّار طلقت ثنتين فكذا هناكذا 
في «المبسوط).”0) 

قوله -رحمه الله-:كما إذا نجز بهذه اللفظة,بأن قال لها:(أنت طالق واحدة 
وواحدة)ءفإنّه يقع واحدة بالاتفاق”" - على ما مرّ - والمعلّق بالشرط كالملفوظ به عند وجود 
الشرطء فلذلك اعتبر بالمنجز. 

فإن قلت:لا نسلّم صحّة اعتبار المعلّق بالمنجز مطلقاً في حقّ تفريق الطّلقات؛ فإن تفريق 
الوقوع في التنجيز لا يدلّ على تفريق الوقوع في التعليق. 

ألا ترى أن من قال لامرأته التي م يدخل بما: إن دحلت الدّار فأنت طالق واحدة لا بل 
ثنتين» فدحلت الدّار يطلق ثلاثاً ولو بحز بهذا اللفظ قبل الدّخول بما لم تقع إلا واحدة لما أنَّ 
المنجز طلاق فتبين بالأولى» والمعلّق بالشرط ليس بطلاق» بل يجتمع جملة ثم عند الوقوع يقعن 


)1١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه(كتاب الطهارات/ في تَلِيلٍ الْأَصَابع في الْوضُوءٍ /45)؛ وأخرحه عبد الرزاق الصنعاني 
ف مصنفه (كتاب الطهارة/ بَابُ غَسْلٍ البِجْلَيْنِ /507)» وَإِسْنَاده 1 حداً. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الحداية 
1/1١9‏ 55). 

.)57 /١( يُنْظَر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ )١( 

(؟) ينظر:المبسوط للسرحسي 79/59 .)١‏ 

(:) [الطلاق: 5]. 

(5)أي: هن بمنزلة الكبيرة التي قد يفست عدتما ثلاثة أشهر. ينظر: التفسير البسيط .)5٠١ /5١(‏ 

(5) المبسوط للسرحسي .)١١17/5(‏ 

(0) يُنَظر: بجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 01 5)» العناية شرح الحداية (5/ /9). 


النهابة شرم الهدابة 


جملة» فعلم بهذا أن اعتبار المعلّق المنجز غير صحيح. 

قلت: بل يصمح اعتباره بالمنجز؛لأنَ الواو في اللغة لعطف مطلقاًء من غير أن يقتضي 
جمعًا ولا ترتيباً كما في قوله: جاء زيد وعمروء لا يقتضي جمعًا ولا ترتيباً» وهذا الأصل لا 

وأمّا قوله: إن دخلت الدّار فأنت طالق واحدة لا بل ثنتين”'", فإنما كان كذلك؛ لأن 
(لا بَل) لِاسْتِذْرَاكِ الْعَلَطٍ بإَِامَةِ انان مُمَامَ الْأَوَلِه مَصَحّ دَلِكَ في التَعْلِيقٍ لَِمَاءٍ الْمَحَلٌ بَعْدَمَا 
تَعَلّقَ الْأَوَلُ بِالشَرْطِء مَتَتَعَلّقْ النَانيةُ بذَّلِكَ الشَّرْطٍ بلا وَاسِطَةٍ كالأولى» فصار كأنّه أعاد الشّرط 
في حق الثنتين» عملاً بموحب (لا بل)» بخلاف ما إذا بحر بقوله: لا بل؛ لأتّما بانت بالأولى فلم 
يصحّ منه التكلّم بالثنتين لعدم امحك» فَأمَا إذا قال: الثّانية والثّالئثة بدون حرف العطف بأن قال: 
إن دخلت الدّار فأنت طالق واحدة واحدةواحدة» ثم دحلت طلقت واحدة بالاتفاق”"؛ لأنّه 
ما عطف الثّانية والثّائئة على الأولى فيتعلّق الأولى ويلغوا الثّانية والثّالئة» وأمّا إذا ذكر الثّانية 
بالفاء فقد ذكر حكمه في الكتاب هذا إذا كان تعليق الثّانية والثّالئة في الطّلاق» وأمّا إذا كان 
في الظهار والإيلاء[4 /ب|بأن قال: إن دخلت الدّار وإن تزقحتك فأنت طالق وأنت علئّ 
كظهر أمي والله لا أقربك”"2, ثم دحلت الدّار وتزّحها طلقت وسقط عنه الإيلاء والظّهار عند 
أبي حنيفة 9» -رحمه الله-؛ لأنّ تعليقها بالشّرط بواسطة الطّلاق فيشتق وقوع الطّلاق وتبين 
إلى عدة» فلا يكون مظاهراً ولا مولياً منها بعدما خرحت من ملكه؛ وعند أبي يوسف وعد 
-رحمه الله- مطلق مظاهر مولى؛ لأنّ الكل تعلّق بالتزؤج عندهما جملة» ولو قال: إذا تزقحتك 
فوالله لا أقربك» وأنت علي ظهر أمي وأنت طالق» ثم تزوؤحهاء وقع هذا كله عليهاأمًا عندهما 
فلا إشكالوعند أبي حنيفة29 -رحمه الله- فلأنه يشتق الإيلاء ويكون بعده محلاً للظّهار» فيصير 


(١يُنْظر:‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/ »)١79‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 5 .)١١‏ 

(؟يُنْظَر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (9/ ٠‏ 77). 

(*) تطلق ولا يلزم الظهار؛ لأتما بانت قبل الظهار. يُنْظر: الشرح الكبير 55/7 5)»والمبسووط (87/7)» والمدونة 
.)06١5/5(‏ 

(4)انظر: المبسوط للسرحسي (5/ »)١١8‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (9/ .)70٠١‏ 

(5)انظر: المبسوط للسرحسي »)١7/8/5(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (*/ .)50٠١‏ 

(7)انظر : المبسوط للسرحسي »)١5/8/7(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (؟/ .)50٠١‏ 


النهابة شرم الهدابة 


مظاهراً؛ ثم يكون بعدهما محلاً للطّلاق فيقع الطّلاق - أيضاً -, وعلى هذا حكم التُعليق 
تاحول الثار - كذا في زالمبسوظطع27 ب 

وأا الضّرب الثَّان والكنايات ذكر في أوّل باب إيقاع الطّلاق» أن الطّلاق على ضربين 
صريح وكناية. 

وفرع من بيان أنواع الصّريح ثم شرع ههنا في بيان أنواع الكناية» ونا قدم ذكر الصّريح لما 
أن الأصل في الكلام هو الصّريح؛ [إذ الكلام وضع للأفهام والأفهام الكامل في الصّريح وأمّا 
الكناية ففيها ضرب قصور]” حيّ ظهر أثره فيما يدرأ بالشبهات من الحدود. 

قوله -رحمه الله :أو بدلالة الحال, لما أنْ دلالة الحال تصلح دليلاً على المراد كما في 
البيع بالدراهه”"المطلقة يصرف إلى غالب نقد البلد» وكذا لو أطلق النية في الحجيصرف إلى 
الفرض بدلالة الحال؛ لأن يحمل المشاق فدل ظاهراً على أن غرضه الأهم هو الفرض» فكذلك 
ههنا.قوله -رحمه الله- أَمَا الْأُولَى؛أي: قوله:اعتدى ,أنه على تأويل الكلمة؛ قوله:فإن نوى 
الأولى تعين بنيته فيقتضي طلاقًا سابقًاء والطلاق يعقب الرجعة, وذكر في التّوادر*» هذا 
استحسان والقياس أن يكون بايباً اعتباراً بسائر الكنايات ونا استحسنا بحديث سودة رضي 
الله عنها “وهو معروف - كذا في «الجامع الصّغين) لقاضي خان رحمه الله-ء وهذا أي: 
القول بالاقتضاء والبّحعة إذا كان قاله بعد الدّحول. 

وأمّا إذا كان قاله قبل الدّحول جعل قوله:اعتدى, قائمًا مقام قوله: كو طالقاً» بطريق 
الاستعارة وكان الحكم وهو الاعتداد إذاً مستعارًا لسببه وهو الطّلاق» واستعارة الحكم للسّبب 


.)١78 /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 


(؟) سقط من (ب). 
() (الدّزْهم) جْيْءِ من الي شر جلها :من الأووكة) وَقطعّة من فضّة مَضَُرُوبَة للمعاملة. ينظر :المعجم الوسيط .)585/١(‏ 


(؟)مسائل النوادر. وهي: مسائل مروية عن أصحاب المذهبءلكن لا في كتب ظاهر الرواية بل في كتب غيرهاء, 
تنسب إلى محمد كالكيسانيات؛ والحارونيات» والحرجانيات» والرقيات» وإنما قيل لما غير ظاهر الرواية: لأنما لم ترو عن 
محمد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)١785/5(‏ 

(5) سَؤْدَةٌ بنْت رَمْعَةَ بن قَيْسءأم المؤمنين» القرشية العامرية» تَرَوَجَ رَسُولُ الله يوْسَوَْةَ في رَمَضَانَ سَنَةَ عَشْرٍ من النيّوة بَعْدَ 
وَقَاو حَدِيَة وهار يتا. وَتُوْفِيَتْ بِالْمَدِيئَةٍ في سْوَالٍ سنَة أزْتع وَحَمْسِينَ» وقيل: في زمن عمر. يُنْظَر: تاريخ الإسلام 


(99/ 51١)ءأسد‏ الغابة (/ 517 ١)»الإصابة‏ في تمييز الصحابة (2/ .)١95‏ 


النهابة شرم الهدابة 


١ا/ا‎ 


جائزة إذا كان مخصوصاً به. قال الله تعالى: ٍِ بس م هكم رارهير 
َاتمرَريي قال تعالى : #”"؛ أي إذا أردتم القيام إليهاء والأفعال 


اليا ريه عسيوصة بالأزاةة السابقة علبيناء وقال الله تغا: + حجن المْبَ للعراة 
فتك “0 أي عركا و المي «مفيوضية :بالعيت 19 والاعفدادشتركا بطريق الأجيالة إعنا هوق 
الطّلاق» وأما في غير الطّلاق فبالعارض كالموت وحدوث حرمة المصاهرة وارتداد الرّوج وغيرها. 

وأما الثّانية: وهي قوله:اسْتَيْرِي واستبراء الجارية طلب براء رحمها من الحمل كذا في 
(للغرق) ,قلغا تسشعمل ععى الاعتداد فحيفل كان قولة: اععدي» وقول امتبرعة سواءة 
ثم قوله: اعتدي تعقب الرّحعة. 

فكذا استبرئ وكان إلحاق قوله: استبرئ لقوله: اعتدي في حق إثبات البّحعة صحيحًاء 
وما في حق احتمال الاعتداد لنعم الله فلا يصحٌ إلحاق الاستبراء» فلابدٌ من إثبات معنى آخر 
للاستبراء حيٌ يكون هو من ألفاظ الكناية به»فيحتاج إلى النيّة؛ لأنّه لو لم يثبت له معنى آخر 
سوى ما ألحق به من معنى الاعتداد عن النكاح كان هو متعيئًا في الطّلاق» فيقع به الطّلاق 
حينئنٍ بدون التّة» كما في قوله: اعتدى, إذا نوى به الاعتداد عن النكاح يقع الطّلاق بلا 
توقف» فكذا في استبرئ»وليس كذلكء بل هو من ألفاظ الكناية»وكان قوله: ويحتمل الاستبراء 
ليطلقها لإثبات ذلك المعنى؛ يعني: قوله استبرئ رحمكء يحتمل أن يكون معناه اطلبي براءة 
رحمك حتى تعلمي أتما فارغة عن الولد أم لاء فلو كانت فارغة أطلقكء وإلا فلاء فلو كانت 
نيته هكذا لا يقع الطلاق ولو كانت بينة الاعتداد عن النكاح يقع؛ كما في اعتدي» فلذلك 
احتاج إلى النيّة؛ لأنْ قوله:أنت طالق منها مقتضىءأي: في قوله اعتدي واستبرئ- على ما 
ذكر أو مضمر - أي:قوله أنت طالق منها مقتضى أو مضمر. ولو كان مظهراً لا تقع بها 
إلا واحدة لا يعتبر باإعراب الواحدة عند عامة المشايخ” 2,. وهو 


.]5 [المائدة:‎ )١( 

5 [يوسف: 5"]. 

("يَعْني: عِتبًا. قَالَ: وَأَهْلُ عَكّانَ يسكُون الْعِنّب حْمرًا. ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 984). 
(؛ )يُنْظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 5 57). 

(5)المراد أكثر علماء المذهب عند الحنفية. يُنْظَر: الفوائد البهية في تراحم الحنفية (ص47؟١).‏ 


النهابة شرم الهدابة 


١ا/؟‎ 


الصحيح”"؛هذا[ه8/]]احتراز عن قول بعضهم. فإتّمُم قالوا: إِمَا يقع الطّلاق بقوله أنت 
واحدة» إذا نصبها ليكون صفة للمطلقة:؛ أمَا إذا رفعها فلا يقع؛ لأتّما حينئنذٍ تكون صفة 
م 1 3 

يمع بي 


م 


شخصهاء وقيل: هو قول محمد -رحمه البق وعند أ يوسف حرحمه الله- 
ْأَحْوَالٍ كُلَهَا؛ٍ ِأَنَّ نِيّهَ الطلاقٍ تُعْرِبُ عَنْ الْعَرَضٍ وَإِنْ أخطأً في الْإِعْرَابٍء وَإِنْ أُسْكّنَ احتلف 


المشايخ فيه - كذا في «مبسوط فخر الإسلام)” 
بالنصب يقع من غير نيّة. 

قلنا: هو لا يكاد يصح؛ لأنْ الواحدة وإن اتتصب كما يصلح نعنًا للطلقة تصلح نعنًا 
للمرأة» ألا ترق أنه يستقيم أذ ١يقال:‏ أنبك ضاربة ضربة واحدة» وإذا كان كذلك لا يقع بدون 
البيّة - كذا في «الفوائد الظهيرية) 29- سوى بين هذه الألفاظ أي :القدوري7) -رحمه اللّه- 
والكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح جواباً وردّاء وهو سبعة:اخرجياذهبي اغربي قومي تقنعي 
استبري تخمري”". 

ما صلاحية هذه الألفاظ للردٌ أن يرد الرّوج بقوله: احرحي» أي: اتركي سؤال الطّلاق 
وكذلك:اذهبي اغربي قومي» وأمّا تقنعي فمن القناعة» وقيل: من القناع وهو الخمار» ومعنى الردٌ 
فيه هو أن ينوي واقنعي بما رزقاك الله مني من أَمْرٍ الْمَعِيسَةٍ وني سُوَالَ الطّلَاقٍ وَاشْتَغِلِي 
بِالنَقَنُ الذي هُوَ أَهَمٌ لك مِن سْوَالٍ الطَّلَاقِ؛ إذ كشف الرأس يشينك والتقنع يزينك. 


.)5 037 /١( يُنْظر: اللباب في شرح الكتاب (*/ 47)» وبجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 

.)57 /5( يُنْظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟)يُنْظر: العناية شرح الهداية (4/ 51). 

(4 )العناية شرح الحداية (5/ 517). 

(5) يُنْظَر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (5/ 57)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
5 0). 

(5)أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان, الإمام المشهور أبو الحسين بن أبي بكرء الفقيه» البغدادي» المعروف 
بالقدوريء انْتَهّت إِلَيّه بالعرّاق رئاسَةٌ الحتَفِيّة وَعظُّمَ وَارتَقَعَ جَاهْة» وَكَانَ حَسَنَ العبَارة» جَرِيء اللّسَانء مُديماً للتلاوة. 
صاحب "المختصر" تكرر ذكره في 'الحداية" أحذ الفقه عن أبي بكر الرازني» وتفقه على القدوري أبو نصر»مات 
ببغداد في يوم الأحد منتصف رجحب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. يُنْظَر: تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: 39)» سير 
أعلام النبلاء /١(‏ 4 57). 

(0يُنَظَر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 77)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
5 ؟0). 


النهابة شرم الهدابة 


١ 


وكذا قوله: استبرئ وتخمري؛ لأكُما من الستر والخمار» وما يصلح جواباً لا ردّاء ثمانية 
ألفاظ : خَلِيّةٌ بر 3 بَائْنٌ ‏ 1 بَنَهَ حَرَامٌ | اغْتَذّي أشرك [بيدك]” “اختاري. 

ولكن الخمسة الأول يصلح للجواب» ويصلح للشودت: والثلاثة الأخر وهي: اعتد 
اختاري أمرك بيدك» لا يصلح للسّبب» ولكن في عدم الصّلاحية للردٌ يشترك الثمانية؛ لأنَّ 
الظّاهر أن مراده الطلاق عند سؤالي الطّلاق» والقاضي مأمور بإيقاع الظاهر؛ لأنَّ كلامه جواب 
لسؤالها الطّلاق» وما تقدم من السّؤال يصير معادًا في الجواب. 

ألا ترى أن الرحل إذا قال لغيره: لي عليك ألف درهمء فقال: نعم كان إقرار بالمال» وإذا 
قال: أعتقت عبدك» فقال: نعم»كان إقرار بالعتق» واللفظ واحد, فيصير كأنّ الرّوج قيد كلامه 
بما سألت» وهو الطّلاق. 


قوله -رحمه الله :وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَىمئل اغربي واستتر: يءوّفي حَالَة الْقَضَب 

يُصَدَّفَ في جَمِيع ذَلِكَ لِاخْتِمَالٍ الرّدَ وَالمسّبّ»احتمال الردّ في السّبعة المذكورة» مل اخرحي 
اذهبي» واحتمال السب في الخمسة المذكورة» التي في أوائل الثّمانية» وهي: ححلية بَريةٌ بَائْنٌ 
تحرام شم وجه احتمال هذه الخمسة معنى السب» فإن قوله:أنت حلية نسبة ل 

الشّرءأي: خلية من الخير»ءومن جنس الخلق أو أفعال المسلمين بريه» أي: لا أصل لك باين من 
الخيرات؛ حرام الصحبة والعشرة لسوء حلقكء إلا فيما يصلح للطّلاق» ولا يصلح للردٌ والشتم» 
وذلك ثلاثة ألفاظ: اعتدي اختاري أمرك بيدك» وهذا الاستثناء من قوله.وفى حَالَّةِ الْعَضْب 
يُصَدَّقَ في جمِيع ذَلِكَ إلا في هذه الثّلاثة» ثم الفرق في حقٌ هذه الثّلائة بين حالة الرضاء 
وبين حالة الغضب في حكم اللفظ ظاهراءألا ترى أن من يقول لغيره - في حالة الرضاء -: 
لست لأبيك لا يكون قاذفاً له ولو قال في حالة الغضبء كان قاذفاً له ملتزمًا الحد» وعن أبي 
يوسقك سرجه © قولة» أله يصدق:ي خثاله العضت» والحق ابو بوسق التقعة المذكورة 
المشكيلة للست من عَيْث الِحْتَمَامًا الكبئه فَإِنّ كوا َهُ: لا مِلْكَ لي عَلَيِك عن اننيكرة 


. زيادة في (ب)‎ )١( 
والمحيط البرهاني في الفقه‎ »)2٠١٠ /( وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ »)8١ /5( (؟) يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ 
.)387 /9( النعماني‎ 


النهابة شرم الهدابة 


١/4 


مَعْنَاه؛أَنّك أَكنُ من أَنْ تُنْسَي إل ملكي أو أَنْسَب إِلَيِك بِالْمِأك, ولا سَبيل لِيعلَيِك لسو 
خُلّقِكء واجتماع أنواع الشر فيك» وخخليت سبيلك» كراهية مني لصحبتكء ولا التفت إليك 
بعد هذا لسُوء حلقك فارقتك» أي: في المسكن لسوء حلقكءوالحقي بأهلكء بمعنى فارقنك؛ 
ولمّا كان في هذه الألفاظ احتمال معنى السّب لسوء الخلق» وحالة الغضب يدل على ذلك» 
كان مديناً في القضاء إذا لم أرد الطّلاق - كذا في «الجامع المع 0 لفتسس الانفية 
السشرحسي -رحمه الله- والمحيط و«الفوائدم©) 

فالحاصل أن ألفاظ الكناية عشرون في الكت تصدق قبل دكن الطّلاق وقبل الغضب» 

سبعة منها يصدق قضاءء كما يصدق في الكك؛ 

قبل ذكر الطّلاق وهي: اخرجحي وأخواته» وفي غير السّبعة لا يصدق [75؟/ب]بعد ذكر 
الطّلاق» وهي ثلاثة عشر لفظًا: خلية برية منه بائن حرام اعتدي اختاري هذا لسّوء خلقك 
الأوايقة العلا هر سنك سَبيلَكِ فَارَقُكِ لا سَبِيلَ لي عَلَيِكِ لَّا مِلْكَ[عليك]"الحقي بأهلك فيما 


فأمّا بعد ذكر الطّلاق فينقسم إلى قسمين» في 


روي عن أبي يوسف©. 

وأما بعد الغضب فهذه الثلاثئة عشر تنقسم إلى قسمين» لا يصدق في ثلاثة: 
وهي :اعتدي اختاري أمرك بيدك؛ ويصدق في العشرة» وهي الخمسة المذكورة في ظاهر الرّواية» 
والخمسة الملحقة بما برواية أبي يوسفء هذا الذي ذكرته من إلحاق ما روي عن أبي يوسفء 
وهي خمسة ألفاظ بالخمسة المذكورة في ظاهر الرواية» هو رواية هذا الكتاب”' وفي رواية 


0 اي لي 1 5 : 7 
(رالجامع الصّغير»! ١‏ لشمس الائمة المترحسي -رحمه الله- ورواية «الإيضاح» وغيرها” . 


(١)يُنْظَر:‏ المراحع السابقة . 

(؟)انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعمانيى (9/ 587). 

(؟) سقط من(ب). 

(5) ينظر:المبسوط للسرحسي (5/ .)8١‏ 

(5) ينظر: مختصر القدوري (ص: .)١55‏ 

(5) يُنظر: تحفة الفقهاء »)١87 /١(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 7517)» واللباب في شرح 
الكتاب (5/ 5 5). 

(0) يُنْظر: المراجع السابقة 


النهابة شرم الهدابة 


وأمّا رواية ب«الجامع الصّغير)''2» لفحر الإسلام -رحمه الله- ورواية «الفوائد الظهيرية»''', 
فالخمسة المرويّة عن أبي يوسف ملحقة بالألفاظ الثلاثة التي لا تدين الرّوج في حالة الغصب 
أسنا كنا لايدين في حال مذاكرة الطّلاق» وهي : اعتدي اختاري أمرك بيدك» ثم الكنايات 
على نوعين كناية في إنشاء الطّلاق كقوله أنت باين وحرام ونحوهما. 

وكناية في تفويض الطّلاق كقوله:اخْتَارِي وأمرك بِيَدِكء فإنّه لا يكون الأمر بيدها بمذين 
الفظين إلا عند نية ليع الطّلاق» بمذا التخيير» ثم لا يقع الطّلاق بحماء وإن كان في مذاكرة 
الطّلاق» إلا بعد أن تقول المرأة طلقت نفسي» فذكهما من باب كناية الطّلاق ههنا باعتبار 
احتمالهما معنى آخر سوى الطّلاق»من اختيار الدّخول والخروج والطبخ والخبز؛ لأنّ الواقع بما 
طلاق والطّلاق يَعْقُبُ الَجْعَةَ بِالنّصصٌء ولهذا يشترط النيّة؛ةأي: نية الطّلاق لأنّه صدر من أهله 
قافا إل نلف ولهذا يقال بانت منه» وحرمت عليه كيلا يفسد عليه باب تدارك دفع المرأة عن 
نفسه» وذلك لأنه لو لم تقع البينونة عند نيته فتثبت الرجعة والزوج يريد فراقها. 

قوله -رحمه الله :وَالشَّرْطُ تَغْيِينْ أَحَدٍ نَوْعَيْ الْبَيْنُونَةِ جواب إشكال يرد على 
قوله: وَلَيْسَتْ كتَايَاتِء بأن يقال: لو لم يكن كنايات لكانت صركًا؛ إذ ألفاظ الطّلاق لايخلو 
عنهما على ما مرّى وف الصّريح لا يحتاج إلى النية» وقد احتج ههنا على أكما كناية» فأحاب 
عنه وقال: شرطت النيّة لا لاعتبار أن يكون كناية عن الطّلاق» بل باعتبار أنَّ هذه الألفاظ 
مكل عاق اخ مرو عن الطاوق م وان شترطت النيّة ليتعين ما معنى الطّلاق, ثم بعد تعين 
جانب الطّلاق بالنية» أو بدلالة الحال كانت هذه الألفاظ عاملة بحقائقها؛ إذ الحقيقة حقيق 
بأن يراد قوله» وَإنًا يصح الثلث جواب سؤال أيضاًء وهو أن لفظ الباين لو كان عاملاً بنفسه 
لما صصح نية الثلاث عندكم, كما لا يصمح نيّة الثلاث في قوله: أنت طالق عندكم؛ لأنّه عامل 
بنفسه قلنا صحّة نية الثّلاث لم ينشأ من أنّه عامل بنفسه بل نشأت من تنوع البينونة إلى 
غليظة وخفيفة : 0000 


)١(‏ يُنْظَر: المراجع السابقة 

(؟) يُنْظر: المراجع السابقة 

(؟) يُنْظر: العناية شرح الحداية (5/ 0077١‏ والبناية شرح الحداية (/ »)"7١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري (9/ 307107). 


النهابة شرم الهدابة 


١ا/لك‎ 


177 


قوله -رحمه 00 َيَنَاهُ مِنْ قَبَل). إشاة إلى قوله في أوائل باب إيقاع 
الطّلاق :وَنَحْنٌ نَقُولُ: ن ِيَةُ الدّّلاثِ إِنَمَا صّحَتْ لِكوْنِهَا جنْسّاء إلى آحره وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَنُو 
بالبَافِي شَيْئًا فهيّ تلاثأي: عندناء وعند زفر يقع والخيوة 7ك ساء على أن فول 
زفر:اعتدي لا يتعبّن للطّلاق في حال مذاكرة الطّلاق بدون النيّة» وعندنا يتعيّن بدلالة الحال 
من غير نية. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يقع؛ لأنْ الكلام متى أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز حمله على 
امحاز» وإن كانت الحقيقة على حلاف العادة لما عرف في مسألة لا أشرب الماء ونوى شرب 
جميع المياه» لا يحنث أبدَاء وهنا أمكن حمله على الحقيقة لمكان العدّة على وجه لا يخالف 
العادة فأولى أن لا يقع. 

قلنا: الطّلاق صار مراداً بقوله اعتدي» فكان خاطراً بالبال» فيحمل الثاني والثّالث عليه 
وهذا؛ لأنّ اللّفظ إِنا يحمل على الحقيقة لخطراتما بالبال» وما كان أشد خخطراناً بالبال كان أولى 
بالحمل عليه» وني مسألة لا أشرب الماء ليس فيه داع يدعو إلى ا محاز» فحمل على حقيقته فلم 
يحنث إلى هذا أشار في «الفوائد الظهيرية»' “قلا يُصَدَّقَ في تفي النْيِّة أي: قضاء ويصدق 
فيما بينه وبين الله تعالى لمكان الاحتمال؛ لأنّه نوى بالأوّل الإيقاع وبالثّانيوالئٌالث: التكرار وإذا 
قال: عنيت بالأوّل الإيقاع[5*5//]وبالباقي الأمر بعدة واحبة» نظيره من قال لامرأته:أنت 
طالق وطالق وطالق”", ثم قال: نويت بمنٌ واحدة, فإنّه لا يصدق قضاءء ولكن يصدق ديانة 
لما قلنا كذا ههناء كذا في «الجامع الصّغير)”2» البرهاني وذكر الإمام نمس الأئمة السشرحسي9) 
والإمام قاضي حان -رحمه الله-” )هذه المسألة على اثني عشر وجهاًء أحدها:أن يقول: لم أنو 


.)79 والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/‎ »)8٠١ /5( يُنْظَر: البناية شرح الحداية‎ )١( 

(1) ينظر: حيط البرهاني في الفقه النعماني 7 578). 

(؟)ولو قال: أنت طالق؛ وطالق» وطالق» فيقع الطلقة الأولى والثانية وأما الثالثة» فإتما على صيغة الثانية عند الشافعية» 
وقال المالكية والحنابلة بوقوع الثلاث. ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ 53)؛نماية المطلب في دراية المذهب 
.)١٠51/1١5(‏ وانجموع شرح المهذب /١7(‏ 47)ءوالمغني لابن قدامة (7// 955). 

(4) يُنْظر: المبسوط للسرحسي »)8١/5(‏ والبناية شرح الحداية »)"371١/5(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (170/1؟). 

(5) يُنْظر: المبسوط للسرحسي »)86٠١/5(‏ والبناية شرح الحداية »)"371١/5(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (3170/1). 

(5) يُنْظر: المبسوط للسرحسي »)8١/5(‏ والبناية شرح الحداية »)"371١/5(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (3170/1). 
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١ /ا/ا‎ 


الطّلاق بشيء منهاء وفي هذا كان القول قوله كما لو ذكر ذلك مرّة.والتّاني: أن يقول: نويت 
بالأولى الطّلاقء ولم أنو بالباقيتين شيئا”"2» أو يقول: نويت بالأولى والثّانية الطّلاق ولم أنو 
بالثالئة شيئاً» أو نويت بالكلمات كلّها الطّلاق» ففى هذه الوحوه يطلق ثلاثاً نوى بالأولى 
الطّلاق صار الحال مذاكرة الطّلاق» وكان الباقي طلاقاً نوى أو لم ينو؛ لأنّ الأؤل رجعي 
فيلحقه الباقى» والخامس: إذا قال: نويت بالأولى الطّلاق وبالباقيين الحيض» فهو مدين في 
القضاءء لما ذكر في الكتاب””"»؛ والسّادس: أن يقول نويت بالأولوالّانية الطّلاق وبالثالفة 
الحيض» فهو مدين أيضاً في القضاءء وتطلق ثنتين لما قلناء والسّابع: أن يقول نويت بالأولى 
الطّلاق وبالثالثة الحيض ول أنو بالثّالئة شيئاء أو قال: نويت بالأولى الطّلاق وبالثّانية الميض ول 
أنو بالثّالئة شيعا فإكما يطلق ثنتين في هذين الوجهين؛ لأنّه لما صار الحال حال مذاكرة الطّلاق 
وكل لفظ ل ينو فيه شيئاً فهو طلاق» وإن قال: ل أنو بالأولى والثّانية شيئاًء وعنيت بالثالئة 
الطّلاق فهي طلاق واحد؛ لأنّه لم يكن الحال حال مذاكرة الطّلاق غير الأولى والثّانية فلا يقع 
بحا شيء» وإنما يقع بالثّالنة لأحل النيّة. 

وكذا لو قال: ل أنو بالأولى شيئاً ونويت بالثّانية الطّلاق وبالثّالئة الحيض» فهي طلاق 
واحدء والحادي عشر هو أن يقول: لم أنو بالأولى شيئاً ونويت بالثّانية الطّلاق [أو لم أنو 
بالثّالئة] الطّلاق »فهي ثنتان ؛ لأنّه لم يكن الحال حال مذاكرة الطّلاق عند الأولى» فلا يقع بما 
شىءءوالثّانية صارت طلاقاً بالنيّة» والقّالئة ذكرت في حال مذاكرة الطّلاق» فصار طلاقاًء والثّان 
عشر إذا قال: اعتدى ثلاثاً» وقال: نويت في قولي اعتدى طلاقاً» ونويت بالثّلاث ثلاث 
حيضء فهو كما قال في القضاءء أما نية الطّلاق في قوله اعتدي صحيح؛ لما قلناء وبعد وقوع 
الطّلاق يلزمها الاعتداد بثغلاث حيضء وكان الظاهر شاهدًا له فيما نوى» ونصيب الثلاث 
دليل على ذلكء كأنّه قال بثلاث حيض أيضاً؛لأنّه أمين, أي لأنْ الرُوج أُمينّفي الْإِحْبَارٍ عَم 
في ضَمِيرِهِه ول هذا يصدق في حال عدم مذاكرة الطّلاق» وإذا كان أميئًا لا يصدق قوله بدون 
الف 


.)١١/8 /5( يُنْظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 
يُنْظَر: المراجع السابقة.‎ )١( 
.)7107 والبناية شرح الهداية (ه/‎ »)75١ (7؟)تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/‎ 
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وذكر في «المبسوط» ولو قال لما: اعتديء وقال: ل أنو به الطّلاق فهي امرأته بعد أن 
يحلف,وكذلك في جميع الألفاظ المتقدّمة» إذا قال لم أنو الطّلاق فعليه اليمين؛ لأنّه أمين فيما 
يخبر عن ضميره» والقول قول الأمين مع اليمين» واليمين لنفي التهمة عنه ألا ترى أن رسول 
الله يل حلف ابن ركانةفي لفظ النيّة2'0”"“ءوالله أعلم بالصّواب. 


)١(‏ أخرجه أبي داود في السنن (كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث/ 92١؟)ءوالبيهقي‏ في السنن 
الكبرى (ِجْنَاعٌ أَبَْابٍ ما يَمَعُ به الطَّلَاقُ مِنَ الْكلام ولَا يَمَعُ إِلَّا بيّة/ بَاب مَا جَاء في كِنَايَاتٍِ الطّلّاقٍ ١٠٠6١)؛‏ 
والدارقطني في سننه (باب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره /25917: 59373)» قال الدارقطني: "قال أبو داود هذا 
حديث صحيح". ينظر: سنن الدارقطبي (9/0ه-10). 

(١)يُنظر:‏ المبسوط للسرحسي (5/ 079). 
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باب تفويض' الطلاق 


لما فرغ من بيان الطّلاق بنفسه؛ وهو الأصل لما أنّ الأصل أن يكون التصرئف واقعاً 
للمتصرف نفسه لا لغيره» شرع في بيان التصرّف الذي يستفاد ولاية التصرّف من الغير”©. 

اعلم أنّ المرأة إذا اختارت نفسها بعدما قال لامرأته احتاري [يقع الطّلاق]”"» والقياس 
أن لا يقع عليها شيء وإن نوى الرّوج الطّلاق”؛ لأنّ التفويض إليها إِنما يصمح فيما يملك 
الرُوج مباشرته بنفسه» وهو لا بملك إيقاع الطّلاق عليها لهذا الأفظء حيّ لو قال: اخترتك 
نفسي» أو احترت نفسي منكء لا يقع شيء فلا يملك التّفويض إليها بمذا اللفظ - أيضاً - 
ولكنًا تركنا القياس لآثار الصحابة #نا'.روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن 
عمروجابر وزيد وعائشة ين أجمعين» قالوا في الرحل يخير امرأته:إن لها الخيار مادامت في مجلسها 
ذلك» فإذا قامت من مجحلسها فلا خيار لما”'» وقد خيّر رسول الله اللتلنسائه حين نزل قوله 


تعالى: +( مُطْدْاتتَ)ْ لقتعا ترف ”0 ثم كان القياس أن لا ييطل خيارها بالقيام عن 
امجحلس؛ لأن التخيير من الرُوج مطلق والمطلق فيما يحتمل التأييد يتأيد. 


.)١١95 /*9( [فوض] فَوّض إليه الأمرّء أي ردّه إليه. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

(١)كَدَمَ‏ َصْل الِاخْتيَارٍ عَلَى قَصْلٍ الْأْرِ بِالْيَدِ وَالْمَشِيئَة لأَنَّ ذَلِكَ مُؤَيدُ إِجْمَاعَ الصّحابَةِ. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)5١9‏ 

(؟) سقط من(ب). 

(: )ذهب الحنفية إلى أنه لا تملك المرأة إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة» ويرى المالكية أن الطلاق الواقع بالتفويض عند 
اختيار الزوجة أو تطليقها نفسها هو الطلاق الثلاث؛ إذا كان التفويض بالتخيير»وقال الشافعية:طلقي نفسك ونوى 
ثلاث فقالت: طلقت ونوتمن» وقد علمت نيته أو وقع العلم بنيته صدقة» فتقع الثلاث؛ لأن اللفظ يحتمل العدد 
والحنابلة قالوا ولا يطلق الوكيل أكثر من واحدة. انظر: البدائع :)١١7/78(‏ مغني امحتاج(865/7١)»الشرح‏ الصغير 
(؟/55ه) والمغني (717/37). 

(5 )يُنْظر: المبسوط للسرحسي .)5١١/5(‏ 

(5) روي في الآثار لأبي يوسف (باب الخيار/575)» وق سنن سعيد بن منصور (كتاب الطلاق/ .)١5575‏ 

00 [الأحزاب: 8/؟]. 

(4) أخرحة البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن بَابُ فَوْلِِ: يا أَيُهَا النّمُ كُلْ لِأَرْوَاجِكَنْ كُنْفنٌ رِدنَ الميّاة 
الدُنيَاوزِيكَهَا فَتَعَالَئْنَ ُمتّفْكو وأمقفكة سَرَاخًا حَِّيلًا/ ه75 )» وأخرجه مسلم 5 صحيحه (كتاب الطلاق/ بَابُ 
يان أَنَّ تير امْرأَته لا يَكُونُ طلاقًا إِلّا بالثيّة/ .)١١ ١‏ 
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ولكمًا تركنا هذا القياس بآثار الصحابة؛ ولأنّ الخيار الطّارئ[597/ب إلا على التُكاح 
من جهة الروجٍ معتبر بالخيار الطّارئ شرعًاء وهو خيار المعتقة وذلك يتوقت بالمجلس» فكذا هذا 
لها الخيار ما بقيت في البمحلس» وإن تطاول يومًا أو أكثر؛ لأنّ انخلس قد يطول ويقصر كذا في 

١ 

«المبسوطع” ا 

قال: مادامت في مجلسها ذلكء وإن قامت منه أو أحذت في عمل آخرء خرج الأمر من 
يدهاء هذا المجموع من قول الصّحابة ب ؛ ولأنّه تملكت الفعل منها يعني لا توكيلهاء لما أن 
التمليك يقتطي أن يكونالمملك: إليه غاملا لنفسهء وهنذا كذلك وكات تمليكاء فأثا الوكيل فهو 
عامل لغيره؛والتمليكات تقتضي جواباً في انحلس», فلذلك اقتصر با بمحلس. 

فإن قيل: ههنا من وجوه من المننية: 

إحداها: أن رب الدّين إذا وكل المديون بإبراء ذمته عن الدّين فهو وكيل» وإن كان عاملاً 
لنفسه في إبراء ذمته عن الدّين» والدّليل على أنه وكيل أنه لا يقتصر على امجلسء» ويعلك 

والثانية: أن التَخيير لو كان تمليكًا لكانت المرأة مالكة للطّلاق. 

فحينئدٍ لا يبقى الرّوج مالكاً لاستحالة كون الشّيء الواحد بجميع أجزائه ملكا لكلّ 
واحد[منهما في زمان واحد]”'» والرّوج مالك للطّلاق بعد التخيير» فلا تكون هي مالكة له 
فحينئذ يكون تصرفها بالنيابة» لا بالملك والدّليل على صحّة ما ادعينا أتما نائبة» لا مالكة وهو 
الشبهة. 

الثّالئة: ما ذكره محمّد في الزيادات”" »رجحل قال لامرأته: طلقى نفسكء ثم حلف أن لا 
تطلق فطلقت هي نفسها حنث الرُوج في يمينه» وَإِنما يحنث إذاكانت هى في تطليقها نفسها 
نايبة عن الرّوج» أمّا إذا لم تكن فلاء قلنا المالك هو القادر على التصرّف؛ لأنّه فاعل عن الملك 
وهو القدرة والتّمليك تفعيل منه» فيكون لإثبات الملك وهو الإقدار على التصئف إلا أنه في 


.)5١١ /5( يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
زيادة في وب).‎ )5( 
والعناية شرح الحداية (5/ /ا/ا).‎ »)7١5 /7( ينظر:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )*( 
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الشرع يراد به القادر على التصرف برأيه واحتياره على وجه لو لم يفعله لا يلحقه إثم ولا علف 
وعدء وما وقع التّراع فيه بمذه المثابة فيكون تمليكاء بخلاف الوكيل إذا لم يأتمره بما أمر بهء يلزم 
فيه خلف الوعد أو الإثم. 

وأمّا الجواب عن توكيل المديون بإبراء ذمّته أنّه وكيل وإن كان عاملاً لنفسه. 

قلنا: نعم هناك المديون وكيل عن جانب رب الدين» لكن تصرفه لنفسه إِنما وقع ضمن 
وعكه #الض اناه اق ولناك الكقرته ليسكا العامة ديعيل رت ادير بضاك 
بتحقيق ما أمره به» ثم صحّة الرحوع لا يدل على أنّه ليس بتمليك. 


ع ه 
أ 


ألا تَرَى أن المِيَةَللاُحنبِيّ قبل القبض وبعده قابلة للرحوع؛ وهي تمايك؛ وعدم صحّة 
الرجوع فيما نحن بصدده لاشتمال التخيير على معن التّعليق» لا لكونه تمليكًا. 

وأمّا حنث الرّوج في بمينه في المسألة الثّالئة ممنوع على رواية محمّد -رحمه الله- » والمنع 
مذكور فق الرياقات لصباتحهب والحيظ 20 

وأمَا قوله: لو كانت المرأة مالكة لا يبقى الرّوج مالكاً. 

قلنا: بقاء ملك الرّوحٍ في الطّلاق لبقاء ملكه في النكاح» فإن ملك الطّلاق يستفاد من 
ملك النكاح؛ وملك الطّلاق بمذه الصفة لا بمكن تمليكه من المرأة» فلا جرم ثبت الملك لما 
بقدر ما ملكها الرُوج» والرُوج ملكها ما في وسعه من التّمليك وهو ولاية التصرف لما في 
الطّلاق بتمليك الرُوجِ» لا سلب ولاية تصرّف الرّوج عن الطّلاق» فإِنٌ ذلك للتصرف يبقى له 
مادام سببه باقياً وهو النكاح» إلى هذا أشار في «الفوائد الظهيرية)”"©, ثم لابدّ من النيّة في قوله 
اختاري أي: نيّة الطّلاق وإذا خيرها وقال: لم أرد به الطّلاق فالقول قوله مع يمينه؛ لأنَّ قوله 
اختاري كلام محتمل» يجوز أن يكون مراده احتاري نفقة أو كسوة أو داراً للسكنى. 

وف الكلام امحدمل القول قول الرُوج أَنّهِ لم يرد به الطّلاق مع يمينه؛ لكونه متّهِما[َفٍ 


(١)الزياداتلصاحب:‏ (المحيط)» برهان الدين محمود بن أحمد بن مازة البخاري. ينظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون (؟/ 557). 
١‏ يُنظر: المبسوط للسرحسي 59/؟١5).‏ 
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ذلك]”" وأمَا إذا احتارت بعد ذكر الطّلاق فاختارت نفسها ثم قال:[7]4" أنو به الطّلاق لم 
يصدق في القضاءء وكذلك إن كان في غضبهء وقد بِيّنا هذا في فصول الكنايات. 

وكما لا يصدقه القاضيء فكذلك لا تسمع المرأة أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل» ثم 
المحيّرة إذا احتارت زوجها لم يقع عليها شيء.ء إلا على قول علي”4ه؛ فإنّه قال: تطلق 
تطليقة رجعيّة إذا اختارت زوجهاء وكأنّه جعل عين هذا اللفظ طلاقاًء فقال: إذا اختارت 
زوجهاء فالواقع به طلاق لا يرفع الرُوحة[710"/أ]ولسنا تأخذ بمذاءبل بقول عمر وعبدالله بن 
مسعودرضي الله عنهما”»: نما إذا احتارت زوجها لا يقع عليها شيء» وقالت عائشة رضي الله 
عنها: «خيّرنا رسول الله يلوم يكن ذلك طلاقا” 2 وإن اختارت نفسها فواحدة باينة عندناء 
وهو قول علي ذء» وعلى قول عمروابن مسعود رضي الله عنهما واحدة رجعيّة وعلى قول زيد 
ذه" 'إذا احتارت نفسها فثلاثء وكأنّه حمل هذا على أتم ما يكون من الاختيار» وعمر وابن 
مسعود حملاه على أدن ما يكون منه وهو التّطليقة الحعيّة ولكنا نأحذ في هذا بقول علي 
ذيه؛ لأن احتيارها نفسها إِنما يتحمّق إذا زال ملك الرّوج عنهاء فصارت مالكة أمر نفسها 
وذلك بالواحدة الثّانية» وليس في هذا اللّفظ ما يدل على الثّلاث؛ لأنّ حكم مالكيتها أمر 
نفسها لا يختلف بالثّلاث والواحدة البائنة» ولهذا قلنا وإن نوى الثّلاث بمذا اللّفظ لا يقع إلا 
واحدة باينة؛ لأنّ هذا مجحرّد نية العدد وهو قوله احتاري أمر بالفعل فلا يحتمل العدد, بخلاف 
قوله: أنت بائن بنية الثّلاثء إِنا يصح هناك باعتبار أنّه نوى نوعًا من البينونة» وههنا 
الاختياري لا يتنوع» فبقي هذا محرّد نيّة العدد كذا في «المبسوط)”". 


فإن قلت:لابدٌ من ذكر الفرق بين قوله: احتاري نفسكء ونوى[ الزوج]”" الثلاث 


)١(‏ زيادة في رب). 

(5) زيادة في رب). 

(") انظر: المبسوط للسرحسي (5/ »)5١7‏ والنتف في الفتاوى للسغدي »)3714/١(‏ والبناية شرح الحداية (0/ 710/7). 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (كتاب الطلاق/ بَابُ مَنْ خَيّرَ نِسَاءَهُ/ 5777)» ومسلم في صحيحه (كتاب الطلاق/ 
تاب بَيَانِ أن ير امرأتِهِ لا يَكُونُ طلاقًا إلا بالئيّة / 4100 .)١‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرحسي (5/ »)5١7‏ والنتف في الفتاوى للسغدي »)3514/١(‏ والبناية شرح الحداية (/ 710/7). 

(0) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (5/ 85). 


(8) زيادة في (وب). 


النهابة شرم الهدابية 


١/8 


فقالت المرأة:احترت» يقع تطليقة واحدة بائنة ولا يقع التّلاثعوبين قوله: أمرك بيدك» وطلقي 
نفسكء وأنت بائن» ففي هذه الصّورالئٌلاث» إذا نوى الرُوجٍ التتطليقات الثّلاث» وأوقعت المرأة) 
يقع الثلاث مع أن القياس يقتضي وقوع الثلاث في الأحبار بعد قوله اختاري بالطريق الأولى؛ 
لاحتماع ما يقتضي وقوع الثّلاث فيه» وهو صيغة الأمرء ولفظ الكتابة» وفي تلك الثلاثة لم 

قلت:الفرق من وجهين: 

أحدهما: ما ذكره في «الإيضاح» فقال: إن القياس يقتضي أن لا يقع بالتخيير شيء وإن 
اختارت؛ لأن اختيار الشّيء لا يدل على الإيقاعء ونا يغبت ذلك بإجماع”" الصّحابة د» 
والإجماع انعقد في الطّلقة الواحدة”'»فما عدا ذلك يبقى على أصل القياسء ولم يرد الإجماع في 
حق تلك المسائل على أن الواقع فيها الواحدة فأجرى إيقاع اللاث هناك على ما تقتضيه تلك 
الألفاظ وهو مذكور في تقرير تلك المسائل. 

والقاني:هو ما أشار إليه شيخ الإسلام فقال:' "أن الأمر اسم عام يتناول كل شيء؛ قال 
لله تعالمى: +[ الصََادَائتْ 5 لكر 74 أراد به الأشياء كلّهاء وإذاكان الأمر إسماعاً ما 
صلح اهما لكل فعل» فإذا نوى الطّلاق صار كناية عن قوله: طلاقك بيدك» والطّلاق يحتمل 
العموم والخصوصء أمّا الاختيار فاسم لفعل خاص وهو الخلوص والصّفوة وثبوت البينونة فيه 
مقتضى ثبوت الصّفوة والخلوصء فلم يصلح فيه نيّة العموم؛ لأنَّ الصّفوة إذا حصلت لما 
بالاختصاص بنفسها فبعد ذلك لا يزداد هي بانضمام شيء آخر له. 

وأا قوله:طلّقي, فإنّ الطلاق في نفسه محتمل للعموم والخصوصء فإن له إفراداً وأجزاء 
فيقتضي عمومه تمام أجزائه . 

وقال:(طُلّقي نَفْسَك) مختصر قوله: افعلي فعل التُطليق» فكان هو محتملاً للعموم 


(١)لمجموع‏ شرح المهذب (40/117)» الاختيار لتعليل المختار »)١4/(‏ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار (؟/587). 

)١(‏ انظر: المبسوط للسرحسي (5/ »)5١5‏ والنتف في الفتاوى للسغدي /١(‏ 514)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
ومنحة الخالق وتكملة الطوري 57/50 "). 

(©) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (5/ 85)» والبناية شرح الهداية (8/ 17”). 

.]١5 [الانفطار:‎ )59( 
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والخصوص أيضاًء فإذا نوى الثّلاث فقد نوى العموم فيصتٌ, وما الفرق بينه وبين قوله: أنت 

ئن فهو ما ذكر في الكتاب”'من أن البينونة تتنوّع إلى نوعين: حفيفة وغليظة» فأيّ التوعين 
نوى فقد أصابء» بخلاف الاختيار» فإِنّهِ عبارة عن الصّفوة والخلوص والصّفوة إذا حصلت»ء فلا 
يريد لها بعد ذلك» فلا يحتمل نيّة الّلاث فلذلك لم يصحٌ نيّة الثلاث. 

قوله -رحمه الله :وَلَا بُدّ مِنْ ذكْر النَفْس في كلامه أؤ في كَلَامهَاء 

قلت:هذا ليس بمنحصر بذكر التّفس في حق إرادة الطّلاق الباين من التخيير» فإِنّ 
البينونة كما يقع عند ذكر النفس في أحد الكلامين» فكذلك ما يقع بذكر ما يقوم مقام النّفس 
في أحد الكلامين»كالتّطليقة والاختيار» وف قول المرأة احترت أبي أو أمين أو أهلي أو الأزواج 
على ما يجيء بيانه» ثم مما اشترط ذكر أحد هذه الأشياء في أحد الكلامين, فإنّه إذا كان في 
كلام الرحل يتضمّن جوابما إعادة ذلك» كأتّما قالت: فعلت ذلكء وإِن كان مذكوراً في كلامها 
فالعامل لفظهاء فإذا وحد ما يختصٌ بالبينونة في اللفظ يقع به كفى ذلك كذا في «الإيضاح»”) 

لأنّ كلامه مفسرء وكلامها[91/ب] حرج جواباً له هذا التُعليل الجواب سؤال مقدّر 
وهو أن يقال :إن قولما اخترت مبهم, والمبهم لا يصلح مفسراً لكلام غيره» فقال في جوابه:إن 
كلامها حرج جواباً لكلامه» وكلامه مفسر فكان جوابها أيضاً مفسراً. 

لذن الجواب يتضمّن إعادة ما في السوال؛لِأنَّ الْهَاءَ في الاختيّارة أي الماء معاها 
لتصورها بصورة الماء» ولكونما هاء عند الوقف هو الذي يتحد مرّةء فإن قال: احتاري نفسك 
بطلقة» ويتعدد أخرى بأن قال: اختاري نفسك لما شكت» أو اختاري نفسك بثلاث تطليقات» 
فعلم بمذا أن اختيارها [نفسها]”"هو الذي يتخذ مرّة ويتعدّد أحرى بخلاف اختيارها زوجهاء 
فإِنّه لا يتعدّد؛ لأنّه عبارة عن إبقاء النكاح وهو غير متعدّد» وقيد الكلام بشيء ينبئ عن 
الاتحاد إِتا يفيد فائدته أن لو كان ذلك احترازاً عن شيء ينبئ عن التعدّد» وإلا لا يكون في 


قيده إفائدة]20). 


)751١ /7( ينظر:النهر الفائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(؟) يُنْظَر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (9/ .7م 
() زيادة في وب). 

(5) سقط من (ب). 
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فعلم بمذا أنَّ كلامه وقع في شيء يقبل الاتحاد والتعدّد» وليس هنا منها إلا احتيارها 
نفسها دون اختيار الرّوجء فكان كلامه مفسراً أيضاً على هذا التقدير» كما في احتاري نفسك» 
نم جوابما احترت» وإن كان مبهمًا في نفسه يكون مفسراً لوقوعه جواباً للكلام المفسّر؛ لأنّ 
الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال» ثم ذكر في الكتاب وقوع كلام المرأة'2 مفسرًا بذكر 
التفسء فقال: ولو قال اختاري» فقالت: اخترت نفسيء يقع الطّلاق إذا نوى الرّوج» لما ذكرنا 
أن الشّرط في هذا هو أن يقع المفسّر في أحد الكلامينءإمًا في كلام الرُوجٍ أو في كلام المرأة. 

وقد وقع التفسير ههنا في كلام المرأة تذكر التفس فيصتء ولم يذكر وقوع كلام المرأة 
مفسّراً بذكر الاختيار» وذكره في كلام الرّوج والحكم فيه كذلك أيضاً؛ لأن ذكر الاختيار لما 
صم التتفسير صار ذكرها بمنزلة ذكر التفس» فذكر التفس في أي الكلامين وقع يكون كلامها 
مفسّرًاء حيٌ لو قال الرُوج: اختاري» فقالت المرأة احترت اخحتياره تحصل البينونة» كما لو قالت: 
اخترت نفسي بمقابلة قوله اختاري» وكذلك ذكر الطلقة في جميع ما ذكرنا من ذكر التّفس 
والاختيار. 

ولو قالت المرأة:اخْقَرْتُ أ أو أتى أ أفلى والأزوات يندم فال التو لما احتاري: 
والقياس أن لا يقع شيء؛ لأنّه لم يوجد في لفظها ما يدل على اختيار البينونة. 

ولكنا نستحسن فيوقع؛ لأنّ الرُوج لو قال لما: الحقي بأهلكء ونوى الطّلاق يكون 
طلاقاً فكذلك اختيارها الانضمام إليهم اختيار للبينونة - كذا في «الإيضاح»- كما إذا قال 
لها: طلقي نفسكء فقالت:أنا أطلّق نفسي لا يطلق» وكذا لو قال لعبده: اعتق رقبتك» فقال: 
اعتق» لا يعتق وَجَْهُ الاسْيِحْسَانٍ حدِيثُ «عَائْشَةَ - رَضِي اللّهُ عَنْهَا -وهو ما روي أنّه لما 
نزل قوله تعالى: © لَمُسَمَان التفكة الججكاق نكب كل يبت العتائانة 225 اندز 


عق و1" الآيق بذ رول الله بعافكة رضن الله غنهاءفقال طاه رات غيرة بأئد قاد فين 
2 ٍِ : لاية» بدأ رسول لله. بعائشة. رصي لله عنهاء» ل : «إفي خخيرا بأمر فلا بحيبيني 


.)8١ /5( ينظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 


(؟) [الأحزاب: 8/١؟].‏ 
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سس 


أَحْمَارُ اللّهَ وَرَسُولَه»”""اعَْبَرَهُ التي - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - جُوَابًا نه والمعقول فيه هو 
أن الفعل الذي يحتمل الحال والاستقبال أصله الحال فيما يصلح حكاية عن الحال» فقال فلان 
يصلّي ويقرأء يراد به الحال في موضع الحكاية» فكذلك ههنا موضع الحكاية؛ لأنّ الاختيار من 
عمل القلب» فيكون الذكر بالأسان حكاية عن أمر قائم بالقلب لا محالة» وذلك كالرّحل 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أنه جعل إيجاباً؛ لأنّه حكاية عن أمر قائم [بالقلب]7' وهو 
التصديق فصار إيجاباً وكذلك قول الشّاهد في مجلس الحكم:أشهد؛ لأنّه حكاية عن معنى قائم 
[بقلبه]”". 

فكذلك قوها إنشاء الطّلاق في مسألتنا حيث يقع به الطّلاق. 

وأمنا قوها أنَا أُطَلَّقُ نَفْسِي فليس بحكاية عن حال قائمة|بالقلب]©) إذ لا حال ههنا. 

وما الإيجاب حاصل بمذه الصيغة نفسها من قبل أنّ الإيقاع باللّسان دون القلب» فلم 
يصحّ[ جعل]” فعل اللّسان حكاية عن فعل قائم بالّسان على سبيل الحال» فيتعذر الأصل» 
يحمل على ما هو دخيل عليه؛ وهو الوعد المستفاد من الاستقبال» فلم يكن بد من لفظ دال 
على أمر ماض ليجعل إيجاباً» وهو قولها: طلقت - كذا في «الجامع الصّغير, لفخر الإسلام 
والإمام [/*5/أ]الكشانى”2- ولأن هذه الصيغة حقيقة في الحال ويجوز في الاستقبال. 

فإن قلت:ما نقول بروايات النحو كلها وهو مشترك بين الحاضر والمستقبل. 

قلت:نعم كذلكء إلا أن أحد المعنيين من المشترك يترجّح بدلالة تدل على ذلك المعنى؛ 
وقد وحد ههنا دلالة إرادة الحال بهءإذ العادة العُرفيّة والشرعية'تدلان على أن مثل هذه 
الصيغة للحال» يقول الرحل فلان يختار كذاءأو أنا أحتار كذاء ويقول أملك كذا وكذا من 
العبيد واللجواري» والمراد به الحال. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (كتاب تفسير القرآن/ باب فَوْلِهِ: (يا أَيّهَا ال كل لِأَرْوَاجِكَ..)/ 4785)» ومسلم في 
صحيحه(كتاب الطلاق / بَيَانِ أن تير امْرََنهِ لا يكُونُ طلانًا إلا بالئيّة /5 1 .)١‏ 

() زيادة في وب). 

(9) زيادة في وب). 

(5) زيادة في وب). 

(5) زيادة في وب). 

(5) يُنظر: العناية شرح الهداية (5/ 80). 

(0)العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول. ينظر: التعريفات (ص: .)١45‏ 
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وأمّا الشرعية فما ذكر في الكتاب من قوله:أشهد في كلمة الشهادة”'"2» وقوله:أشهد في 
أداء الشهادة» إلى هذا أشار في الفوايد9) 

قوله -رحمه الله ِلِأَنّهُ لَبْسَ بِحِكايَةِ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةَ ؛ لأنه لا حال ههنا حقٌّ يحمل 
الكلام عليه من قبل أن ل بالأسان دون القلب» فلم يصحٌ فعل الأسان حكاية عن فعل 
قائم باللّسان على سبيل الحال؛ لأنّه معدوم يعدو الحكاية يقتضي وجود المحكي عنه طلقت 
ثلاثاً - في قول أبي حنيفة”"رحمه الله- ولا يحتاج إلى نيّة الرّوج» ولا إلى ذكر نفسها؛ لأنّ 
احتيار الطّلاق يتكرّرء واحتيار الرُوجٍ لا يتكرّر فتكرار التخيير دليل على أن مراد الطّلاق» ولهما 
أن ذكر الأولى ما يجري بحراه» وهو ذكر الوسطى والأخيرة إن كان لا يفيد من حيث الترتيب 
بالاتفاق يفيد من حيث الأفراد» وهذا لأنُ الأولى فأثبت الأول» وهو اسم لفرد [سابق 
والوسطى تأنيث الأوسط وهو اسم لفرد]”'“ يقدم عليه مثل ما تأخر عنه والأخيرة اسم لفرد 
لاحق» إذا ثبت هذا فيقول: قوطا الأولى ينتظم معنيين: 

أحدهما: الفرديّة» والآحر: السّبق» فلو بطل معنى السّبق الذي يقتضي الترتيب» فلا ييطل 
الفرديّة» فصار كأتما قالت:احترت التطليقة الأولى؛ لأن معنى قولها اخترت الأولى»اخترت ما 
صار إلي بالكلمة الأولى» والذي صار إليها 00 الأولى تطليقة» فكأتما صرحت بذلكء؛ وف 
ذلك يقع واحدة» فكذا هنا وأبو حنيفة”"-رحمه الله- يقول الأولى:نعت لمؤنث ولكن 
النعتينصرف إلى منعوت مذكورء وهو الأصلء والمذكور الاختيار دون الطّلاق» فكان هذا بمنزلة 
قولما: احترت الاختيار أو المرأة الأولى» فلو صرحت بذلك طلقت ثلاث وحرف آخحر له أتما 
أبت بالترتيب فيما لا يليق به صفة التّتريب» فيلغو ذكر التّرتيب ويبقى قوها اخترت» ويكون 
جواباً للكك - كذا في «المبسوط» والفوائد”2- كامجتمع في المكان والقوم إذا اجتمعوا في مكان 
لا يقال هذا أوّل وهذا آحر وإنما الثرتيب في فعل الأعيان» يقال: هذا جاء أولاً» وهذا جاء 


)١(‏ ينظر: البناية شرح الهداية (5ه/ 17/9؟). 

(؟) ينظر: البناية شرح الهداية (5ه/ 17/9؟). 

(*) يُنْظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ »)١75‏ والبناية شرح الحداية (0/ .)8/١‏ 
(؟) سقط من (ب). 

(5) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)5١9‏ 

(5) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (5/ 2514 515). 
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آخراء فإذا لغا ذلك بقي قولما اخترت» ولأنْ الأولى أو الوسطى كما يصلح نعتا للتطليقة تصلح 
نعتاللاختياره الحاصلة منهاء ولو اقتصرت على قولهما اخترت كان جواباً للكل؛ فلا يتغيّر ذلك 
بكلام محتمل. 

بخلاف ما لو اختارت التطليقة؛ لأنْ التُطليقة لا يتناول الغلاث - كذا ذكره الإمام 
قاضي خان رحمه الله-» فإذا لغا في حق الأصل وهو الثرتيب»ء لغا في حق البناء وهو الأفراد» 
فإذا لغا جميعًاء بقي قولما: اخترت» وهو يصلح جواباً للكلّ فيقع الثّلاث. 

فإن قبل: ينبغي أن تقع التطليقة واحدة» كما في قوله: (أَنْتِ طَالِقٌ أنْس)؛ لأن الإيقاع 
في الماضي إيقاع في الحال» بقي قوله:أنت طالق وبه تقع التُطليقة الواحدة. 

قلنا: هذا طرد وليس بنقصء لا أنه لو قالت - ههنا ابتداء في جوابه -: اخحترت» كان 
جواباً للك فيقع الثلاث» فكذا إذا بقي قولما احترت بعد بطلان ما ضم إليه من التّرتيب 
والأفراد» كما هناك باب اقتضاء قوله: أنت طالق للطّلقة الواحدة لم يتفاوت بين ما قاله وذلك 
ابتداء أو بقي ذلك بعدما انضم إليه من قوله أمسء ولو قالت:(طُلَّفْت نَفْسِي أو اخْكَوْت 
نَفْسِي بِتَطْلِيقَة)؛ أي: في جواب قول الرّوج اختاريفهي واحدة بملك الرّجعة, وقال بملك 
التَحعة غلط وقع من الكاتب- هكذا ذكره في «الفوائد الظهيرية'' - وقال: لأنَّ المرأة إِنَا 
تتصرف حكمًا للتّفويض والتٌّفويض تطليق بصفة الإبانة؛ لأثه من الكنايات سوى الثلاثة 
فيملك الإبانة لا غير. 

قلت:والأصحٌ من الرواية فهي واحدة لا تملك التّجعة؛ لأنّ رواية «المبسوط'“والجامع 
الكبير”" والزيادات وعامة نسخ «الجامع الصّغير)”؟ هكذا سوى «الجامع الصَّغين, لصدر 
الإسلام؛ فإنّه ذكر فيه مثل ما ذكره في الكتابء والدّليل أيضاً يساعد لما ذكر في عامّة 


[؟؟/ب]|النسخ27. 


.)7/5 /5( والبناية شرح الهداية‎ »)7175 /١( يُنْظَّر: درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 

.)5 ١5/59 يُنْظر: ا مبسوط للسرخسي‎ ١ 

(5) يُنْظَر: الجامع الكبير(81/١).‏ 

(5) يُنظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: »)35١5‏ والبناية شرح الحداية (ه/ 2©» والعناية شرح الحداية 
85/59). 

(5) انظر: العناية شرح الحداية (5/ 85)» والبناية شرح الهداية (/ 7805). 


النهابة شرم الهدابة 


١/6 


فإنّه ذكر في «الجامع الصّغير)) ”2 لقاضي سحانء أمّا وقوع الواحدة فلما قلنا: وهو أن 
التُطليقة لا يتناول أكثر من الواحدة: ونا يكون ثانياً؛ لأنّ العامل تخيير الرُوج والواقع بالتخيير 
يكون ثانياً؛ لأنه تمليك التّفس منها والرتجعي لا يغبت ملك التّفسء ثم قال: وفي بعض النّسخ 
تقع واحدة رجعيّة والصّحيح ما ذكرنا نصّ عليه في الزيادات”2. 

فإن قلت:ما الفرق بين قوله: اخترت,ء وبين قوله:طلقت”", [فإن قولما طلقت] نفسي 
يصلح جواباً لقوله:اخعاري حيٌّ يقع به التطليقة الواحدة الباينة» وقولما:اخترت لا يصلح 
جواباً لقوله: طلقي نفسكء بل يقع لغوًا حٌّ لا يقع به شيء» هكذا ذكر في «المبسوط»””) 

قلت :لأنّ لفظ الاختيار الأضعف من لفظ الطّلاق. 

ألا ترى أن الرّوج يملك الإبقاء بلفظ الطّلاق دون لفظ الاختيار» فالأضعف لا يصلح 
جواباً للأقوى» والأقوى يصلح جواباً للأضعف» يوضحه أن قولما: طلقت نفسي لو كان قبل 
تخيير الرُوجٍ [توقف على إحازة الزوج]» فإذا كان بعد تخيير الرّوجٍ كان عاملاً وقولما: اخترت 
نفسي قبل تخيير الرّوج يكون لغوًا لا يتوقف على إجازة الرّوج» فكذلك بعد تفويض الرّوج 
بقوله:طلقي نفسك؛ لأنَّ التّفويض غير التخيير كذا في مبسوط»» 0 

قوله -رحمه الله:لِأَنَّهُ جَعَلَ لََا الاختيَارَ كن بِتَطلِيقَةٍ 


ص 


فإن قبل: لو كان جعل لما الاختيار بتطليقة كان قوله هذا في التّقدير بمنزلة قوله: طلّقي 
نفسكء وقد ذكرنا أن قولها:أخترء لا يصلح جواباً لقوله: طلّقي نفسك. 

قلنا:آحر كلامه لما صار تفسيراً للأوّل كان العامل هو المفسّر والمفسّر هو الأمر باليد 
والتخيير وقولما احترت يصلح جواباً لذلك كذا ذكره الإمام قاضي -حان -رحمه الله- في «الجامع 
الصّغير»” أوالله أعلم. 


.)7805 /( انظر: العناية شرح الحداية (5/ 85)» والبناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) انظر: العناية شرح الحداية (5/ 85)» والبناية شرح الهداية (/ 7805). 

(")والفرق أن حالة التخيير تقتضي ألا يكون للزوج سبيل على المرأة إذا احتارت نفسهاء وهذا لا يتحقق إلا بوقوع 
الطلاق الثلاث؛» وأما في حالة التمليك فقد ملكها ما يملكه, فإذا أوقعت طلقة واحدة أو اثنتين أو الثلاث» كانت 
عاملة بمقتضى اللفظ. انظر الشرح الصغير: (5917/57)» والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 5545). 

(5) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)5١5‏ 

(5) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)5١5‏ 

(5) يُنْظَر: البناية شرح الحداية (0/ 585). 


النهابة شرم الهدابة 


فصل في الأمر باليد 


لما ذكر باب تفويض الطّلاق» ذكر فصول أنواع التّفويض من الاختيار والأمر باليد, إلا 
أنه قدم فصل الاحتيار على غيره؛ لأنّ ذلك مؤيد بإجامعالصّحابة”'“#راعلم أن التحل[إذا 
جعل]”'' أمر امرأته بيدها فالحكم فيه كالحكم في الخيار في سائر مسائله؛ إلا أن هذا صحيح 
قياساً واستحسانًا؛ لأنّ الرُوجٍ مالك لأمرها فَإِنما يملكها بمذا اللُفظ ما هو مملوك له فيصحّ منه 
ويلزم حقٌ لا بملك الرّجحوع عنه اعتباراً بإيقاع الطّلاق» وإن نوى الأمر ثلاثاً كان كما نوى حقٌّ 
إذا طلقت نفسها ثلاثاً تطلق ثلاثاً؛ لأنّ هذا تفويض للأمر إليهاء وهو يحتمل العموم 
والخصوص بخلاف قوله: اختاري؛ فَإِنّه أمر بالفعل فلا يحتمل معنى العموم؛ وإن لم ينو الثلاث 
فهو واحدة بائنة» وعند ابن أبي ليلى”'هو ثلاث”', ولا يصدق في القضاء إذا قال: نويت 
واحدة؛ لأثه فوض إليها بمذا الكلام جنس ما بملكه عليها وذلك ثلاثء ولكنا نقول: 
التقويطن :قد يكون خاضا وقن يكوة غاماء ناذا ترئ الواحلة تاقصل تتورطا عاضا نوهو 
غير تخالف للظّاهرء وكذلك إن نوى الطّلاق فقط؛ لأنّه لا يثبت به إلا القدر المتيقن عند 
الاحتمال. 

وكذلك إن نوى ثنتين؛ لأنّ هذا نية العدد وهي لا تسع في هذا اللّفظ» فيكون واحدة 
ثانية - كذا في «المبسوط)20- كأتها قالت: احترت نفسي بمرة واحدة, وإِّا تصير مختارة بمرّة 


واحدة إذا وقع الثّلاثوَهُوَ في الْأولَّى الِاخْتيَارَةٌ أراد بالأولى قوله:قد اخدرت نفسي 


(١)أخره‏ عَنْ الِاخْتيار لِتأَيْدٍ النَْييرٍ بإِجْمَاع الصّحابَة - و#د- يخلافب الْأَثْر بِاليَدِ نه وَإِنْ 1 يُعْلَمْ فيه حلاف لَيْسَ فيه 
إِحْمَاعٌ. ينظر:البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (47/8")ءوالمغني لابن قدامة 
05/0 5). 

(5) زيادة في رب). 

مْحْمَدُ بن عبد الرحمن بن أي لَبْلَى العَادَمَةُ الإِمَامُ مُفْتي الحُوْقة وَتَاضِيهَا أَبُو عَبْدٍ اليَحَنِ الأَنْصَارِي الكُوقةُ قال 
القَاضِي أَبَا يُؤْسّفَ: ما ولي القَضَاءَ أَحَدٌ أَْقَهُ في دِيْنٍ الل ولا قرا يكتاب اللي ولا أَقْوَلُ حَماً بالله» ولا أعففٌ عَنٍ 
الأَمْوَالِ من ابن أي لَيْلَى. توف سَنَةِ تان وََرْتَعِمِئوَمائةِ. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 07 4). الأعلام للزركلي 
.)١1 85/59‏ 

(4)انظر: المبسوط للسرخسي 59/ ؟07). 

(5) انظر: المبسوط للسرحسي (5/ 5077). 


النهابة شرم الهدابة 


بواحدة, وف الثّانية التَطليقة أراد بالثانية قوله:ولو قالت طلقت نفسي واحدة, وإنماكان 
كذلك؛ لأنْ الواحدة صفة فلابدٌ لما من موصوف, وهو محذوف» فوجب إثبات ذلك على 
حسب ما يدل عليه المذكور السابق» والمذكور السّابق في الأول قولها: احترت فيجب إثبات 
الاختيارة التي يدل عليها اخترت. 

وي الثالئة: يحب إثبات الطّلقة» وهي عبارة عن الواحدة» فيقع واحدة عن الواحدة فيقع 
واحدة. 

فإن قيل: كما يجوز أن يراد بما الطلقة الواحدة» فكذا يجوز أن يراد بما الم الواحدة كما 
يقال ضربته ضربة. 

ألا ترى إلى ما قالوا: لفعله للمرأة» والفعلة للحالة» والمفعل للمصدرء والمفعل للآلة» فلمَ 
كان إرادة ذلك أولى من إرادة هذا؟. 

قلنا: إنما يراد به [المرة] إذا كانت مرتبة على فعل مصرف من مصدرهاء كما في ضربته 
ضربة. 

وأمَا إذا لم يكن فلا ومصدرها الطّلاق دون التطليق» ثم لو أريد بما التُطليقة وقع 
التنَعارض بين إرادة المرأة والتطليقة فإثبات التُطليقة [89/أ]أولى لكونما منتفياً بماء إلى هذا 
أشار ف والفوائك الظهنيزية)7؟. 

قوله -رحمه الله-:(وقد حقّقناه من قبل) إشارة إلى قوله: في فصل الاختيار (لا يتنوع لم 
يدخل فيه اللّيل)وفائدته تظهر في موضعين: 

أحدهما: أتما لو احتارت نفسها في اليل لا يقع. 

والقّاني: كما لو روت الأمر في اليوم فاختارت زوجها يبطل في ذلك اليوم خاصة: ولا 
يبطل أبدّاء بل يكون الأمر في يدها بعد الغد» والمسألة القّانية: وهي قول: أمرك بيدك اليوم 
وغدّاء لما دخلت فيها اللّيلة خالفت هي هذه المسألة في هذا الحكمين؛ لأنّه صرّح بذكر وقنين 
بينهما وقت من حنسهما لم يتناوله الأمر وهو الغدء فَإتّما لو احتارت نفسها في الغد لا تطلّق 


.)١77 يُنْظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/‎ )١( 


النهابة شرم الهدابة 


لأنّه لم يتناوله الأمر. 


ونا ذكر قوله:من جنسها احترازاً عن قوله:أمرك بيدك اليوم وغدًاء فإنّه دحل فيه 
الأّيلة» وإن لم يكن من جنس اليوم والغدء لما أن المراد منه مد وقت واحد بيومين» فيدخحل 
فيهما الليلة ضرورة» وإن لم يكن من جنسهماء وههنا لم يدحل الغد وإن كان من جنس اليوم» 
وبعد غد علم أن المراد منه تحديد الأمر لحا في كلّ واحد من الوقتين المذكورين» معتبراًكلٌ واحد 
منهما منفرردًا لا منصلا ويذكر اليوم بعبارة الفرد لا يدخل فيه اللّيل:وقال زفر”''هما أمر واحد 
وكذلك لو قال: اليوم ورأس الشّهر؛ لأنه عطف أحد الوقتين على الآخر من غير تكرار لفظ 
الأمر» فيكون أمراً واحداء كما في قوله:(اليوم وغدًا)» ولكنا نقول: أحد الوقتين المذكورين ههنا 
غير متّصل بالآخر» بل بينهما وقت غير مذكور لا يثبت فيه حكم الأمرء فعرفنا أنّه ليس المراد 
بذكر الوقت الثاني امتداد الأمر الأول فاقنتضى ضرورة إيجاب أمر آخرء فأمًا إذا قال وعداً 
فأحد الوقتين متّصل بالوقت الآخرء فكان ذكر الغد لامتداد حكم الأمرء فلا يغبت به الأمر 
الآخر إذ لا ضرورة فيه - كذا في «المبسوط)9© - وَالْأَمْوُ الْيَهدِ يَحْتَمِلُةُ؛ أى# حعييا : الناقيك 
فلما يوقت الأمر باليوم الأوّل» وانقطع بحيء الغد لم يعد الانقطاع إلا بتحديد الأمرء فاقتضى 
ذكر ما بعد الغد بسبب العطف على اليوم أمراً آخر» فصار كأنه قال:نايباً أمرك بيدك بعد غد 
فيكون الأمر في يدها بعد الغد. 

وأمَا الطّلاق فلا يحتمل التأقيت حىٌّ ينقطع بمضي اليوم» فبقي الوصف في بعد الغد 
بطلاق واحدء فلم يقتض واقعًا آخحر- كذا في «مبسوط فخر الإسلام» رحمه الله-؛ لأتا لا 
تملك رد الأمرء كما لا يملك رد الإيقاع» معنى هذا الكلام هو أنّه ليس للمرأة أن تردٌ الأمر 
باليد الذي صدر من زوجهاء كما ليس لما أن ترد وقوع الطّلاق الذي أوقعه زوجها عليها 
نقوله:أنت طالق 4 أي :لين للهرأة أن "ترد الأمر باليك. الى صدر من :وهنا كما ليس للا أن 
ترد وقوع الطّلاق الذي أوقعه زوجها عليها بقوله:أنت طالق أي: ليس للمرأة أن تقول لا أقبل 
الأمر باليد» بعدما قال لها الرّوج: أمرك بيدك؛ فإن الأمر باليد يثبت لما إذا قال الرّوجَ: أمرك 


بيدك من غير قبول منهاء كما يثبت إيقاع الطّلاق عليها إذا قال الرّوج لها: أنت طالق من غير 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 77؟). 
)١(‏ ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 777). 


النهابة شرم الهدابة 


قبول منها. 

فإذا كان كذلك كان الأمر باقياً في الغد كما كان فكان لما أن تختار نفسها غدّاء وذكر 
الإمام شمس الأئمة السّرحسي -رحمه الله- في «الجامع الصّغير”'“في هذا الموضعء ولو احتارت 
زوحها اليوم بأن ردّت الأمر لم يكن لا أن تختار نفسها غدًاء إلا في رواية عن أبي حنيفة” 
-رحمه الله-ءذكره الكرحيت -رحمه الله- أن لما أن تختار نفسها غدّاء وجعل ردها الأمر في اليوم 
بمنزلة قيامها عن امحلس إذ اشتغالها بعمل آخرء فيكون لما أن تختار نفسها غداء وكأنه ذهب 
إلى أتما لا تملك رد الإيقاع. 

ألا ترى أنه لا يتوقت ضرورة الأمر في يدها على قبوها. 

فكذلك لا يريد بردها - وجه ظاهر الرواية- أن الوقت المذكور ههنا بمنزلة المجحلس ف 
قوله:أمرك بيدك مطلقاء وهناك لو اختارت زوجها خرج الأمر عن يدهاء وإن بقي البجلس 
فههنا إذا اختارت زوجها يخرج الأمر من يدها أيضاً؛ وهذا لأنّ لما الخيار بين أن يختار نفسها 
بإيقاع الطّلاق وبين أن تختار زوجها يرد الأمرء ولو احتارت نفسها طلقتء ولم يبق لما خيار في 
الغد. فكذلك إذا اختارت زوجها قلنا لا يبقى لها الخيار في الغد. 

وعن أبي يوسف”"-رحمه الله- أنّه إذا قال:أمرك بيدك اليوم, وأمرك بيدك غدًا نما 
أمان» حيٌّ إذا اخعتارت زوجها اليوم ثم جاء الغد صار الأمر في يدهاءجعل همس الأئمة 
السّرخسي عن ةا هذه الرواية صحيحة, فقال: وهو صحيحء لما أَنَّهُ ذكَرَ 0 
وَفْتٍ[+7/ب]حَبّرًا عرفنا أنّه لم يرد اشتراك الوقتين في حبر الواحد» وجعل الإمام قاضي 
حان -رحمه الله- هذه التّواية أصل الرواية” “وم يذكر فيه حلاف أحدء ثم قال: وروى ابن 


سماعةعن محمّد حرحمه الله-: لو قال لما: أمرك بيدك اليوم» كان الأمر بيدها إلى غروب 


.)١١5 /9( يُنْظر: البناية شرح الحداية (5/ 7885)» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(5) يُنْظّر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (*/ »)١١5‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (9/ 17؟35)» 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ /74). 

("')يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ +5 5)» والعناية شرح الحداية (5/ 97). 

( يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ +5 5)» والعناية شرح الحداية (5/ 97). 

(يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ +7 5)» والعناية شرح الحداية (5/ 97). 


النهابة شرم الهدابة 


الشّمسء ولو قال: أمرك بيدك في اليوم» فقامت عن مجلسها بطل وهو على ما ذكرنا من 
الأصل ف قوله:(أنت طالق غدًا أنت طالق في غدم, فيَحْمِلٌ الَو الْمَقْدونَ بعلن يض 
التَهَارِِ أي: اليوم المقرون بالأمر باليد» ولما لم يعلم بالقدوم حيّ غربت الشمس. فإنما علمت 
بعد انقضاء مدّة الأمر فلا يبقى الأمر في يدهاء كما جعل أمرها بيدها غدًا وهي غائبة» كان 
لها الخيار إذا علمت» قال: طلقت نفسها قبل العلم لم يطلق» في قول أبِي حنيفة وأبي يوسف 
- رحمهما الله- لأنْ أوامر الشرع لا تلزم بدون العلم فأوامر العباد كان أولى أن لا تثبت كذا 
ذكره الإمام قاضي نحان -رحمه الله-. 

فإن قلت:فقد وحد في هذه المسألة فعل ممتد, وهو الأمر باليد وفعل غير ممتد وهو 
القدوم» فلماذا ترجّخحت جهة الفعل الممتد حتى حمل اليوم على بياض الثهار» ولم يرجح جانب 
الفعل الذي هو غير ممتدٌ وهو القدوم» فلماذا تبححت جهة الفعل الممتد حتى حمل اليوم على 
بياض التهار» ولم يرحح جانب الفعل الذي هو غير ممتد حي يحمل اليوم على مطلق الوقت؟. 

قلت:جواب هذا وما يلحق به من الشبهة قد ذكرت في آخر فصل إضافة الطّلاق إلى 
الرُمان في قوله:ومن قال لامرأته: يوم أتزوؤجك فأنت طالق. 

قوله -رحمه الله :وقد حقّقناه من قبل إشارةإلى ذلك الموضع أيضاً (وَإِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا 
يدها أو حََِّهَا فَمَكََتْ يَوْمَا لَمْ تَقُْ فَالْأَمْرُ فِي يَدِهَا مَا لَمْ تأَحْذْ في عَمَلٍ آخَرَ)- دينيا 
ذلك العمل أو دنيوياً -» فإذا حدث في عمل آخر على وجه يعرف أن ذلك العمل قطع 
حكم اتخاذ المجلس خرج الأمر من يدهاء وسيأتيك بعد هذا بيان أنواع ذلك العمل وأضداده. 

فإن قلت:في الأمر باليد أحكام متناقضة» فلابدٌ من التّوفيق» فإنّه ذكر قبل هذا ولو 
قال: أمرك بيدك اليوم وغدًا يدحل اللّيل فلا يبطل هناك الأمر باليد في اليومين» وإن قامت عن 
امحلس”7"؛ لأنّه لو بطل بالقيام عن المجلس لم يكن لتقييده باليومين فائدة لما أن المرأة إذا لم تقم 
عن مجلس لا يخرج الأمر من يدها فإن بقيت أيامًا وشهورًا. 


وكذلك إن كانت غائبة» ولم يسمع الأمر باليد بيدها إلى ما وراء المجخلس كذا في 


.)5١1 انظر :الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:‎ )١( 


النهابة شرم الهدابة 


وقال ههنا يبطل بالقيام عن المجلسء ولو قلت: عدم بطلانه في المسألة الأولى باعتبار 
أن وقنه بيومين لا يصح أيضاًء لما أن فيه معن التّمليك أو التّعليق كما ذكر في الكتاب؛ 
فكلاهما غير قابل للتّوقيت كالبيع والهبة والطّلاق والعتاق» وذكر في الدّخيرة”'أيضاً إذا جعل 
أمر امرأته بيدها أو بيد أحنبي ثم أتما ردّت الأمر أو رده الأحنبي لا يبطل الأمر؛ لأنّ هذا تمليك 
شيء لازم فيقع لازمًا والمسألة مروية عن أصحابنا. 

وذكر في الكتاب”7“ولو قال: أمرك بيدك اليوم وغدًا وإن ردت الأمر في يومها لا يبقى 
الأمر في يدها فكان قابلاً للردٌ فلو قلت:إن قبول الردٌ فيما ذكر في الكتاب باعتبار أنه موقت 
فقد ذكر في المطلق أيضاًء وهو الذي نحن فيه أنّه يريد بالقيام عن المحلس فكان المطلق أيضاً 
قابلاً للرد. 


وذكر في فصول” “الاستروشني” إذا جعل الرحل أمر امرأته بيدها ثم طلّقها طلاقاً بايئًا 
خرج الأمر من يدها وذكر ف موضع آخر فيها لا يخرج الأمر من يدهاء وإن كان الطلاق باينا 
فلابدٌ من دفع هذه المناقضات فيه تظهر فقهالمرأً وكثرة مطالعاته وامتداد مراحعاته في تفتيش 
المعاني بإحياء اللياليي ومحى الدعة والتواني. 

قلت: وبالله التوفيق.اعلم أن الأمر باليد فيه مَعْى التَّمْلِيكِ ومعنى التّعليق» أمَا التمليك 
فلما ذكر في الكتاب” '؛ لأنّ المالك هو الذي يتصرف لنفسه وهذا كذلكء وأن المرأة عاملة 
نيا ول يكن اام عن الغين 


)١(‏ يُنْظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 89؟). 

)١(‏ يُنْظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ ؟7). 

(") يُنْظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ ؟7). 

(4 )البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (*/ 745). 

(5 )محمد بن محمود الأستروشني» له كتاب "الفصول" في الفتاوى» وقال عبد القادر: الشروشني. واللّه أعلم. انظر: تاج 
التراحم لابن قطلوبغا (ص: 5079). 

(5) ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (؟/ 55). 


النهابة شرم الهدابة 


وأمّا التعليق فإِنَ الإيقاع وإن صدر من غير الرُوجٍ؛إلا أن الوقوع مضاف إلى معنى من قبل 
الزُوج على وجه يوجد الإيقاع من المرأة أم لا فصار كأثه قال لماء إن طلقت نفسك» فأنت 
طالق» وبناء هذه 00 لوحود هذين المعنيين والتّمليك والتعليق يتنافيان معنى وحكمّاء لما 
أن التَمليك يقتضي التعدد| . 5 ”/أ]قطعًاء والتعليق يقتضي التردد» فلذلك يبرأءأي: الأحكام 

لكن الشّأن في التتخريج ثم التَمليك فيه معتبر بتمليك المنافع كالإجارة”'' والعارية9©, لا 
بتمليك الأعيان كالبيع والهبة» وحذا حرج الجواب عن المسألة الأولى» فإن الإجارة والعواري قابلة 
للثوقيت وإن كانت للتّمليك فكذا هنا. 


وذكر في «الذّحيرة»7©: ولا يسقط بالقيام عن المحلس في الأمر الموقت بوقت ولا بشيء 
آخر؛ ل ل ل ا ا لا 
يتضمّن التّعليق» وإذا صم التوقيت في الأمر باليد صار الطّلاق بيدها في هذه المدة التي وقتهاء 
1 بشييء آخخر لم يكن للتأقيت حيئئذ فائدةءولما 
لم يكن ف الأمر المطلق توقيت يراعي وجوده واعتبرنا جانب التمليك» فقلنا بالاقتصار على 
مجلس العلم, واعتبرنا معنى التعليق» فقلنا ببقاء للإيجاب إلى ما وراء ابلس إذا كانت غائبة 
عملاً بالدّليلين بقدر الإمكان. 
وما المسألة الثانية فقد ذكر الإمام الاستروشني -رحمه الله-” فقال: ولو جعل أمرها 
بيدهاأو بيد أحنبي ثم أتا ردت الأمر أورده الأحنبي لا يصح, وقد ذكر قبل هذا أنّه يريد بالردّ 
ووحه التوفيق بينهما أنّ الأمر باليد؛ يريد بالردٌ عند التفويضء أما بعد ذلك فلابكٌ بالردٌ قال 


(١)الإحارة:‏ عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مالء فتمليكُ المنافع بعوض إجارةٌ وبغير عوض إعارةٌ. ينظر: 
التعريفات الفقهية (ص: .)١5‏ 

١‏ )لْعَارية: مَا يُسْتَعَارُ يُعَارْ مَأّحُودَةٌ من التَعَاوْر وَهُوَ التَّدَاوُلُ. ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص:38). 
العرية: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بما مع بقاء عينهاء كالثوب والدواء والعبد والدابة. ينظر: انيس الفقهاء في 
تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: 554). 

9) يُنْظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 5١‏ ؟) 

(؛)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 145 5) 


النهابة شرح الهدابة 


نظير هذا مسألة ذكرها صاحب را لمحيط»'”"“في أوّل إقرار فتاواه» وهي رحل أقر بشيء لرحل 
وصدقة المقرٌ له» ثم رد إقراره لا يصحٌ الرد» وحاصله أن الأمر باليد بمنزلة إبراء الدّين من حيث 
أن ثبوته للمرأة لا يتوقف على القبول على ما ذكرت من «الجامع الصّغير)”'“لشمس الأئمة 
ولكن يريد بالردٌ عند ابتداء التفويض كإبراء الدّين» فإنّه كذلك حيث يسقط الدّين من غير 
قبول المديون» ولكن يريد بالردٌ لما فيه من معنى الإسقاط ومعنى التّمليكء أمّا الإسقاط فإن 
الدّين عبارة عن وصف شرعي في الدّمة يظهر أثره عند المطالبة» فبالإبراء أزال هذا الوصف 
فكان إسقاطاً كالإعتاق. 

وأما التمليك فلقوله تعالى: ل اليَجَتئِقٌ اناق التخلم اقلق المكلاك 58 لذن 
اليَقْلِنُ )4”" معى إبراء الدين التصدّقء والتصدّق عبارة عن التّمليك. 

وأمّا المسألة الثّالئة: وهي أن الذي قاله يخرج الأمر من يدها في الطّلاق البائن هو فيما 
إذا كان الأمر باليد منجرًا حالياً عن الشرط» فإن قال لما: أمرك بيدك؛ والذي قاله لا يخرج 
الأمر من يدها في الطّلاق البائن فيما إذااكان الأمر باليد معلّقاً بالشرط بأن قال: أكر 
ترابزنم”'؟» أو قال: واكراز تو غايب شوم” » أو ما أشبه ذلك فأمرك بيدكءثم أنّه حالعها أو 
طلّقها[طلاقا]”' بائنًا لا ييطل الأمر حقٌّ لو تزقحها ثم ضربما أو غاب عنهاء يصير الأمر 
بيدها سواء تزوّحها في العدّة أو ما بعد ما انقضت العدّة» ولو طلقها ثلاثاً وتزقحت بزوج 
آخر, ثم عادت إلى الأل» ثم ضركا لا يصير الأمر بيدهاء وهي مسألة أن التنجيزبالئلاث يبطل 
التعليق عندناء خلافاً لزفر -رحمه الله- كذا في الفصول في الفصل الحادي والعشرين. 

وذكر في «الدّحيرة»”":ثم الأمر باليد قد يكون مرسلاًء وقد يكون معلقاًء بالشرط بأن 
قال: إذا قدم فلان فأمر امرأيّ بيدهاء أو قال: بيد فلان فإن كان مرسلاً فهو على وجهين: إن 
كان مطلقاً غير موقت فحكمه ما ذكرناء أنّ المفوّض إليه إن كان يسمع فالأمر بيده ما دام في 


)؟41١‎ /9( يُنْظر: المحيط البرهانى في الفقه النعماني‎ )1١( 

(؟) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (9/ ١7‏ 5). 
(5) [البقرة: .]58٠١‏ 

(:)كلمة فارسيه ومعناها: إذا ضربتك. 

(©)كلمة فارسيه ومعناها: إذا غبت عنك. 

(5) زيادة في وب). 

(0) يُنْظَر: المحيط البرهانى في الفقه النعماني (*/ .)١14٠١‏ 


النهابة شرم الهدابة 


ذلك المجلس» وإن لم يسمع أو كان غائباً نما يصير الأمر بيده إذا علم أو بلغه الخبر» فيكون 
الأمر في يده مادامفي مجلس العلم؛ والقبول في المجلس ليس بشرط ولكن إذا ردٌ المفوّض إليه 
ذلك يريد برده» وهذا لما ذكرنا أن الأمر باليد يتضمّن معنى التّمليك ومعن التُعليق والقبول في 
التعليقات ليس بشرطء فاعتبرنا معنى التعليق فلم يشترط القبول من المفوّض إليه واعتبرنا معنى 
الثّمليك قلنا يريد بالردٌ عملاً بالمعنيين بقدر الإمكان. 

وأمّا إذا كان ههنا مؤقت بوقت بأن قال: أمر امرأق بيد زيد اليوم فإن علم المفوّض إليه 
بالأمر مع بقاء شيء من الوقت فله الخيار في بقيّة الوقت», ولا يبطل بالقيام من المجلس» وإن 
مضى الوقت قبل علم المفوض إليه بذلك ينتهي الأمر؛ لأنه حص التّفويض بزمان فلا يبقى 
بعد مضي ذلك البّمان وأمَا إذا كان[ . 6 */ب]|الأمر معلّقاً بالشرطء فَإما يصير الأمر في يد 
المفوّض إليه إذا جاء الشّرط. 

وإذا جاء الشّرط فإن كان الأمر مطلقاً غير مؤقت بوقت صار الأمر في يده في مجلس 
علمه؛ والقبول في ذلك المحلس ليس بشرط لكن يريد بالردٌءوإن كان مؤقتاً فعلم المفوض إليه 
بالأمرء مع بقاء شيء من الوقت والأمر في يده ما دام ذلك الوقت باقياًءوإذا مضى الوقت قبل 
العلم ينتهي الأمرءكما إذا قال إذا قدم زيد وأمرك بيدك يومّاء ثم المرأة التي كان الأمر في يدها 
لو قالت: طلاق افكندم تطلق نوت الطّلاق أم» ولو قالت: أمرا فكندم تطلق إن نوت 
الطّلاق؛ لأنّ هذا اللّفظ في العرف معيّن لإيقاع الطّلاق. 

قوله -رحمه الله- :لما لَمْ تَأَحُذُ في عَمَلٍ آخَرَ)» يراد به عمل يعرف أنّه قطع لما كان 
فيه» لا مطلق العمل»حتى لو لبست ثيابما من غير قيام أو أكلت أو شربت أو قرأت قليلا من 
القرآن أو ما أشبه ذلك»؛ ما هو من عمل الفرقة كانت هي على خيارهاء وهذا الذي ذكرته 
كما يكون في قوله:أمرك بيدك, كذلك يكون في قوله لامرأته»اختاري نفسك وفي قوله طلقي 

ون قوله:(أنْتِ طَلِقٌ إِنْ شِئْتِ) وف قوله لأحنبي: أمر امرأقٍ بيدكأو قال له: طلقها إذا 
شكت أو إن شكت أو أمر امرأي بيدك في أن يخلعهاء وكذا في قوله:اعتق عبدي إذا شئكت» 
بخلاف الوكيل بالبيع إذا قيل له: بعه إن شئت» حيث لا يقتصر على ال مجلس؛ لأنّ البيع لا 
يحتمل التعليق فلم يتقيّد بامهلس. 
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حل 


بخلاف مَا إِذَا قَالَ لَهَا: طَلّقِي صَرَّتَك لِأَنّهُ تَؤكِيلُوإنابة» ولمذا يملك الرجوع عنه كذا 
ذكره الإمام التمرتاشي -رحمه الله-0"©. 

وف «فتاوى أهل سمرقند»:أمر امرأقٍ بيدهاء فقالت المرأة:أعطنبي كذا إن طلقتني» فقال 
الرّوج: لا أدري ما هذا؟ فقالت المرأة: إن جعلت أمري بيدي فقد طلقت نفسيء لا تطلق؛ 
لأا تكلمت بكلام زائد» وهو قوله:أعطني كذا إن طلقتني» وقولها: إن جعلت أمري بيدي فقد 
قطعت الجلس. 

ومنها أيضاً: رجحل قال لامرأته: أمر ثلاث تطليقاتك بيدك؛ فقالت له: لم لا تطلقني 
بلسانك» فقالت: طلقت نفسي طلقت؛ لأنّ قوهما لم لا تطلّقني بلسانك ليس برد التمليك 
وكان لما أن تطلق نفسها بعد ذلك» وفيه نوع نظر؛ لأنّه يتبدّل به ابجلس من حيث أنّه كلام 
زائد كذا في براخيط 7 ال 


- 
000 


والأل أصحّ احتراز عن الرواية الأحرى (أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فَاعِدَةَّ فَانَكَآتْ)ففيه روايتان, 
والصّحيح أنّه لا يبطل خيارها؛ لأن مستجمع الرأي ببكاء مرّةِ ويقعد أحرى» وإن شتمت أو 
قرأت شيئاً قليلاً ل يبطل عيارها؛ لأنّه قد يفعل ذلك للاستخارة إلا إذا طال - كذا في 
«الإيضاح/- ودليل قوله وَالْأَوَلُ َصَحٌ أيضاء هو أن من حرية إصابة أمر قد يستند للتفكر لما 
أن الاستناد سبب للرّاحة» كالقعود في حق القائمولأنٌ الاتكاء نوع جلسه فلا يعتبر به ما هو 
الثابت للجالس. 


ع 
00 


وفي «المبسوطى:وإِنْ حيرَهَا وَهِيَ في صَلاةٍ مَكُتُوبَةِ فَاعَنْتْ صَّلَاتَهَا 1 يَبْطُّنْ اما لِأَنّهَا 
ع ع عَنْ قَطْع الصكلاة قَبْلَ إِتنَامِهَا فَلَا تَتَمَكُنُ مِنْ الِاختِيَارٍ مَا تَفْرُْدَلِيل الإِعْرَاضٍ بِتَِْكِ 
الِاخْتبَارٍ بَعْدَ كه الم دييلة ولراز و في هذا كَالْمَكَتُوبَة؛ لِأَنّهَا مَنُوعَةٌ مِنْ فَطْعِهَا قَبْلَ تَمَام فَأمَا قي 
لمَطَوْع إذَاكَانَثْ في القع الْأَوَل فَأَمَنَتْ ذَلِكَ الشَّفْع لا يَبَطُّلْ حِيَّارُمَا؛ لِأَنّهَا مَنُوعَةٌ مِنْ إِبْطَالٍ 
الْعَمَلٍ والتققة اوعد ل تكون ولد منصرة: كما قال |34 مشكود - رَضِي اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ - 


وال ما أحَزت رَكعَة قط ون تحولَث إلى الشَفْع الثاني بطل حبائقا؛ لِأَنَكُلَ سَفْع من التطَوْع 
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.)55 ينظر: التوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/‎ )١( 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 57 ؟).‎ )١( 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 57 ؟).‎ )"( 


النهابة شرم الهدابة 


صَلَاةٌ عَلَى جِدَةٍ فَاشْتِعَاهًا بالشفع التاق دلياة الْإِعْرَاضٍ بَنْْلَةٍ مَا لّوْ افْتَتَحَتْ الصَّلَاةً بَعْدَ 

حَيَّرَمَا الرَّوْجُ وَرَوَى ابن #ماعة عَنْ كن - نَحمَهُمَا الله نكال - قي ا بع قَبْلَ الظَمْرِ إِذَا 
0 الشّفْع الأول جِينَ عَيَرَما فَأََّتْ أَيْتَعَا 1 يَسْقْطْ حِيَارْمَالِأنَ هَذِو الْأَنْبَعَ تُودّى 
ِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ 0 

(وَالِسّفِيئةُ بمَئلَةِ الْبَيْتِ)؛ يريد بمذا أنّ السفينة ما سارت لا يبطل خيارهاء بخلاف 
الدّابة إذا سارت حيث يبطل الخيار» لما أن السّفينة لا يحريها راكبها بل هي بحري به قال الله 
تعال: + عر 12 الإتراة )4”". وسير الدتابة مضاف إلى راكبها فكان ذلك كمشيها في 
حكم تبدل المجحلس إلا أن تكون الذّابة واقعة [١7841/أ]أو‏ تكون سايرة اختارت نفسها متّصلاً 
بتخيير الرُوج من غير سكوت بين الكلامينفحينئذ يصح اختيارها؛ لأنَّ دليل الاعتراض إِنما 
يتحقق بسكوتها بعد تخيير الرّوجَ ولم يوحد وكذلك إن كان معها على تلك الدّابة أو كان في 
محل واحد وهكذا الجواب ف البيع إن اتصل قبول المشتري بإيجاب البايع من غير سكتة بينهما 
في هذا الفصل ينعقد البيع وإلا فلا كذا في «المبسوط»' "والله أعلم بالصّواب. 


.)5 ١/59 يُنظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
[هود: ؟5].‎ )١( 
.)7١١ /5( يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )9( 


النهابة شرم الهدابة 


فصل في المشيمّة 


وقد تقدم ذكر وحه المناسبة» وقد أراد الرّوجٍ ذلك وقعن عليهاء وقد أشبعنا الفرق بين 
هذا وبين قول الرُوجٍ طلقت, ونوى الثّلاث حيث لا يصمٌ نية الثلاث هناك» وصحت ههنا في 
أوائل باب إيقاع الطّلاق» فقالت:(أَبَنْت نَفسِي طُلّقت). أي : طلقت طلاقاً رحعياً وكذا لو 
قالت: أنا باين أوحرام أوبرية - كذا ذكره الإمام التمرتاشي رحمه الله2'1- فيلقوا الوصف 
الزائدوهو الإبانة» ويثبت الأصل وهو نفس الطّلاق. 

فإن قلت:يشكل على هذا اذا قال الرُوجٍ لما طلقي نفسك نصف تطليقه»ء فطلقت 
نفسها تطليقه لم تقع» وكذا لو أمرها بنلاث فطلقت نفسها ألفاً لا يقع» والمسألتان في «الجامع 
الصّغير»” “للإمام التمرتاشي» مع أتما أنت بالأصل والزايد»فيجب على ما ذكر في الكتاب أن 
يثبت الأصل ويلغوا الزايد. 

قلت:ما ذكر في الكتابمن الزائد وهو وصف وهو الإبانة» فيصحٌ أن يلغي الوصف 
لانخطاط درحته» فكان في الإتيان بالأصل موافقة للرّوج فتطلق» أما ههنا ففي المسألة الأولى 
النصف النَّان أصل كالتصف الآحرء فلم يثبت التبعية» فكانت هي بالإتيان بالواحدة مغيرة 
للفظ لا موافقة فلا يصحّ جواباً فيلغواء ولأنّ الرُوج ملكها نصف الطّلاق الذي يقع سارياً فإذا 
أوقعت الواحدة لا تكون آتية بما فوّض إليها فلا تقع. 

وف المسألة الثّانية: المرأة ليست بمالكة للطّلاق» وإِنما تملك ما ملكت من الطّلاق بقدر 
التتفويض والأمر؛ فإذا حالفت لم يصح إيجاب الألف جملة» فلم يثبت ما في ضمنه من الثّلاث. 

بخلاف الرجل إذا طلق امرأته ألفاً فإنَ الثلاث تقع؛ لأنّ الرحل يتكلم بالطّلاق عن ملك 
لا عن أمرء فهو بمالكيته ما يشاء من العدد,ء إلا أنّه لا ينفذ إلا بقدر امحل فإن امحل شرط 
الثفاذ لا شرط الإيجاب» وإذا كان كذلك صح إيجاب الألف في نفسها فثبتت ما في ضمنها 


.)١5؟5 انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/‎ )١( 
.)١5؟5 ؟)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/‎ 5١ /7( يُنْظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 


النهابة شرم الهدابة 


من الثّلاث» ويعد بقدر امحل - إلى هذا أشار صاحب «الأسرار» والإمام التمرتاشيرحمه 
د_١م‏ 


اه 41 


قوله وَيَنبَي أَنْ تَقَعَ ب تطليقَة تَطلِيقَةٌ رَجْعيّة هذا شرح لا طلاق» جواب محمد حرحمه الله- 
وهو قوله: طلقتءفإن محمدًا -رحمه الله- لم يتعرض لوصف الإبانة فكان رجعياً نظراً إلى 
الطّلاق وهو 0 

قوله:بخلاف الاخْتِيَارٍ متعلّق بقوله:لِأنُّ لَيْسَ من أَلفَاظٍ الطَّلّاقِ؛ إلى آخره. 


ولأنّ الكتابة7"“إذا صلحت صفة للصّريح يصير الصّريح عند ذكر الكتابة في مضمون 
الكلام فيصحٌ جواباً؛ لأنّ الجواب تارة يكون صركًا وتارة يكون ضمنَاء وفيما نحن فيه البينونة 
تصلح صفة للصّريح؛ لأنَ الصّريح يصير باينا بانقضاء العدة» وكذلك إذا لم يكن مدعولاً بما 
بخلاف الاحتيار؛ لأنّ الطّلاق لا يصير اختياراً قطء فلم يصلح جواباً» فكان هذا منها إعراضاً 
فلا يقع شيء»؛ وخرج الأمر من يدهاء لاشتغالها بما لا يعنيها -كذا في «الفوائد الظهيريقي9-, 
وإن قال لها: ال يرحع عنه؛ لأن فيه معنى اليمين إلى قولهءبخلافٍ مَا 
إذَا قَالَ لَّهَا: طَلَّقِي صَرَّتَك لِأَنَهُ تَؤكي. 

فإن قلت:من أين اختصّ حجهة اليمين في الأمر بطلاق نفسها دون غيرهاء وكذلك أمره 
غيره بأن يطلق امرأته توكيل لا يمين» حي صم الرحوع عنه؛ ومن أين احتصّ جهة التَمليك في 
الأول وحهة التوكيل في الثاني؟. 


قلت:لما احتصّ أمر الرّوج لامرأته بطلاق نفسها بالتّمليك للمعنى الذي ذكرء أتما 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 717؟). 

.)9///5( يُنْظر: العناية شرح الحداية‎ )١( 

0)اتَمَقَ الْمُمَهَاهُ عَلَى صِكة الْعْقُودٍ وَانْعِمَادِهَا بالْكتاية وَيُعْتبرُ في الْمَبُول أَنْ يَكُونَ في بلس بُنُوغ الكتاب, لَِقْئنَ 
بالأيجاب يعد الأمكانِء وهل الحَافِة الكتابة مِنْ باب الْكِتائق مُنعقدُ به الُُْودُ مع اليِ. قال الختايلة: إن 
كنب طَلاَقَهَا بالصّريح وَقَعَ وَإِنْ 1 يَنْوِو. وَإِنْ كتَبَهُ بالكتاية فَهُوَ كِتَايَكٌ وَعِنْدَ الْمَالِِيِ: إِنْ كتبَهُ عَازِمَا عَلَى الطَلاقِ 
بكتابته» فَيَمَعُ بمْجَيّدِ فَرَاغِهِ مِنْ كتابَةِ: هي طَلِقٌّ. يُنظر: حاشية ابن عابدين )٠١/4(‏ (775/9)» وحاشية 
الدسوقي (7/7)»؛ ومغني المحتاج (7/ 5)» وكشاف القناع (9/ 58 »)١‏ ومواهب الحليل (" / .)51١9‏ 

(: )يُنْظَر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (؟/ 55 ؟). 


النهابة شرم الهدابة 


تصرف لنفسها لا لغيرهاء وكان ذلك التثّمليك مثبونًا بالتّعليق؛ لأن فيه تعليق وقوع الطّلاق 
بتطليقها كان بميئًا؛ لأنّ كل تعليق يوحد من الرُوج في الطّلاق هو يمين”"؛ لأنّ الطّلاق مما 
يُخلف به فكان يمينّاء واليمين لا يقبل الرجوع بإجماع الأمة؛ لأنّ الأبمان تعقد للزحر عن الأفعال 
أو للحمل على الأفعال على وحه التأكيد[ 4١‏ ؟/ب] . 

ولو قبلت الرجوع ما أفادت فائدتماء فلما كان فيه معنى اليمين والتّمليك قلنا: باللّزوم 
لمعنى اليمين وبالاقتصار على المحلس لمعنى التمليك؛» فلذلك لم يمكن الرجوع للرّوجٍ عمًا أمر 
لامرأته بطلاق نفسهاء وذكر الإمام قاضي ان -رحمه الله- أن قوله:طلق امرأتي أو طلّقي 
ضرّتك توكيل؛لأنَّ التوكيل من يعمل لغيره والأحنبي يعمل لغيره» وأمًا المرأة في قول الرّوج لما 
طلّقي نفسك فبالطّلاق يعمل لنفسهاء والتوكيل لا يقتصر على المجلس؛ لأنّه لو اقتصر على 
ابخلس رما لا يقدر على الفعل في امحلسء فلا يحصل العرض وعلك الرّجحوع عنه؛ لأنّه يعمل 
للموكل وفي لحوق المنة ضرّر به فكان له أن يرحع, أمَا قوله:طلقي نفسك تمليك وأنّه تقتصر 
على امجلس لما قلنا من إجماع الصّحابةك في خيار المخبرة» ولأنّ قوله طلّقي نفسك مشتمل 
عل التمليك واللعلق. 

أمَا التَمليك فلما قلناء وأمّا التُعليق فلأنٌ وقوع الطلاق معلق بقبول المرأة» فإن اعتبرناه 
تعليقاً كان لازمًا؛ لأنّ تعليق الطّلاق لازم» وإن نظرنا إلى التمليك يكون لازمًا أيضاً فيكون 
لازمًا على كلَ حالء أمَا قوله لأحنبي طلّق امرأتي يشتمل على التوكيل والتعليق» ون التُعليق 


وإن كان يقتضي اللزوم» فالتوكيل لا يقتضي اللّزوم بل يمنع فلا ينبت يثبت اللزوم؛ أن اللزوم لم يكن 
ا 


لان 


[قوله:]”“والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئثته واحتيار له» وأمّا غير المالك فيطلب 


)١(‏ اليمين في الطلاق» قال الجمهور - من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية -: لا نفرق بين ما كان جاري بحرى 
اليمين وبين غيره» وهو عندهم سواءء أي: إن كان قاصداً التعليق أو التهديد أو البر وعدمه. وقال ابن تيمه وابن 
القيم بالتفريق بين ما يجري محرى اليمين» وما لا يجري بجرى اليمن» فما كان بحرى اليمين لا يقع» وما لا يجري بحرى 
اليمين يقع. انظر: المغني »)5١7/9(‏ والدر المحتار 41١/5(‏ ")2 وحاشية الدسوقي (1917/9))» ومجموع الفتاوى 
»)١ 88/989‏ وإعلام الموقعين (337/5). 

(؟) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (*/ 559). 


(9) زيادة في (ب). 


النهابة شرم الهدابة 


منه التصرف حتمّاء فإذا ذكر المشيئة على وحه الشرط فيما يحتمل التعليق يصح ذكر 
المشيئة»ويصير لازمًا بخلاف التوكيل بالبيع؛ لأنّه ذكر المشيئة على وجه الشّرط والبيع لا يحتمل 
التعليق بالشرط. فلا يصح دك المشيئة» وبدوكت المشيئة لا يصير لازمّاء كذا ذكره الإمام قاضى 
حان. 

فإن قيل: هذا توكيل للبيع لا البيع نفسه والتوكيل به قابل للتعليق. 

قلنا: اعتبر التوكيل بالبيع بأصل البيع» ثم قوله:والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته. 

فإن قيل: لو قال لأجنبي: طلّق امرأقي»كان الوكيل منصرفاً أيضاً عن مشيئة واختيار» فلمَ 
لا يكون تمليكًا على التّفسير الذي قال؟ قلنا: إِنا نشأذلك الاحتيار والمشيئة من عدم نفاذ 
إلزام الأمر عليه» لعدم الولاية لا من الصيغة؛ فَإِن الصيغة ملزمة إذا صدرت من ذي ولاية» ولمّا 
قال للأجنبى: إن شئتءثبتت فالمشيئة جاءت من الصيغة صرحاء وأثبتت خاصية المالكية 
مكان هذا الكلام للتّمليك لا للإلزام. 

ألا ترى أنّ الله تعالى لو قال: اعملوا كذا إن شئتم» لم يكن إلزاماًء فكان تمليكًا بخلاف 
المشيئة الثّابتة للوكيل في ضمن عدم نفاذ ولاية إلزام الأمر» وكلامنا في المالكية المستفادة من 
الصيغ, وذكر في «المبسوط»» وإذا قال لغيره: طلّق امرأتق» فهو رسول معناه أن الوكيل في 
الظلاقر والزميول "9" منبؤاءة أنه سفيى معتل والوشالة" "ال معودة: واعلئين #:فكان له أننيطلتها 
بعد المجلس”", (وَلَوْ قَالَ لِرَجُل: طَلَقَهَا إِنْ شئْت)., كان ذلك على المجلس عندنا حىٌّ لا 
بملك الإيقاع بعد قيامه عن المجحلسء لأنا نقول بآخر كلامه؛ فتبيّن أن مراده تمليك أمرها منها لا 
الرسالة» وحواب الثّمليك مقتصر على امحلسء كما لو خاطبها به» وحاصل هذا أن في حقّها 
لايتحتقى الرسالة فإها ل دكوة رسيولة إل يها فيكون قليكاء شواء فال لا طلقن 
نفسك بدون ذكر المشيئة» أو قال: إن شغتء وفي حق الأحنبي يتحمّق الرسالة والتّمليك 
جميعٌاء فإذا قال: طلّقء كان رسالة» وإذا قال: إن شئتء كان تمليكًا لأمرها منهء وعلى هذا 


(١)الرَسُولَ‏ الذي يَنْقُلُ كلام الْمُرْسِلٍ. يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ .)١57‏ 

)الرَسَالَةُ ِي أَنْ يَبِعَتَ الرَّوْجْ طَلَاقَ مره الْعَائَِةِ عَلَى يَدِ إِنْسَانٍِ فَيَذْمَبْ الرَسُولُ إِلَيْهَا وَيبَلّمُهَا الرَسَالَةَ عَلَى وَجْههًا. 
انظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (*/ .)١75‏ 

59 يُنظر: المبسوط للسرحسي ١/59‏ 5). 
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يقول إذا قال: له(طلقها) له أن يعزله قبل الإيقاع, (وَلَوْ قَالَ لِرجْلٍِ: طَلَقَهَا إن شِنْت). 1م 
يكن له أن يعزله» كما لو ملك الأمر منهاء ومالا يقع واحدة؛ لأتّما أت بما ملكته. وزيادة 
بحرزيادة» وهذا لأنَّ الواحديّة موحودة في الغلاث» فصار هو كما قالت: طلّقت نفسى واحدة 


وواحدة وواحدة. 


وكما لو قال لما: (طَلْقى نَفْسَك) فطلقت نفسها وضبّتماء أو قال لعبده اعتق نفسك 
ألا ترى أنه إذا قال لها: (طلقي نفسك, فقالت:أَبَنت نَفسِي)»يقع عليها تطليقة رجعيّة 
وما زادت من صفة البينونة لا ينعدم الموافقة في أصل الطّلاق» فكذلك إذا أوقعت الثّلاث؛لِأنٌَ 


- 


مُوجب القَّلاثِ [ 47 8/|]الْبَيْئُونةُ الْعَلِيظَةٌ وَأَبُو حَيِيمَة - رَحمّةُ اللَّهُ عاق - يَقُولُ: أكث بِغَيْر مَا 
فَوَضَ إِلَيْهَاك فَكَانَتْ مُبْتَدِهَ مَيَتوفّفُ إِيقَاعْهَا عَلَى إِجَارَةِ الرّوْجكما لو قال لها: طلّقي نفسك, 
فطلقت ضتتها”". 

وبيان الوصف أن الثّلاث غير الواحدة؛ لأنّ الواحدة أصل العدد لا تركيب فيهاء والثنتان 
والثّلاث اسم لعدد مركب فكانت المغايرة بينهما على [سبيل]”" المضادة» بخلاف مالو 


قالت :وَاحِدَة وَوَاجِدَةَ وَوَاحِدَةَ لأتما بالكلام الأول يكون ممتثلة لما فوّض إليهاء وف الكلام الثّانٍ 

فإن قيل: فكذلك ههنا بقولها:طلقت نفسى,تكون ممتثلة لو اقتصرت عليه؛ وَإِما تكون 
مبتدئة في قوا ثلاث فيلغى هذه الزيادة. 

قلنا:متى قُرِنَ بِالْعَدَدِ كانَ الْوْقُوعٌ بذكر الْعَدَدِِ ,ألا تَرَى أَنَهُ لَوْ قَالَ لِعَيْرِ الْمَدْحُولٍ 
بهَا: أنتٍ طَالِقَ ثلانًا تَطُلْقْ ثلانّاءوكذا لو مانت قبل قوله ثلاثاً لا يقع الطّلاق» فإذا كانت 
مبتدثة في كلمة الإيقاع» ل يقع عليها شيء بدون إجازته» وبه فارق صفة البينونة؛ لأنّ قَوْلِهًا 
أَبَنْت نَفْسِي أي طلقت نفسي تطليقة بائنة» وأصل الطّلاق إِنما يقع بقوهما طلقت نفسي لما 
يذكر صفة البينونة» وهى في ذلك ممتثلة أمره» وهذا بخلاف ما لو قال: لا طلّقى نفسك 


.)١198/59 ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
زيادة في رب).‎ )5( 


النهابة شرم الهدابة 


ثلاثاً»فطلقت نفسها واحدة:؛ لأنّ الثّلاث غير واحدة. 

ولكن من صَرُورة صَرُورةٍ الْأمْرٍ في يدها في الثلاث» وقوع الواحدة بإيقاعهاء فإتما بعض 
ما صار مملوكًا للماء فَإِا ينفذ باعتبار أَتما تصرفت فيما ملكتء وههنا إِنما صارت الواحدة في 
يدهاء وليس من ضرورة صيرورة [الواحدة في يدها صيرورة ]”"التّلاث في يدهاء فهي في إيقاع 
أتت بغير ما فوض إليهاء فكانت مبتدئة فحينئذ يتوقف ما أتت به على إجازة الرُوج. 

فإن قلت:قد ذكرت من «المبسوط» في أوّل فصل الأمر باليد: أن الرّوجٍ إذا قال: لامرأته 
أمرك بيدك ونوى الواحدة» والمرأة طلقت نفسها ثلاثاً تقع واحدة”"عندنا - خلافاً لابن أبي 
ليلى- فعلى ما ذكر ههنا ينبغي أن لا يقع شيء؛ لأتّما أت بغير ما فوّض إليها؛ لأنّ الثّلاث 
قر ا ووه ان ا 

قلت:الجواب ما مرّ هناك أيضاًء وهو: أن التّفويض ل يتعرّض هناك بشيء فقد يكون 
خاصاً وقد يكون عانّاء فإذا نوى الواحدة فقدقصد تفويضاًخاصاء وهو غير مخالف للظاهرء 
فلما وقعت هي ثلاثاً فقد أوقعته فيما هو أصل التّفويض» وهو لا يكون أقلَ من الواحدة فيقع 
الواحدة والثثلاث غير الواحدة. 

فإن قلت:أين ذهب قولنا أن الواحد لا عين العشرة ولا غيرها؟ فكذلك الواحدة مع 
أتما لا غيرهاء لكونما موافقة له في ذلك من ذلك الوجه. 

قلت:المغايرة بين أسماء الأعداد أصلها ونفسها ثابتة فوق ثبوتما بين ألفاظ العموم 
والخصوص» حيٌّ جرى امحاز والاستعارة في ألفاظ العموم والخصوصء بأن يذكر العام ويراد به 


الخاصء كما في قوله تعالى: يج ٍ 0 أو يذكر العام ويراد به بعضه كما في 


)١(‏ زيادة في (رب). 

(؟) ينظر:المبسوط للسرحسي (5/ .)١99‏ 
(9) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)١7١‏ 
(5) [آل عمران: 59؟]. 
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قوله تعالى: + الول الجعرَان 0 ولم يجحز ذلك فيما بين أسماء الأعداد» لا بطريق 
الحقيقة ولا بطريق امحاز» لما أن ذلك بمنزلة أسماء الأعلام لمسمياتها حيّ أثر وصف العلمية في 
منع الصرفء فإنّه لو اقترن ما سبب آخر بمتنع الصّرف»ء فقالوا: ستة ضعف ثلاثة بدون 
التنوين» فلم يجز أن يذكر زيد ويراد به عمرو لا حقيقة ولا مجازاء فكذلك لا يجوز أن يذكر 
عدد معلوم ويراد ما فوقه أو ما تحته» فعلم بمذا أن المغايرة بينهما ثابتة من كل وجه. 

وأمّا قولنا: لا غيرها فباعتبار عدم تصوّر الأكثر منها بدون الأقكٌ منه لا غير» وهو لا 
يقدح ثبوت المغايرة بينهما؛ لأنّه يجوز أن يكون لأحد المتغايرين أوصاف فلمشاركته للآحر في 
وصف من الأوصاف لا تثبت العينية» فلما كانت الثلاث مغايرة للواحدة كان الآيِ بالثّلاث 
مخالفاً للأمر بالواحدة لا محالة» ولأنّ قولنا ذلك في العشرة الموجودة. 

وما الثّلاث ههنا فمعدوم والواحد الموجود عبر الثّلاث المعدوم[ 41 */ب]لا محالة» وهي 
بإيقاع الواحدة ما شاءت الثّلاث» فلم يوجد الشّرطء وأمَا لو قال:طَا أنْتِ طَالِقٌ ثَكَانَا إِنْ 
شِئْتء فَقَالَثْ: قَدْ شئْت واحدة وواحدة وواحدة» وقع عليها ثلاث تطليقات دخل بما أو لم 
يدحل؛ لأنّ تمام الشرط بآخر كلامهاء فما لم يتم الشّرط دل ينزل الحزاء» ولهذا وقع الثّلاث عند 
تمام الشرط جملة» ولو قالت: قد شئت واحدة فسكتت» ثم قالت: قد شئت واحدة وواحدة» 
م يقع عليها شيء؛ لأنّ كلامها يفرق بسكوتماء وهي في الكلام الأؤل شاءت غير ما جعله 
الرّوج شرطًا؛ لأنّ الشّرط مشيئتها الّلاثء وَقَدْ شَاءَتْ الْوَاجِدَةَ وَاشْيَعَاهًا بمَشِيفَة أخرى يَكُونُ 
ذا لِلْمَشِيئَةِ البتي جعلها الرّوجٍ شرطاء فكان هذا بمنزلة قوما: لا أشاءء ولو قالت ذلك» لم يكن 
لها مشيئة بعد ذلكءفكذلك ههنا - كذا في «المبسوط)”2 -» وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت 
الثّلاث فلم يوحد الشرط فلذلك لم يقع شيء. 

فإن قلت:ما وحه الفرق بين هذه المسألة» وبين قوله لها: طلّقي نفسك ثلاثاً» فطلقت 
واحدة يقع واحدة والصورة واحدة» ثم في تلك المسألة جعلها مالكة لإيقاع الواحدة» حيٌّ جعل 
إيقاعها الواحدة إيقاعاً لما وهنا لم يجعلها مالكة لإيقاع الواحدة» حقٌّ لم يقع شيء بإيقاعها 


الواحدة؟. 


.]5 [التوبة:‎ )١( 
.)50١ 2199 /5( يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )1( 


النهابة شرم الهدابة 


قلت:حعل ههنا أيضاً مالكة لإيقاع الواحدة إذا ملك إيقاع الثّلاث ملك لاجزاء 
الّلاث, وإِمّا لم تقع الواحدة عند إيقاع الواحدة لعدم وجود الشّرط؛ لأنّ الشّرط لوقوع الطّلاق 
مشيئة الثّلاث فبوحود مشيئة الواحدة ل يوحد مشيئته الثّلاث ولم يقع الواحدة أيضاً؛ لأنَّ 
المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط. 

ألا ترى أن الرحل إذا قال لامرأته: إن دحلت هذه الدّار وهذه الدّار [وهذه الدار]0© 
فأنت طالق ثلاثأ» فدحلت إحدى هذه الأَدوُرٌ الّلاث لا تقع الواحدة فكذا هنا. 

وما في تلك المسألة فليس فيه شرطًاء فلما ملكت الثّلاث ملكت إيقاع الواحدة فوقعت 
الواحدة بإيقاعهاء فخرج الأمر من يدها كما لو علقت لمشيئة رحل آحرء ولا يقع الثّلاث 


فإن قيل: كان ينبغي أن يقع بقول الرُوج شعت؛ لأنّه يملك إيقاع الطّلاق بمذا اللُفظع 
قلنا: إنما بملك الإيقاع بمشيئة الطّلاق وهو بحذا اللفظ شاء مشيكتها؛ لأنّه قصد جوابما حي لو 
قال: لماكت شعت الطّلاق يقع إذا نوى كذا 2 «المبسوط) 2 


اس لم و 


قوله -رحمه الله :حَتَّى لَوْ قَالَ: شِئْت طلاقَك يَقَعُ إِذَا نَوَى سواء ذكر هذا اللفظء 
وهو قوله:شِنْت طلاقَكء بمقابلة جوابماء أو ذكره ابتداء يقع الطّلاق. 


بخلاف قوله:شئت من غير ذكر الطّلاق» إذاً المشيئة تنبىع عن الوحود» فصار كأنّه قال 


أوقعت طلاقك؛ وهذا لأنَّ المشيئة في الأصل مأخحوذة من الشيء» والشيء اسم للموجود فكان 
قوله: شعت بمنزلة قوله: أوجدت» وإييحاد الطّلاق بإيقاعه. 


بخلاف الإرادة» فإِتما في اللغة عبارة عن الطّلبء قال النبي الكتلة: ,«الحُمّى رَائِدُ 


دعا ع 


الم طَالِبُهُ وَقٍ الْمَكل كاد بر :أَهْلَهُئْ طاليك الكل أل الكقيت وَلْيْسَ مِنْ ضَرُورَة ة الطّلّبٍ 


)١(‏ سقط من(ب). 

(؟) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)5١7‏ 

(") أخرحه أبي نعيم الأصفهاني في الطب النبوي (باب الحميات وصفاتما وأدويتها/ ١58).:والشهاب‏ القضاعي في 
مسنده (إباب )3 رَائِدُ الْمَوْتِ/ 58)» والبيهقي في شعب الإبمان »)44٠4(‏ وقال أبو الفضل العراقي: 'وَرَوَى 
الطَبرَادة إِسَْادٍ فيو جَهَالَةُ عَنْ عَبْدٍ البَْمنٍ بْن الْمرَفّع عَنْ رَسُولٍ الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - أَنّهُ قَالَ" فذكره. 
ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب .)١88/8(‏ 


النهابة شرم الهدابة 


اْؤْحُودُ وروي عن أبي حنيفة -رحمه الله- ما يدل على التفرقة بين المشيئة والإرادة» استدلالاً 
بحذه المسألة» ويجوز أن يكون بينهما تفرقة بالنّسبة إلى العباد وتسويةبالنّسبة إلى الله تعالى» لأن 
وشا الله يوحد لذ عالق وكتاااما يطلنه لاف العنناد. كذا :و والفواته الطلهيرية (اكن م 
مع هذا إَِا يشترط النيّة في قوله: سبب طلاقك مع ذكر الطّلاق فإِنّه قد يقصد: وجوده وقوعًا 
وقد يقصد وجوده ملكاء فلابدٌ من النيّة لتعيّن جهة الوجود ووقوعًاء وذكر في «المحيط»»وإذا قال 
لما: شعت طلاقك قك ذكر شيخ الإسلام بريه لزت في شرحه أنّه يقع الطّلاق ولم ي: يشترط نية 
الإيقاء9؟. 


وف «المبسوط» رجحل قال لامرأته شائي الطلاق» ينوي به الطلاق» فقالت: قد شعت 

فهي طالق» وإن يي ل 
فهذا بمنزلة قوله: احتاري الطّلاق» فقالت: قد اخترت» وهناك إن نوى الرّوج الإيقاع يقع 
فكذلك في المشيئة» فإن قَالَ: أَحِيٌّ الطَّلَاقَ 0 ري الطَّلَاقَ أو أهوي الطّلاق» فقالت: قد 
فعلت كان باطلاًء وإن نوى به الطّلاق؛ لأنّ الإرادة وامحبة والحوى من العباد نوع ثمن, 
فكأنه [ 4 8//أ]قال : تمني الطّلاق فقالت: تمنيت لا يقع؛ وهذا لأنّ المشيئة في صفات 
المحلوقين ألزم في اللّغة من الإرادة والهوى وامحبة» ألا ترى أن المشيئة» لا تذكر مضافة إلى غير 
العقلاء»وقد تذكر الإرادة قال الله تعالى: 0 اا مك ليطن ا صر 4 0 
وليس إلى الجدار من الإرادة شيءِلأَنَّ التَعْلِيقَ بشَرْطٍ كائن تَنْجِيرٌ؛ أي: 0 000 
كما إذا قال: امرأ طالق إن كان زيد في 1 والحال أنّه في الدّار يقع الطّلاق0). 


فإن قيل: لو كان التعليق بشرط كان تنجيرًا لكان تنجيرّاء فيما إذا قال البحل هو 
يهودي إن كنت فعلت كذا أمس وهو يعلم أنّه كان قد فعله ولو كان تنجيرًا لوحب تكفيره وم 


.)595 /5( يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 57/8)» البناية شرح الحداية‎ )١( 
"٠١/6 المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١9( 

5) [الكهف: 7ل]. 

(4) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)5١7” 27٠01١‏ 
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]ل اح 


قلنا: قال شيخ الإسلام حواهر زاده7-رحمه الله-:اختلف المشايخ في هذه المسألة 
فتمنعء وَبَعْدَ التَسْلِيم نَقُولُ: هَذِو الْأَلْقَاظُ صَارَتْ كِنَايَةَ عَنْ الْيمِينِ بالل تَعَالَ إِذَا حَصّل التَعْلِيقُ 
مما بَفِعْلٍ مُسْتَقْيَلِة'» فكذا إذا حصل التعليق بفعل في الماضي تحامياً عن تكفير المسلم, ولا 
تطلق نفسها إلا واحدة؛ لأتما تعم الأزمان دون الأفعال» بخلاف كلمه كلها فإن فيها تستوفي 
الطلاقات الثلاث مرّة بعد أحرى؛ فإتّما تعم الأفعال بالتّكرار على ما يجيء»؛ لكن الأمر صار 
في يدهاء فلا يخرج بالشّكء يعني: لو نظرنا إلى كونه للشرط يخرج الأمر من يدها بالقيام عن 
المحلس» ولو نظرنا إلى كونه للوقت لا يخرج» والأمر كان في يدها فلا يخرج بالشك. 

فإن قيل: وحب أن يحمل على الشرط في هذه الصّورة تصحيحًا لاردٌ. 

قلنا: إِنما يحمل على الشّرط إذا كان الردّ صادراً تمن كان التُعليق صادراً منه؛ وهذا لأَنّ 
إرادة الشرط تختص بمن كان التّعليق مختصًا به دون من كان الردّ مختصاً به» فلذلك لم يحمل 
على الشرط تصحيحًا للرد كذا في «الفوائد الظهيرية»”". 

(حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر, فطلقت نفسها لم يقع شيء)؛لأنه ملك 
مستحدث؛ء أما لو شاءت مرة فطلقت» وانقضت عدماء ثم تزوجحت بآخر ودحل بماء 3 
عادت إليه عادت بثللاث مشيئات» وعند محمّد -رحمه الله- بعشيكتين» فلو ١‏ تشاء شيئاً وردت 
المشيئة بطل ردهاء ولا أن تشاء لتجرّد المشيئة»كذا ذكره الإمام التمرتاشي -رحمه الله- (وَلَيْسَ 
ها أَنْ تُطَلْقَ نَفْسَهَا ثَلّانَا بِكُلِمَةٍ وَاحَدَةِ)؛ لأتما توحب عموم الانفراد دون الاحتماع؛ ثم لو 
شاءت الثّلاث جملة»فعند أبي حنيفة -رحمه الله-, لا يقع شيءء وعندهما تقع واحدة 
والطّلاق لا تعلّق له بالمكان فيلغوا”). 


(١)محمد‏ بن الحسين بن محمد أبو بكر البخاري؛ المعروف ببكر خواهر زاده» أو خواهر زاده: فقيه. كان شيخ الأحناف 
فيما وراء النهر. له (المبسوط) و (المختصر) توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة. انظر: تاج التراحم 
لابن قطلوبغا (ص: 5855 ). والأعلام للزركلي (5/ .)٠٠١‏ 

.)7١8 /4( ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

(؟) يُنْظر: البناية شرح الحداية (0/ 07 5). 

(5) يُنْظر: بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع (9/ .)١5‏ 

(5) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: »)5١7‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 5؟١).‏ 


النهابة شرم الهدابة 


فإن قيل: إذا لغا ذكر المكان» بقي قوله: أنت طالق ستء فينبغي أن يقع؛ فلا يبطل 
بالقيام عن ابجلسء يدل عليه ما لو قال لما: أنت طالق إندخلت الدّار يقع السّاعة» والمسألة 
اعد ول 

قلنا: حيث وأين يفيدان ضرا من التأخير أيضاًء فيشتركان في تحقيق معن التأخير 
فيجعلان مجازاً عن حرف الشرط» فلهذا لا يقع. 

فإن قيل إذا جعلا بجازاً عن حرف الشّرط لماذا يبطل بالقيام عن المحلس؟. وإِنا يبطل 
بالقيام عن المحلس إذا جعلا مجازاً عن حرف أنء وأمّا إذا جعلا مجازاً عن كلمه إذا أو متى فلا 
يبطل بالقيام» فلم كان جعلهما بجازاً عن أن أولى من جعلهما مجازاً عن إذا ومتى؟ قلنا: 
حجعلهما مجازاً عن أن أولى لما كما محض الشّرطيّة» فكانت هي أصلاً في الباب» فكان جعلهما 
بجحاراً عمّاهو أصل في ذلك المعنى الذي هو مجحوز امحاز أولى -كذا ف «الفوائد الظهيرية»27- 
أن لَهُ تَعَلّما بهءأي: بالرّمان؛ لأنّْ الطلاق لو وقع يقع في زمان دون زمانء وأمّا إذا وقع في 
مكان كان واقعًا في جميع الأمكنة فلا يكون له تعلّق بالمكان؛ لأنّه لا فائدة في تعلّقه بالمكان 
لعدم اختصاصه بالمكانء والتّعليق بالشّيء لبيان الاختصاص به. كما في الأفعال؛ وكما في 
الأوسة نيحي اعكاة التفان تمقو كه لو قال أل طالق ذا ا خيوناة كنا لقال 
أَنْتِ طَالِقٌ في 


واحدة رجعيّة» وحاصل ذلك أن عند اتفاق إرادتهما يكون ذلك وعند احتلافهما ثبت ما 


ع 0 
أ و 


يّ وَفْتِ شِئْتء أما إذا أرادت ثلاثاً والرّوج واحدة بايئة أو على القلب تقع 


اقتضاه قوله: أنت طالقءوفيٍ مقتضى قوله: أنت طالق الواحدة البّحعيّة سواء نوى به الرُوج 
الثّلاث أو الباين أو غيرهماء فكذا هنا وشرح ذلك في «المبسوط»»؛ وقال: وإن قال: أنت طالق 
كيف شئت»ء فهي طالق تطليقة في قول أبي حنيفة -رحمه الله-”"2) ولا مشيئة لها[ ؟/ب]إن 
لم يكن دحل بماء وإن كان قد دحل بما وقعت تطليقة رحعيّة» والمشيئة إليها في المجلس بعد 
ذلكء فإن شاءت الثّانية وقد نوى الرّوجٍ ذلك كان بائئّاء وإن شاءت ثلاث وقد نوى الرّوج 


(١)تحريد‏ القدوري وهو: للإمام أبو الحسين: أحمد بن محمد الحنفي. المتوق: سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. وهو في مجلد 
كبير» وهو مطبوع. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/ 755). 

)١(‏ يُنْظَر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (؟/ 55 ؟). 

("يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 505). 


النهابة شرم الهدابة 


[ذلك كان طالقاً ثلاثاً» وإن شاءت واحدة بائنة وقد نوى الرّوج]”'2 ثلاثاً فهي واحدة رحعيّة 
وإن شاءت ثلاثأء وقد نوى الرّوج واحدة بائنة» فهي واحدة رحعيّة وعند أبي يوسف ومحمّد - 
مما اي ا ال 1 -رحمه الله-ء وَعَلَى هَذًَا لَوْ 
قَالَ لِعَئده أنت غة كيف د شِيْت عَتَقَ عِنْدَ أبي حَنِيقَة - 00 
يَعْنِقُ عِنْدَهُمَ ما لم يشأ“وحاصل الاختلاف راجع إلى أنّ أصل الطّلاق هل يتعلّق لمشيتها أم 
لا؟ عنده لا يتعلّق» وعندهما يتعلّق كما أصل الطّلاق بأوصافه؛ وثمرة الاختلاف يظهر فيما إذا 
قامت عن مجلسهاء قيل: المشيئة عند أبي حنيفة -رحمه الله- يقع واحدة رحعيّة» وعندهما لا 
يقع شيءء قال العبد الضّعيف: قال في الأصل: هذا قول أبي حنيفة -رحمه الله- وعندهما لا 
يقع» وما قال هذا لأنْ ما أورده في هذا الفصل هو مسائل «الجامع الصّغير»” 'وليس في أصل 
رواية «الجامع الصّغير» ذكر قولهما”". 

وما ذكر الرّواية على قول أبي حنيفة -رحمه الله- لا غير -كذا في كشف الغوامضر 29 
فذكره ليبين أن ما ذكره في «الجامع الصّغير»”'“قول أبي حنيفة لا قولحماء بدليل ما ذكر في 
الأصلء هما يقولان: الرّوجٍ تكلم بالطّلاق» وجعله مفوّضاً إليه مشيئتهاء فلا يقع بدون مشيكئتها 
كقوله: أنت طالق إن شفت””"» أو أنت طالق كم شئتء وأنت طالق حيث شئتء أو أين 


)١(‏ سقط من (ب). 

.)75١07/5( يُنْظَر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) يُنْظر: المبسوط للسرحسي .)7١07/5(‏ 

(5) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: .)5١7‏ 

(5) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (50177/5). 

(7)كشف الغوامض في الفروع؛ لأبي حعفر الحنداون» الفقيه. ذكر فيه: بعض ما أورده محمدء في: (الجامع الصغير). ينظر: 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ 551 .)١‏ 

(0) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: .)5١١‏ 

(0)يرى أَبُو حَنِيقَةَ في حُكُم ما لَوْ قال ا: أَنْتِ طَالِقٌ كُبَفَ شِئْتِء لآ يَتَهَ يتَعلّقُ أَصْل الطَّلاقٍ بِمَشِيئَتِهَا بل تَقَعْ طَلَقَةَ وَاحِدَةٌ 
بَائَِةَ ولا مَشِيمَةَ حَاء وذَهَب الْمَالِكِيةُ وَالَايلهُ ِل أَنَّ الئل لَوْ عَلّقَ الطّلاقَ بَشِيئَة رَوحَت؛ بأَنْ قال ا: أَنْتِ طَالِقٌ 
إِنْ شِئْتٍ أ إِذَا شِفْتٍ أو م شِئْتٍ أؤ كُلّمَا شئتٍ أؤ كيف شِئْتٍ أؤ حَيْتُ شِئتٍ أو أَنَّ شئت» 1 تُطلّقْ عق 
َشَاءَ وَتنْطِقُء وقّال السافِعِيُّ: لَْ كال لِرَوْحتِه تحَاطَبَةً: أَنْتِ طَلِقٌ إِنْ شِئْتٍ اشْتَرط مَشِيَتَهَا في جْلِسٍ التَواحْبٍ فَإِنْ 
تأَخَرَتْ 1 تَقَعْ. يُنْظر: روضة الطالبين »)١51/8(‏ وكشاف القناع (8.05/5)؛ ومطالب أولي النهى (475/5)» 
العناية بمامش فتح القدير (5731/9).» المغني لابن قدامة (1// 71557). 


النهابة شرم الهدابة 


شئتء لا يقع ما لم تشأء ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن المشيئة إِنَا دخلت على حال الطّلاق 
فبقي أصله بلا مشيئة فوقع؛ ونا قلنا ذلك لأنّ كيف وضعت للسؤال عن الحال في اللغة؛ 
وال حال نوعان: صفة» وعدد» فتعلق ذلك بالمشيئة والبيان فيه إلى الزوج» فإن نوى الإبانة وقد 
أبانت صحّء وإن نوى العدد وقد وافقته صحٌ أيضاً. 

وما إذا تَوَى الزَّوْجُ الْواحدَةٌ الْبَائئَة مَسَاءَتُ الثَلانّة هَمَدْ شَاءَْت غَيْدَ ما توئ؛ وكذلك إن 
نوى الرُوج الثلاث فشاءت الواحدة الثانية فقد شاءت غير ما نوى؛ فلهذا كان الواقع عليها 
تطليقة رحعيّة» يوضحه أن الاستخبار عن وصف الشيء وحاله لما كان من ضرورته وجودًا 
أصلهتقدم وقوع أصل الطّلاق ف ضمن تفويضه المشيئة في الصفة إليهاء فإن الاستخبار عن 
وصف الشيء قبل وحود أصله محال؛ كما في قول القائل: يقول خليلي تراجع؛ بخلاف قوله: 
كم شئت؛ لأن الكمية استخبار عن العدد» فيقضي تفويض العدد إلى مشيئتهاء وأصل العدد 
في المعدودات الواحد» ويخلاف قوله: حيث شئت وأين شئت؛ لأنّه عبارة عن المكان والطّلاق 
إذا وقع في مكان يكون واقعًا في الأمكنة كلهاء فكان ذلك تعليق أصل الطّلاق بمشيكتهاء 
وهذه الألفاظ كلّها على ا نحلس؛ لأتما لا تنبىع عن الوقت فيتوقت بالمحلس» كقوله: إن شكت 
-كذا في «المبسوط»''' وغيره-» والتفويض في وصفه يستدعي وحود أصله. 

فإن قيل: لما كان هذا تفويضاً لوصف الطّلاق إلى مشيئتها يجب أن يكون لما استقلال 
بإثباته من غير استطلاع رأي الرّوج اعتباراً بعامة التفويضات 

قلنا:ذكر الطّحاوي -رحمه الله- في مختصره”": أنّ لما أن يجعل الطّلاق ثانياً وثلاثاً في 
قول أبي حنيفة -رحمه الله-» فقد جعل الطّحاوي-رحمه الله- المشيئة إليها في إثبات وصف 
الّلاث والبينونة» حٌّ قال بعض مشايخنا: أنّه إذا ل ينو الرُوجَ شيئاً وشاءت المرأة ثلاثاً وواحدة 
ثانية تقع ما أوقعتء بالاثفاق على أصلين مختلفين؛ أما على أصل أي حنيفة -رحمه الله- فلأن 
الزوج أقام امرأته مقام نفسه في إثبات الوصفء والرّوجٍ متى أوقع طلاقاً رجعيًًا ملك أن يجعله 
ثانياً وثلاثاً» في قول أبي حنيفة -رحمه الله- فكذلك المرأة. 


01 يُنظر: المبسوط للسرخسي 59/ .)3١0/‏ 
(؟)مختصر الطحاويء في فروع الحنفية للإمام» أبي جعفر: أحمد بن محمد الطحاويء الحنفي. ينظر: كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون (5/ .)١55717‏ 


النهابة شرم الهدابة 


وما على قولهما فكذلك يبملك إيقاع الباين وإيقاع الثلاث؛ لأنّه فوّض الطّلاق إليها على 
ي وصف شاءتء وهذا معنى قوله في الكتاب وَإِنْ لَّمْ تَحْصْرْهُ النْيّهُ تُعْتَبَرُ مَشِيئَتُهَا فيمًا 
َالُوا جَرْيَا عَلَى مُوجب التّخبرٍ 

وما ذكر في الكتاب قول الجصاص وقد راجعت الفحول[4 4 */أ]في جواب هذا 
الإشكال» فلم يقرع معي بجوابه» فيجب التّعويل على ما ذكره الطّحاوي كذا في «الفوائد 
الظهيرية»”". 

وإن قال أنت طالق كم شئت أو ما شئت» طلقت نفسها ما شاءت» وذكر في أصل 
رواية «اجامع الصّغين)”'» قال: إن شاءت طلقت نفسها واحدة أو ثنتين أو ثلاث فلم يقم 


بونستب 


عه و 


فإن قيل:يُبَاحُ ع نا أَنْ تُطَلّقَ نَفْسَهَا ثَلَانَّء والرّوج لا يسعه أن يطلقها ثلاثاً. 


أن يكون المراد بقوله: إن شاءت طلقت نفسها ثلاثاً مشيئة القدرة» لا مشيئة الإباحة» يريد 


بذلك أتما تقدر عليهء كقوله تعالى: + أعى اسه فى الشّعِطق لَّيِطنٍ ألبَصِر 4 4. 

وقال علماؤنا في كتاب العتاق: في عبد بين اثنين دبّر أحدهما نصيبه أن الآحر بالخيار 
إن شاء دبّر» وإن شاء استسعىء وإن شاء تركه على حاله؛ وإِن شاء'' أعتق نصيبه» وقد 
علمنا أنه لا يباح له عتق نصيبه؛ وإنما عنى به مشيئة القدرة؛ لأنّه لو أعتق نصيبه ضمن للآخر 
قيمة نصيبه مديرًا -كذا في ((كشف الغوامض)) - وذكر في «(الفوائد الظهيرية))' “في المسألة 


.)١٠١ 8 /5( يُنْظَر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

.)5١7 يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:‎ )١( 

()المتسن بن زياد اللُواؤي الفقيه» أبو علي مولى الأَنْصّارء صاحب أَني حنيفة. وكان رأسا في الفقه. ولي القضاء بالكوفة 
سنة ١35‏ ه ثم استعفى. من كتبه: (أدب القاضي)» و(معاني الإيمان)» و(النفقات) توف سنة أربع ومائتين. يُنظر: 
تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: »)١5١‏ الوافي بالوفيات »)١15 /١7(‏ الأعلام للزركلي (؟/ .)١51‏ 

(5) يُنْظَر: البناية شرح الحداية (/ 05 5). 

(5) [الكهف: 15]. 

(1) سقط من (ب). 

.)5 ١5 يُنظر: البناية شرح الهداية (ه/‎ )١( 


النهابة شرم الهدابة 


"١ 


التي تليها أنَّ المرأة إذا طلقت نفسها ثلاثاً على قولمما أو ثنتين على قول أبي حنيفة -رحمه الله- 
لا يكره. لأتما مضطرة إلى ذلك؛ لأكما لو فرقت خرج الأمر من يدهاء بخلاف ما لو أوقع الرُوج 
ذلك؛ لأتمما يستعملان العدد, يقال: كم مالك؟ وحذ دراهمي ما شعتء أي العدد الذي 
شعت» فقد فوّض إليها أي عدد شاءت. 

فإن قلت:هذا مسلم في كم. وأا كلمة ما فهي كما تستعمل للعدد كذلك تستعمل 
للوقتء لما مرّ في قوله: ما لم أطلقكء قال الله تعالى: جل إِبرَاقِمَ عن 0 24 فقد 
وقع الشك 2 تفويض العدد إليهاء فلا يثبت العدد بالششك. 
علمنا بمعنى العدد يبطل فوقع الشك في ثبوته فيما وراء المحلسء» فلا يث يثبت بالشكء ثم رححنا 
جحانب العدد بأصل آخرء وهو أن هذا تفويض بمعن التّمليك؛ لأنّه تفويض إلى المرأة أمر 
نفسها والتمليكات مقتصرة على امجلس. 

ذلك ها يكوث. أذ لق كات تطولة عق :اعدو لا وى الوقك 1 أن هذا أمر واتعده 
هذا اكز فين ركلمام» وهو تخطاب اق اطيال الختراز عن إذا وسق »قعل ما أضن: 
بالتبعيض والعموم فإن الثنتين عام بالنسبة إلى الواحدة وبعض بالتسبة إلى الثّلاث»ولعموم 
الصّفة, أي: في قوله:مِن نِسَائِي مَنْ شَاءَتْ؛ لأنه وصفها بالمشيئة» وهي عامة» كما في قوله: 


كم إلا رحلدلا يحنث بالتكلم بجميع رحال الكوفة لحذاء واللّه أعلم. 
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لكل 


[باب الأيمان”" في الطلاق]" 


لما فرغ من بيان تنجيز الطّلاق وهو الأصل صريحًا كناية» شرع في بيان تعليقه وهو 
الفرع؛إمّا لأنه مركب بذكر الطّلاق وحرف الشرط والمركب فرع على المفرد» أو لأنّه ليس بعلة في 
الخال بعروض حرف الشرط والأصل عدم العروض. 
ثم اعلم أن اسم اليمين كما يقع على الحلف بالله تعالى» فكذلك يقع على ذكر شرط 
وجزاء» فالمعنى من الشرط هو ما ذكر فيه حرف (أن) وغيره على ما يجيء, والمعنى من الحزاء ما 
هو الحكم المعلّق به من طلاق أو عتاقء وإِنما سمّى هذا باليمين لما أن اليمين لغة عبارة عن 
القوة. 
قال الشاعرة 
إن المقادير بالأوقات نازلة ولا يمين على دفع المقادير 
ي لا قوّة وسميت اليد اليمنى يميا لاختصاصها بزيادة قوّة» ثم أن الله تعالى خلق الإنسان 
على طبائع مختلفة وسجاياً معينة مضطرب الحال منقلب البال» فربما لا ينبت على ما يقصده 
من أفاضل الأمورء ولا يمتنع عمّا يهواه نفسه من مواضع الشرور» فيتقوى تارة على حمل نفسه 
على تلك الأفاضل أو على منعها من تلك الأباطل بذكر اسم الله تعالى؛ الذي يلزم منه المكروه 
على تقدير هتك حرمته وزوال سداده» أو بذكر الشرط الذي يلزم منه على تقدير حنثه زوال 
سكنه وفوات وداده» فلما سمّى ذكر اسم الله تعالى إذا ذكر على وجه الحمل أو المنع يمينا سمّى 
به أيضاً ذكر شرط وجزاءء لوحود معنى الحمل”" أو المنع فيه على ما ذكرناءأضّاف الطّلاق إِلَى 
التُكاح إلى آخرهء وحاصل هذا أن ما يحتمل التُعليق 0-0 وَالْعَئَاقٍ وَالظَّهَارٍ يجوز 
إضافته إلى المللك عم أو حص وهو قول عمر ذه روي ذلك عنه في الظهار»وعند 


١‏ وَْيِمِينْ ني الطّلاقٍ عِبَارةٌ عَنْ تَعْلِيقِهِ بأَمرٍ با يدل عَلَى مق الشّرْطِ فَهُوَ في القِيقةٍ صَرْطٌ وَجرَاك سمي ييا بحا لِمَا 
فيه مِنْ مَعْىَ السّبَبيّة. انظر: العناية شرح الحداية (5/ 5 .)١١‏ 

2١‏ زيادة قي (ب). 

(5) زيادة في وب). 
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الشّافعي' "[54؟/ب]- رحمه الله - لا يصحّ وهو قول ابن عبّاسطه').فإنّه سل عمّن يقول 
لامرأة: إن تزؤحتك فأنت طالق» قيل: قوله تعالى: 0 ام 00 الآية» قد شرع الله 
الطّلاق بعد النكاح» فلا طلاق قبله»وعلى قول ابن أبي ليلى -رحمه الله- إن حص امرأة أو 
قبيلة انعقدت اليمين» وإن عم فقال: كل امرأة لا ينعقد» وهو قول ابن مسعود#لا فيه من 
سد باب نعمة النكاح على نفسه؛ واستدلٌ الشّافعي-رحمه الله- لقوله ال: رلا طلاق قبل 
النكاح)”). 


وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص' أنه طب امرأة فأبى أولياءها أن يزوجوها 
منه؛ فقال: إن نكحتها فهي طالق ثلاثاً» فسئل عن ذلك رسول الله الكتئل: فقال: ,رلا طلاق 
قبل النكاح»؛ والمعنى فيه أنه غير مالك لينجز الطّلاق» فلا يملك تعليقها بالشرط» كما لو قال 
لها: إن دخلت الدّار فأنت طالق ثلاث ثم تزوّحها فدخلت لم تطلق؛ وهذا لأنّ تأثير الشرط في 
تأخير الوقوع إلى وجوده, ومنع ما لولاه لكان طلاقاًء وهذا الكلام لولا الشرط لكان لغوًا لا 
طلاقاً؛ ولأنّ الطّلاق يستدعي أهليّة في الموقع وملكًا في امحك» ثم قبل الأهليّة لا يصمح التّعليق 
مضافاً إلى حالة الأهليّة» كالصبي إذا قال لامرأته: إذا بلغت فأنت طالق» فكذلك قيل: ملك 
امحل لا يصحّ مضافاًء وبحذا يتبيّن أنه يصرف مختص بالملك لإيجابه قبل الملك يكون لغوّاء كما 
لو باع الطير في الحواء ثم أحذه قبل قبول المشتري. 

وحجتنا في ذلك أن التُعليق بالشرط يمين» فلا يتوقف صحته على ملك ا محلء كاليمين 
بالله؛ وهذا لأنّ اليمين يصرف من الحالف في ذمة نفسه؛ لأنه يوحب البر على نفسه وا محلوف 
به ليس بطلاق» للشرط له قيام المحك؛ لأنّه لا يكون طلاقاً إلا بالوصول إلى المرأة» وما دام يميا 


.)65 1/59 يُنظر: ا مبسوط للسرخسي‎ )١( 

.)١١54548( يُنْظَر: مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(5) [الأحراب: 59]. 

(4) أخرحه ابن ماجه في سننه (أبواب الطلاق/ بَابٌ: لا طَلَاقَ قَبْلَ الاح / 648 ) البيهقي في السنن الكبرى (كتاب 
الخلع والطلاق/ بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الاح / )١5875‏ والحديث صحيح. انظر: صحيح اللجامع الصغير وزيادته 
0/9.ه؟١).‏ 

(ه)عَبْد اللّهِ بن عَمْرو بْن العاص بن وائل الْقُرَشِيَه وكان أصغر من أَبِيهِ باثنتي عشرة سنة» أسلم قبل أَبِيهِء وكان فاضلا 
عالجنا؟ قرا القرآن: والكني: المتقد قت توق نه هين ونين وقيل:-.جنةة فإن وق انظر. أشن القابة 
“ره ؛ *)» الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)١55‏ 
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لا يكون واصلاً إليهاء وإِئما الوصول بعد ارتفاع اليمين بوجود الشّرطء فعرفنا أن المحلوف به 
ليس بطلاق وقيام الملك في لمحت لأحل الطّلاق» ولكن الحلوف به ما سيصير طلاقاً عند وحود 
الشّرط بوصوله إليهاء ونظيره من الحسيّات الرمي عينه ليس بقتل والترس لا يكون مانعاً ما هو 
قتل ولا مؤحراً له بل هو يكون مانعًا ما سيصير قتل إذا وصل إلى ا محل» ولمّا كان التُعليق 
مانعًا من الوصول إلى امحل والتّصرف لا يكون إلا تزكية» ومحلّه حكمًا أنه بدون ركنه ومحلّه 
فكما أن بدون ركنه لا يكون طلاقاًء فكذلك بدون محله لا يكون طلاقاً» وبه فارق ما لو قال 
لأحنبية: إن دخلت الدّار فأنت طالق» فإن المحلوف به هناك غير موجودء وما هو يصير طلاقاً 
عند وجود الشرط؛ لأنّ دحول الدّار ليس بسبب لملك الطّلاق» ولا هو مالك لطلاقها في 
الخال حى يسعدلٌ يدعلى بقاءغ الملك عند وحوة الشرط فأثا فهنا فشيقن بوحود المخلوق بيه؛ 
لأنّ التروقج سبب لملك الطّلاق» ولو كان المحلوف به موجودًا بطريق الظاهر بأن قال لامرأته: 
إن دخلت الدّار فأنت طالقء اتعقدت اليمين: وإن كان من الجائر أن يكون دخوها بعد زوال 
الملك. 

فإذا كان المحلوف به متيقن الوجود عند وجود الشرط أولى بأن ينعقد اليمين» وبأن كان 
لا يملك التنجيز لا يدل على أنه لا يملك التُعليق» كمن يقول لحاريته: إذا ولدت ولدًا فهو حبٌ 
صحّ» وإن كان لا بملك تنجيز العتق في الولد المعدوم, وإِنا قال لامرأته الحائض: إذا طهرت 
فأنت طالق» كان هذا طلاق السنة» وإن كان لا يملك تنجيزه في الحال. 

وهذا بخلاف الأهليّة في التصرف؛ لأنّه لابدٌ منه في تصرّف اليمين» كما لابدٌ منه في 
تصرّف الطّلاقء فأمًا الملك في المحكّ فمعتبر للطّلاق دون اليمين» وهذا بخلاف البيع فإنَّ 
الإيحاب أحد شطري البيع وتصرف البيع قبل الملك لغوء فأمًا الإيجاب ههنا فيصرف 
آخر»)سوى القلاق» وهو اليمين» وتأويل اللحديث ماروي عن 01 
والزّهري”'“وسالموالشعبي”"-رحمه الله- أتمم قالوا: كانوا في الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيراء 


(١)هو‏ أبو عبد الله مكحول بن زيد» يقال: كابلي» ويقال: هذليء فالكابلي من سبى كابل» والحذيلي قيل: لأنه كان مولى 
لامرأة من هذيل» سمع أنس بن مالكء وأبا أمامة» روى عنه الزهرى» ومحمد بن إسحاق, وقال الزهري: العلماء 
أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة وعامر الشعبي بالكوفة والحسن بن أبي الحسن بالبصرة ومكحول بالشام.توق سنة 
تماى عشرة وماثة. يُنْظَر: تمذيب الأسماء واللغات (؟/ 5 »)١١‏ طبقات الفقهاء (ص: 725). 

9١)هو‏ مُحَكَدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ عُبيد الله بن عبد الله الأصغر بن شهاب بْنِ بُهرة وَيُكٌ أَبَا بكر وُلِدَ سَنَةَ حمْسِينَ جَالْسْعْرْوَةَ 
بْنَ اليبيْرِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِء أَحَدُ الأغلام وَحَافِظٌ رَمَائَكُوَطَلَب الْعِلْمَ في أَوَاجِرٍ عَصْرٍ الصَّحَابَة وَلَهُ نيف وَعِشْرُونَ 
سَنَةّ توفي سَنّة أربع وعشرين ومئة. يُنْظر: سير أعلام النبلاء (5/ 37)» التاريخ الكبير للبخاري .)57١/١(‏ 

(")عامر بْن شراحيل وقيل: عامر بن عبد الله بن شراحيل» أَبُو عمرو الشعبي الكوني مع علي بْن أبي طالب» والحسن 
والحسين روى عنه أَبُو إسحاق السبيعي» وعبد اللّهِ بن بريدة» وقتادة» وقال مكحول: ما رأيت أحداً أعلم بسنة 
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ويعدّون ذلك طلاقاء فنفى رسول الله اكلا ذلك بقوله: ,رلا طلاق قبل النكاح»» وحديث 
عبد الله بن عمرو مشهور”"©» ولو ثبت فمعنى قوله إن نكحتها أي: وطثها؛ لأنّ النكاح حقيقة 
للوطءء ومذا لا يحصل إضافة الطلاق إلى الملك عندنا -كذا في والمبسسوط0)- 
[ه: 5 /|]فَلَا يُشْمَرَطُ لِصِحَبِهِ قِيَامُ الملك, أي: لا يشترط لصحّة اليمين قيام الملك كما في 
اليمين وبالله وكذلك في اليمين يذكر شرط وجزاءء» بأن قال: إذا أكلت هذا الطّعام فامرأته 
طالق» فالطّعام ليس في ملكه فأكل» حنث. فعلم أن قيام الملك في الحال ليس بشرط»ء 
كالشّعبي والزهري وغيرهما وهو مكحول وسالم بن عبد الله1". 

ثم اعلم أن هذا التُعليق الذي ذكرنا فيما إذا كان التّعليق بصريح الشرط وهو حرف 
الشرط يعمل'ق العينة وغير المعينة» وأنا إذاكان معلقاً معى الشرظ فهو إنما يعمل ف غيز 
المعينة» بأن قال: المرأة التي أتزّج طالق» فتزوج امرأته» تطلق ولا يعمل في المعينة» حيّ لو قال: 
هذه المرأة التي أتزوؤحها فهي طالق» فتزوّحها لا تطلق؛ لأنّه عرفها بالإشارة فلا يراعى فيها 
الصّفة وهي التزوج» فبقي قوله: هذه المرأة طالق» وأمّا حرف أن فيجمع الوجهين أي المعينة 
وغير المعينة» حقٌّ لو قال: إن تزوجت هذه المرأة فهي طالق» فتزقحها تطلق» كما لو تزوّحها في 
قوله: إن تزوّحت امرأة وهذا للفرق بين صريح الشرط ودلالته -كذا في أصول الفقه لفحر 
الإسلاه”؟ -, وجامع الصّغير للإمام التمرتاشي -رحمه الله- تزوحت امرأة على أتما طالق» صحّ 
صِحٌ النكاح ولم تطلق؛ لأنّه تعذر اعتبار الطّلاق بدلاً أو شرطًا؛ لأنّه تقارب النكاح فلا يعتبر 
أصللاً. 


ماضية من عامر الشعبي. مات الشعبي سنة أربع ومائة. انظر:تاريخ بغداد وذيوله /١١(‏ 05717 و(الفقهاء 
(ص١١/6).‏ 

) اوعو ا روف 8 عل اللد ْنِ عَمْرو بْنٍ الْعَاصٍ أَنّهُ خطت. اتْرَأةٌ مأ أؤْلِيَازُهَا أَنْ مُرَوْجُوهَا مِنْك مَقَالَ: إنْ تكختهًا 
فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَانَّاه فَسْئِلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ لا طَلَاقَ كَبْلَ النكاح» 

.)98 /5( يُنْظَر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
العدوي المدني الفقيه. حدث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب. ينظر: مختصر تاريخ‎ 
.)١95١ /9( دمشق‎ 

(5) أصول الفقه الإمام» فخخر الإسلام: علي بن محمد البزدويالحنفي» ولسغناقي شرح عليه» يسمى (الكافي). انظر: 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)81/١(‏ 
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وكذا لو اشترى عبدًا على أنّه حر» صمح الشراء ول يعتق. وَلَوْ قَالَ لِعَيْرِ: إِنْ رََحْتني امرَاه 
َْهِيَ طَالِقٌ» فَرَوحَهُ بأثره أَؤ بَِبْرِ أَمْرِه لا تَطْلْقْ؛ ِأَنَّ التَعْلِيقَ لم يصحءولو قال بالفارسيّة: آكرد 
حتر فلان مراد هندورا طلاق» فتزوجها لا تطلق؛ لأنّه لم يذكر النكاح, ولو قال: يرن دهند. 
وباقي المسألة بحاها تطلّق, والمختار أتما لا تطلّق؛ لأنّه حنث بالتزوج قبل الدحول في نكاحه. 
فصار كما لو قال لامرأته: إن حلست في نكاحك فأنت طالق» فجلسء ثم تزوّحها لم تطلق؛ 
لأنه حنث قبل التزوج -كذا ذكره الإمام التمرتاشي -رحمه الله- فصحّ يميئاء أي: عندنا؛ لأنَّ 
التُطليق معلّق عندنا فيكون يمينا أوإيقاعاً عند الشّافعي»فإن عنده كونما طالقاً معلقبالتطليق» 
فكان في الحال إيقاعأء ولكن لم ينبت حكمه في الحال؛ لأنّ الجزاء لابدّ أن يكون ظاهراً أي 
غالب الوحود ليكون مخيفاً أي بوقوع الجزاء فيما إذا كان المقصود منه المنع» كما إذا قال 
لامرأته: إن دخلت الدّار فأنت طالق» فإِنّه على تقدير الإقدام يلزم وقوع الطلاق الذي يلزم منه 
قطع إدرار النفقات وكفاية مؤناتماء فكان وقوع الطّلاق مخيفاً لما وذلك إِنّما يكون بالإقدام على 
وحود الشرط» فلذلك يمتنع عن الإقدام ثم علامة كون اليمين للمنع هي أن يدحل حرف 
الشّرط على المثبت» كما في: إن دحلت الدّار فأنت طالق. 


وأمّا إذا كانت للحال فحرف الشرط يدخل على النفي» كما في قوله: إن لم تدحل الدّار 


فإن قلت:فقد صم في اليمين التي هي للمنع ما لا يمكن الامتناع منه» كما إذا قال 
لامرأته: إن حضت فأنت طالقء فلو كانت فائدة اليمين المنع - كما قلت من الصورة -, لما 
صحّ هذه اليمين» لما أن المرأة غير قادرة على منع الحيضة» فلا يفيد اليمين فائدتما. 

قلت :بأ الاغتِمَارَ ِلْغَالِبِ ب الشّائع لا النادر؛ لأنّ الكلام في الكليّات العامّة فلا يرد عليه 
الإفراد الخاصّة فَيَتَحَفَّقُ مَعْنَى لو 1 وَهُوَ الْقُوَةُ أي: أن الحامل على الوفاء هو قوة حوف 
نزول اللحزاء والمخوف إِثما يحصل بكون 5 غالب النزول عند الشرط» وذلك بأحد هذين» فإذا 
انعدما انعدم الخوف وانعدم معنى اليمين؛ لأنَّ معنى اليمين هو تأكيد العزم والوفاء وإنما يحصل 
ذلك بما قلناء والظهور بأحد هذين وهما: أن يكون مالكاً أو يضيف إلى الملك بأن قال إن 
ملكتك فأنت حرّء ثم تزقحهاء فدخلت الدّار لم تطلق» وقال ابن أبي ليلى: تطلق؛ لأن المعتبر 
لوقوع الطّلاق وقت وجود الشّرطء فإنٌ الطّلاق يصل إلى المْحلّ» والملك موجود عند وحود 
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الشرط فيقع الطّلاق» ولكنًا نقول: هذا بعد انعقاد اليمين» ولا ينعقد اليمين بدون امحلوف به 
فإذا لم يكن هو مالكاً للطّلاق في الحال» ولا في الوقت المضاف إليه لم ينعقد اليمين» فبعد 
ذلك وإن صار مالكاً للطّلاق لم ينعقد اليمين في الوقت المضاف إليه» فلا يقع شيء؛ لأنَّ 
اليمين ما كانت منعقدة» و[ه74/ب] كذلك لو قال لما: أنت طالق غدَاء ثم تروحها اليوم لا 
يقع عليها شيء إذا حاء غد - كذا في «المبسوط)("-؛ لأنّ الحالف ليس بمالك إلى آخخره 
ولا يقال: لم لا يدرج إن تزوحكء بتقدير إن تزوحك ودخلت الدّار فأنت طالق» صيانة عن 
الإلغاء. 

ولأثا نقول فعل اليمين مما نذم به» فلا يجوز تصحيح قوله على وحه يؤدي إلى مذمته؛ 
وذلك لأنْ الله تعالى ذم من هو كثير الحلف فقال: +« نجنا الميو لماه قفن 
لكات 4" وإذا كان مذمومًا لا يكون السّعي إلى تصحيحه واجباء وألفاظ الشرط ولم 
يقل حروف الشرط كما قال بعضهم لما أن عامتها اسم (كإذا ومتى). 

فإن قلت: كيف ل يورد ما هو للشرط وضحًا وهو لو أورد ما لم يوضع له كإذا ومتى وكلٌّ 
- وقد ذكر في المفصّل - ومن أصناف الحرف» حرفا الشّرط وهما:(أن ولو) فعلم به أن 
الموضوع للشّرط ذلك الحرفان لا غير» وغيرهما دخيل عليهما وبكلمة (لو) يتعلّق الطّلاق أيضاً 
حجٌّ لو قال لامرأته: أنت طالق لو دخلت الدّار» يتعلّق الطّلاق - ذكره الإمام التمرتاشي رمه 


1 


الله-., 


قلت:جاز أن يكون ترك ذكره باعتبار أن كلمة (لو) تعمل عمل الشّرط معن لا لفظاء 
وهذه الألفاظ تعمل عمله لفظًا ومعنى, فَإنّه في مواضع الحزم يحزمن وي غير مواضع الحزم لزم 
دحول الفاء في جزائهرّ» بخلاف كلمة (لو)؛ لأنّ الشرط مشتقٌ من العلامة. 


ذكر في «الصّحاح»”" الشّرط””' 'بالتّحريك العلامة» وأشراط السّاعة علاماتما» فعلى هذا 


.)39 /5( يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.]٠١ [القلم:‎ )5( 

(؟) الصحاح, في اللغة» للإمام؛ أبي نصر: إسماعيل بن حماد الجوهريء الفارابي. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون (؟/ .)١١07‏ 

(4) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ .)١١55‏ 


النهابة شرم الهدابة 


شق 


3 


معنى ما ذكر في الكتاب لأَنَّ الشَّْطً مُشْتَفَمِنْ الْعَلَامَةِ؛ٍ لأنّ معنى الاشتقاق الذي هو عبارة 
عن أن ينتظم الصيغتين فصاعدًا معنى 65 ولم يوحد فيما ذكر في الكتاب»وهذه الألفاظ 
أي: سوى كلمة كل تليها الأفعال» مثل قولك: إن دحلت, وإن خرجت. 

اعلم أن الجزاء متى تقدم على الشرط يتعلّق بدون حرف الفاءء وإن تأعر لا يتعلّق بدونه 
إذا كان الجزاء اسمّا كقوله تعالى: جل اليَجَبَيِن اإتلان التكلم لقا تزه )“4”" وإن 
كان فعلاً يتعلّق كقوله: +« صما الكل اكيم 1د وإن قال: أنت طالق إن» فعند 
محمّد يقع لعدم ذكر ما يتعلّق به» وعند أبي يوسف لا؛ لأنّ ذكره بيان إرادة التُعليق» وإن قال: 
أنت طالق وإن دخلت» تطلق للحال لعدم حرف التعليق. 

ولو قال: فإن دحلتء لا رواية فيه فلقائل أن يقولتطلق, لأنْ الفاء صارت فاصلة. 

ولقائل أن يقول: يتعلّق؛ لأنَّ الفاء حرف تعليق» ولو قال: أنت طالق دخلت؛ تطلق 
للحال؛ لأنّه لم يوحد التّعليق وكذلك لو قال: لدحلت. 

وكذا أنت طالق لدحولك؛ أنه جعل الدّحول علة الإيقاع. 

وكذا لو قال: إن دخحلت وأنت طالقء تطلق؛ لعدم التعليق -كذا ذكره الإمام 
التمرتاشي-» فقالت: قد حضتء طلقت هي وِلْم تطلق فلانة. 

هذا ليس كج رَى عَلَى عُمُومِهِه بل هذا فيما إذا كذّبها الرُوج في قولها حضت. 

وأما إذا صدّقها يقع الطّلاق عليهما جميعًا -كذا في ,رشرح الطّحاوي)”"-, كما في 
الدّخول» أي: دخول الدّار كما قيل في حق العدة والغشيان. 

ما قبول قولها في العدّة وهو ظاهر بأن قَذْ انْمَضَتْ عِدَّتِيْأُو لم تنقضء أما في الغشيان 
بأن تقول المطلّقة الثلاث انقضت عدَّقٍ وتزقحت بزوج آخرء ودخل في الرّوجٍ الثَان إلى آخره 
على ما يجيءء أو يقبل قول المرأة في حقّ حل الجماع وحرمته بقولها أنا طاهر أو حائضء لكنها 


.]١ ١8 المائدة:‎ )١١ 
.]"9 [النور:‎ )59( 


)شرح الإمام؛ أبي حعفر: أحمد بن محمد الطحاوي. المتوق: سنة »71١‏ إحدى وسبعين وثلاماثة. 
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فإن قلت:يلزم من هذا أن يكون الشّيء الواحد موحودّاء ولا يكون موحودًا في حالة 
واحدة» وهو محالء فَإِتًا لم تكن حاضت لا تطلق هي ولا ضِرَتما؛ لأنّ الشرط لم يوجدء وإن 
حاضت طلقت هي وضرتًا لوجود الشرط. 

وأمَا أن يوحد في حقّها ولا يوحد في حق ضرّتما فلا؛ لأنّه حينئدٍ يكون الشّيء الواحد 
موجودًا ولا موحودًا في حالة واحدة. 

قلت:هذا أمر شرعيءفإن الشرع لما أثبت لقولها حضت وصفين متغايرين وهما الإقرار 
والشّهادة» رتب على ذينك الموصفين المتغايرين حكمين متغايرين على وفاق ما يقتضيه ذانك 
الوصفان» وليس ببعيد أن يعطي الشيء الواحد أوصافاً مختلفة فبحسب [45/أ]اختلاف تلك 
الأوصاف تثبت أحكام مختلفة» وهو شيء واحد» كمن حلف لا يشرب الخمر» ثم شرب خمر 
الذمئ في نمار رمضان بغير إذنه» يحب عليه خمسة أحكام مختلفة» وما سببها إلا شيء واحد 
وهو الشرب» فالأحكام هي ضمان”2 خمر الذمي» وكفارة الفطرء وقضاء صوم ذلك اليوم؛ 
وكفارة الحنث والحد. 

وكذلك يثبت الحكمان في رواية من المسائل لاقتضائها الوجود والعدم بحسب الحجّة, ألا 
ترى أن الملك إذا ثبت للمستحق بإقرار المشتري أي لم يرجع على البايع بالثّمن» وإن شهادة 
الرحل وامرأتين بالسّرقة حجّة في حق المال دون القطع؛ وأحد الورثة إذا أقرّ بدين الميّت يصدق 
في حقّهء ولا يصدق في حقّ سائر الورثة» وإن كان كل واحد من الوصفين في هذه المسائل لا 
ينفكٌ عن الآحرء لاولم يقل فيه» ردت الملك للمستحق أم لا؟ بل يقال: ثبت من حيث 
الإقرار ولم ينبت من حيث الشهادة. 

قوله -رحمه الله :وكذلك لو قال: إن كنت تحبينء إلى قوله:ولا تطلق صاحبتهاء غير 
أن هذه المسألة تفارق المسألة الأولى بوجهين: 

أحدهما: أن هذا يقتصر على المحلسء, إذا صرت بذلك في المحلس يقع ولا يقع في غير 
ذلك المجلس؟؛ لأنه أثبت التخيير حيث جعل الأمر إلى اختيارها ومحبتهاء وفي مسألة الحيض لا 


(١)الضمان»‏ مصدر ضمن الشيء ضمانًاء فهو ضامن وضمين: إذا كفل به. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص5937؟). 
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يقتصر؛ لأنّه ليس فيه معن التّمليك بل هي نظيره سائر التُعليقات فلا يقتصر على البمجلس. 

والثَان: كا لو كانت كاذبة فيما قالت لا يقع الطّلاق فيما بينه وبين الله تعالى في مسألة 
الحيض. 

وأمّا في فصل المحبة فيقع؛ لأنْ حقيقة امحبة والبغض ما لا يوقف عليها من قبل أحدٍ لا 
من قبلها ولا من قبل غيرها؛ لأنّ القلب متقلب لا يستقرٌ على شيء مما لم يوقف عليه يتعلّق 
الحكم بدليله» كالسّفر مع المشقّة» والنوم مع الحدث, فصار كل الشرط هو الاخبار عن الْحبّة 

وما الميض فإنّ له حقيقة وأَيّامًا معلومة فيتعلّق الحكم به فإذا أحبرت كاذبة لا يقع فيما 
بينه وبين الله -كذا في «مبسوط فخر الإسلام''' رحمه الله-» وذكر مسألة في «الفوائد 
الظهيرية)7')»تشهد لصِحّة ما ذكرناء وهي أنّه لو قال: أنت طالق إن كنت أنا أحبٌ كذاء ثم 


قال: لست أحبّه وهو كاذب به فهى امرأته ويسعه أن يطأها فيما بينه وبين الله تعالى. 


قال خمس الأئمة -رحمه الله-: وهذا مشكل؛ لأنّه إن كان لا يعرف ما في قلبها حقيقة 
يعرف ما في قلبه» ولكن الطريق ما قلناء وهو أن ما في قلبه وما في قلبها لا يمكن الوقوف على 
حقيقته؛ فَإِنما يتعلّق الحكم بالسّبب الظّاهر وهو الإخبار فيدور الحكم مع السّبب الظاهر 
وحودًا وعدمّاء ويسقط اعتبار المعنى الخفي ولا يتيقن بكذبما حواب سؤال مقدّرء فإنّه ذكر 
السؤال. 

والجواب في «الجامع الصّغير» لقاضي حان -رحمه الله- وقال: فإن قيل: لما كان قبول 
قولها في حمّها باعتبار الصدق فإذا أخبرت بمحبته العذاب» ونحن نتيقن بكذبما في ذلك» وحب 
أن لا يقبل قولها أصلاً. 

قلنا: لم يتيقن بكذبما في ذلك فإِنٌ الجاهل قد يختار العذاب على ما يبغضه؛ فلعلها لشدة 
بغضها زوجها وجهلها بمقدار ألم العذاب يختار ذلك» فلم تكن كاذبة قطعًاء فإذا استمر ثلاثة 
أيام حكمنا بالطّلاق حين حاضتء وفائدة هذا تظهر فيما إذا كانت المرأة غير مدخول بماء 


.)59 /5( يُنْظَر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ )١( 
.)59 /5( (؟) يُنْظَر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ 
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تا لما رأت دماً تزوحت بزوج آخرء واستمر بما الدّم ثلاثة أيّام كان النكاح صحيحًا؛ 
لانتقطاعها عن الزوج بأُوّل ما رأت لا إلى عدة؛ وتطهر أيضاً فيما إذا قال: إن حضت فعبدي 
حرٌّء والمسألة بحالما كان العبد حرًا من حين رأت الدّم حيٌٌّ كان الإكساب للعبد» ويظهر أيضاً 
في حق الحناية منه وعليه» وقيل: يجب على المعنى أن يجيب بقوله: كانت مطلقة من أوّل ثلاثة 
أيّام عمّا سكل بعد استمرار ثلاثة أيّام هل يقع الطّلاق أم لا؟. 

وبالفارسيّة طلاق شده استء ولو قال لا: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حقٌ 
يظهر من حيضهاء وكذا إذا قال إذا حضت نصف حيضة؛ لأنُ الحيض لا ينتصف - كذا 
ذكره الإمام التمرتاشي رحمه الله-» وعن هذا قالوا: لو قال: إذا حضت فأنت طالق» كان 
الطّلاق بدعياً وإذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالقء كان ستيّا؛ لأنّه لا يقع إلا بعد ما 
طهرت, ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء» وهو ما قال ايك في سبايا” أوطاس7':ررولا 
الحبالى حتى يستبرئن بحيضة»”", أراد بما الحيضة الكاملة وكمال الحيض بانتهائه 
[5*/ب]بما””», وذلك انقطاع الدّم إذا كان أيّامها عشرة أو بالانقطاع والغسل أو ما يقوم 
مقام الغسل إذا كانت أيّامها دون العشرة -كذا ذكره الإمام قاضي خان رحمه الله-. 

اعلم أن ههنا قيدًا ذكره في الدّخيرة)” » وهو إِنا يقبل قولهما فيما اخبرت من الطهر 
والحيض» الذي هو شرط وقوع الطّلاق إذا كان في ذلك الوقت الذي اخبرت به كان الطّهر أو 
الحيض قائمًا. 


فأمّا إذا لم تكن موصوفة بما أخبرت في تلك الحال التي اخترت به» فلا تصدق وإن كان 


مشي اكور دو القياةة بنش علق وكوك ملنا تدافا ذا ستيه فق هيك #كذزلقة الأسن يفيو ماود وق فقو بسبايا. 
ينظر:لسان العرب (5 7/١‏ /7"1). 

(؟)بفتح أوّلهء وبالطاء والسين المهملتين: واد فى ديار هوازن» فيه كانت وقعة حنين للنبية. ينظر: معجم البلدان 
(١/81١)»ومعجم‏ ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع .)5١7 /١(‏ 

(؟) أخرحه أبي داود في سننه (كتاب النكاح / باب في وطء السّبايا / »)5١517‏ والدارمي في سننه (كتاب الطلاق/ 
بَابٌ في اسْتَبْرَاءٍ الأَمَةِ/ 2541١‏ قال الْحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِ: "حَدِيتٌ صحِيح, عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم"» ينظر: نصب 
الراية (5/ 37 55). 

(4) سقط من (ب). 

(5) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ .)١59‏ 
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ذلك الطّهر والحيض بعد بمين الرّوج» بيان ذلك: أنّ البحل إذا قال لامرأته:إنْ حِضّت حَيْضَّةً 
فأنت طالق» فمكئت عشرة أَيّام ثم قالت المرأة حضت حيضة وطهرت واغتسلتء وكذّبما 
روج فالقول في ذلك قوها. 

وأمّا إذا قالت بعد تطاول التّمان حضت فطهرت,ء وأنا الآن حائض بحيضة أخرىء لا 
يقبل قولماء ولا يقع عليها الطّلاق؛ لأتّما أخبرت عمّا هو شرط وقوع الطّلاق حين فواتما 
وانعدامهاء ولا يقع الطّلاق إلا إذا أخبرت عن الطّهر بعد انقضاء هذه الحيضة» فحيشذ يقع 
الطّلاق» وكذلك في المسألة الأولى» إذا قال لما: إن حضت فأنت طالق» فمكثت حمسة أيام م 
قالت: قد حضت منذ خمسة أيام؛ وأنا الآن حايض صدقتء ووقع عليها الطّلاق؛ لأتما 
أخبرت عمّا هو شرط وقوع الطّلاق حال قيامه, وهو ورود الدّم فإنّ الشرط في هذه الحالة 
نفس الحيضء والحيض عبارة عنورود الدّم» ولو قالت - في هذه الصّورة -: حضت وطهرت لا 
تصدّق إذا كذّبحا الرُوج؛ لأتما أحبرت عمًا هو شرط وقوع الطّلاق حال فواته» والمعنى فيه هو 
أن الله تعالى جعل المرأة أمينة فيما تخبر من الحيض أو الطهر ضرورة إقامة الأحكام المتعلقة بماء 
فمادامت الأحكام قائمة كان الِانْتِمَانٍ قائمًا من جهة الشرع» فيصدقء وإذا كانت الأحكام 
مقتضية» كان الاتْتَمَانْفَايئَاء فلا تصدق. 

وهذا بخلاف المودع في حق الوديعة”"» فإِنّ المودع إذا قال: رددت الوديعة أو هلكت فإنَّه 
يصدقء فلا يشترط لتصديقه فيما أخبر قيام الأمانة؛ لأنّ المودع صار أميئًا من جهة صاحب 
المال صرحا وابتداءً لا لضرورة إقامة الأحكام فإنٌ صاحب المال اثتمنه مطلقاً. 

أنَا المرأة إِنما صارت أمينة فيما يخبر من الحيض أو الطّهر ضرورة إقامة الأحكام المتعلّقة 
ما على ما ذكرناءوَإِذًا قَالَ: أنْتٍ طَالِقٌّ إِذَا صّمْت يَْمَا طَلْفَتْ, وكذا إذا قالت: صمت 
صومّاء بخلاف ما إذا قال: إذا صمت يعني فصامت ساعة مقرونة بالنية» طلقت -كذا ذكره 
الإمام التمرتاشي-» لزمه في القضاء تطليقة؛ لأنْ التيقّن فيها وفي الثّانية شكء وفيما بينه وبين 
لله تعالى ينبغي أن يأحذ التطليقتين حىٌّ إذا كان طلقها قبل هذا واحدة فلا ينبغي له أن 
يتزقجحها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لاحتمال أتا مطلقة ثلاث ولأن ترك امرأة يحل له وطئها خير 
من أن يطأ امرأة محرّمة عليه» وإن ولدت غلاماً وجاريتين في بطن واحدء فإن علم أتما ولدت 


(١)الوديعة:‏ هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدًا. ينظر: التعريفات (ص: .)١55١‏ 
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الجاريتين أولاً هى طالق ثنتين بولادة الأولى منهماء وقد انقضت عدّتما بولادة الغلام أولاً 
طلقت واحدة بولادة الغلام؛ وتطليقتين بولادة الحارية الأولى» وقد انقضت عدهتما بولادة 


الأخرىءوَإِنْ وَلَدَتْ إخدى الَْارِيتَينٍ َلّاء ته الْغُلَام الْجَارِيَةَ طلقت تطليقتين بولادة الجارية 
الأولى والثّالئة بولادة الغلام» وقد انقضت عدّتما بولادة الأحرى» كذا في لبتي و3 


ا 


فحاصل أحوالهما لايخلو عن ثلاثة أوجحهء فإن علما أن الغلام أوّل طلقت واحدة 
وانقضت عدتما بالجارية» فلا يقع شيءء وإن علما أن الحارية أُوّلُ طلقت ثنتين» وإن اختلفا 
فالقول للرّوج؛ لإنكاره الزيادة» وإن قالا: لا ندري طلقت واحدة قضاءء وفي النسوة ثنتان» هذا 
في الولادة» ولو قال: إن كان حملك هذا جارية فأنت طالق» وإن كان غلاماً فثنتين» فولدتمما 
لم تقع؛ لأنّ الحمل اسم لجميع ما في البطن؛ وما في البطن ليس بغلام ولا حارية» فلم يوحد 
شرط الحنثء ألا ترى لو نظر إلى جوالق» فقال: إن كان فيه حنطة فامرأق طالق» وإن كان فيه 
دقيق فعبدي حرّء فإذا فيه حنطة ودقيق لم تطلق وَل يعتق» وكذا لو قال: إن كان ما في بطنك؛» 
ولو قال إن كان في بطنكء لزماه بوجود الشرطين -كذا ذكره الإمام التمرتاشي-» 
والمراد [ 417 8/أ] بالتنرّه: التباعد عن السّوء وعمًا هو في مضان الحرمة؛ إذ هما في حكم الطّلاق 
كشيء واحدء من حيث أن الطّلاق لا يقع إلا بمما. 

فصار الشّرطان بمنزلة شرط واحد, ولو كان شرطًا واحداً لما وقع بدون وجود الملك, 
فكذلك ههنا إلا أن الملك يشترط حالة التعليق إلى آخره» جواب سؤال مقدّر» وهو أن يقال: 
لما كان محل اليمين الذمّة؛ ينبغي أن لا يشترط الملك وقت تعليق اليمين» فأحاب عنه وقال: 
نما اشترط الملك وقت التُعليق لكون الحزاء غالب الوحود؛ لأنّ الملك إذا كان موجودًا وقت 
التُعليق فالظّاهر بقاءه باستصحاب الحال إلى وقت وجود الشّرطءواذا لم يوحد الملك وقت 
التعليق لا يكون الجزاء غالب الوحودء فلا يفيد اليمين فائدتماء وهي المنع عن الإقدام على 
وحود الشرط الذي يلزم منه نزول الجزاء» وفيما بين ذلك الحال حال بقاء اليمين فنستغني عن 
قيام الملك؛ كما إذا علّق طلاقها بالشّرط فأبانما وانقضت عدّتحاء ثم تراجع بانت بالشرط. 


فنا تطلق بالإجماع”"©» واليمين لم ييطل بزوال الملك وكان كالنصاب إذا انتقص في 


ولط البسرظة اميت 5 ا 
(؟) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ /9). 
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خلال الحول لم يضره» وإن قال لما: إن دخلت الدّار فأنت طالق ثلاثاًء فطلّقها ثنتين إلى 
آخرهءفائدة الخلاف لم يظهر في هذا الذي ذكره في الكتابمَإِنّهَا ذا َرَقّحَتْ بِرّؤْج آخْرَ 
وَعَادَتْ إِلَ الرّْج الأول ثم دَعَلَتْ الدَارَ يَمَْ عَلَيْهَا الَّاثُ بالِاتّمَاق7"» ما عند محمد -رحمه 
الله- فلعدم الخدم وأما عندهما وإن وجد لدم فبالد حول 5 الدّار تقع الثّلاث؛ لأن الثُلاث 
مخلقة بدخعول: ال3013: 

ونا يظهر ثمرة الاحتلاف فيما إذا علق الطّلقة الواحدة بدعول الدّارء ثم نجرها طلقتين 
وتزؤقحت بزوج آخرء فعادت إلى الأؤل» ودخلت الدَارءتَثيَتُ الخرَمَةٌ الْعَلِيظَةٌ عند كد 
لِعَدَم الْحَدْم وَعِنْدَهُمًا لإ ينبت لتيحقق الهدم قَد بتفىّ حَتَى وُفوعِهَا فَتَبْقَى الْيَمينُ) أي 
بنكاحها ثانياً بعد تزوقحها بزوج آحرء ولنا أنّ الجزاء طلقات هذا الملك؛ لأنَّ المطلق يتقيد 
بدلالة الحل» فينصرف هذا الطّلاق إلى الطّلقات المملوكة» لا الطّلقات المستحدثة بعد التزقج 
بزوج آحر؛ لأنْ الطلقات الثّلاث تابعة لما عن دحول الدّار» فلا يتحقّق بزوج الثاني ولا العود 
إلى الأوّل ثانياً» فيكون المراد من إطلاق الطّلاق هو الطّلقات المملوكة من حيث الظاهرء أو 
لأتما لما تزقحت بزوج آخر فالظاهر أَتما لا تعود إلى الأول ثانياً لما أن الرّوج الأول أتى بمكروه 
طبعهاء وهو الطلقات | الثلاث فائتة جازاه بشيء هو مكروه طبع الْزوجء وهو يحلل الْزُوجَ الثاني 
فإذا كان كذلك لا يوحد ملك الطّلاق المستحدثة ]“ظاهراً» فلا يكون لذلك مراد الرُوج 
الطلقات المستحدثة» فتعيّن لإطلاقه الطلقات المملوكة» وقد انتهى ذلك بإرساله الثلاث. 

وذكر في «المبسوط» وحجّتنا في ذلك أن انعقاد هذه اليمين باعتبار التُطليقات المملوكة, 
فإن اليمين بالطّلاق لا ينعقد إلا في الملك» أو مضافة إلى الملك؛ ولم يوحد الإضافة ههناء 
فكان انعقادها باعتبار التَطليقات المملوكة» وهي محصورة بالثّلاث» وقد أوقع كلّه والكك من 
كل شيء لا يتصوّر بعدده. فعرفنا أنّه لم يبق شيء من الجزاء المتعلّق بالشّرط طلاقاً كان أو 
غيره” »والطريق المعتمد أن يقول بوقوع الثلاث عليها خرحت من أن يكون محلاً للطّلاق؛ لأنّ 


.)١ 57 /5( ينظر: العناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) ينظر: العناية شرح الهداية (5/ 57 .)١‏ 

() ينظر: مجمع الأنر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 575). 
(؟) سقط من (ب). 

(يُنَظَر: المبسوط للسرحسي (5/ 44). 
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الطّلاق مشروع لرفع الحل» وقد ارتفع الح بالتُطليقات القّلاث» وفوت محك الجزاء يبطل اليمين 
كفوت محل الشّرط بأن قال: إن دحلت هذه الدّار» ثم جعل الدّار بستاناً أو حمّامًا لا يبقى 
اليمين فهذا مثله. 

فإن قلت:يشكل هذا بما إذا قال لعبده: إن دحلت الدّار فأنت حرء ثم باعه, ثم اشتراه» 
فدخل الدّار يعتق» مع أنّه بالبيع لم يبق العبد محلاً ليمينه» وكذلك بقيت هذه المرأة لحكم 
النكاح في حقّ الظّهار بعد الثلاث؛» فتبقى في حقّ الطّلاق أيضاً. 

لأتهما حكمان مستفادان من ملك النكاح, وهو أنّه لو قال: لما إن دخلت الدّار فأنت 
عل كظهر أمي, ثم طلقها ثلاث ثم عادت إليه بعد زوج يكون مظاهراً منها إذا دحلت الدّار 
وكذلك لو طلقها ثنتين في مسألة اليمين» ثم عادت إليه بعد زوج آخر فدخلت الدّار» تطلق 
ثلاثاً ما الفرق بين هذه المسائل؟. 

قلت :ما الأوّل فإنَ العبد بصفة الرّق كان محلاً للعتق» وبالبيع لم يفت تلك الصفة حقٌ 
لو فاتت بالعتق لم يبق اليمينء وأمّا الثاني فلأن محلتّه الطّهار لا ينعدم بالتطليقات الثّلاث؛ لأن 
الحرمة [417 ”/ب] بالظهار غير الحرمة بالطّلاق» فإن تلك الحرمة حرمة إلى وجود التُكفير» وهذه 
حرمة إلى وجود ما يرفعهاء وهو الرُوجٍ الثّانء إلا أتما لو دخلت الدّار بعد التطليقات الثلاث 
نما يصير مظاهراً؛ لأنّه لا حل بينهما في الحال والظّهار تشبيه امحلية بالنحرمة» وذلك يوجد بعد 
التزوؤج بما إذا دحلت الدّار. 

وما الثالث فإتما إِئما تطلق ثلاثاً عند دخول الدّار؛ لأنّ المح|كت باق بعد الثنتين فَإِنٌ المحليّة 
باعتبار صفَّة امحك» وهي قايمة بعد الثنتين فيبقى اليمين» وعلى هذا لو قال: أنت طالق كلمًا 
حضت حيضة فبانت بثلاث» ثم لو عادت إليه بعد زوج لم يقع عليها شيء إن حاضتء إلا 
على قول زفر» وكذلك إن أتى منها فبانت بالإيلاء» ثمّ تزقحها فبانت أيضاء حيّ بانت 
بثلاث» ثم تزقحها بعد زوج 1 يَمَعْ عَلَيْهَا بمَذَا الإيلَاءٍ طَلّاقٌء إلا على قول زفر”" -رحمه الله- 
ولكن إن قربا كفر بمينه؛ لأنّ اليمين نافية فإِنّ الْعَِادَهَا وَبَمَاءَهَا لا يَخْتَصٌُ بمَحَاه اليك؛ فَإِذًا 
َرْبَهَاء تَحَمّىَ حِنقُّهُ في الْيَمِينِء فَتََرَمْهُ الْكَمَّارَهُكذا في «المبسوط”"-وقد فات.أي الجزاء 


.)65 /59 ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)85 /59( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
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المملوكءوَإِنْ لَبِثَ سَاعَةٌ دَ لَه َب عَلَيْهِ الْمَهْرُ يريد به العقر» أي عندهماء خلافاً لأبي يوسف 


-رحمه الله- وإن أخرحه ثم أدخله وجب عليه المهرء أي بالإجماع0"©. 


(وَعَنْ أبِي يُوسُفَ”" رَحْمَهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَهُ أؤجَب الْمَهْرَ في الْمَصْلٍ الْأَوَل). أي 
فيما إذا لم يخرحه» لوحود الاستمتاع في غير الملك. 

وحاصله أنه جَعَلَ الدَوَامَ عَلَى اللَبَاثِ بَعْدَ الدّعُولٍ مَنْلَة الدّحُولٍ الِابْنِدَائِئَ. وحجه الظّاهر 
أن الجماع إدحال الفرج في الفرج ولا دوام للإدحال» ولما لم يكن له الدّوام لم 8 الدّوام على 
الإدال بمنزلة الإدحال الابتدائي» فلم يجب العقر فيما إذا لم يخرحه ثمّ يدحله؛ والجماع في 
الأصل عبارة عن الموافقة والمساعدة في أي شيء كان, فإن محمّدًا -رحمه الله- كثيراً ما يقول 
في كتاب الحج على أهل المدينة ألستم قد حامعتمونا في كذا أي وافقتمونا. 

وحكي عن الطّحاوي -رحمه الله- أنه ا له ل في إملائه أشنا 
قَدْ جَامَعْتَاكُمْ عَلَى كذَاء أَوَلَسْتُةْ قَدُ جامةة را وت فَتَبَسَمَتْ ابْنَنّهُ يَوْمّا مِنْ ذَلِكَ فَوَقَعَ 


22 
ا 


ص ل 


“ذا ف :«الفوات الظييرية؟ '". لوبصود 9 مع أن هذا له 5 دوام لباه عفد أن 
يوسف- كيلا يمنع مانع فأمًا دوام المساس فموجود بالإجماع”' والله أعلم. 


.)507 ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ »)١75‏ ومجمع الضمانات (ص: 545). 
(7)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (54/ 30). 
(؛)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (54/ 30). 
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ا" 


فصل في الاستشناء”"' 


الحق بالتّعليق فصل الاستثناء؛ لأتمما جميعًا من بيان التغير» ولأنّ الشرط جنع كل الكلام؛ 
والاستثناء يمنع بعض الكلام» والجزء يتبع الكلّءثم ذكر أولاً في هذا الفصل من مسائل 
الاستثناء مسألة إنشاء الله تعالى لقربها ومشابحتها بمسائل ما قبل الفصل من مسائل التّعليق 
بوجهين . 

أحدهما: وجود حرف الشرط منهماء والثّاني منع موجحب كك الكلام» الاستثناء: 
استفعال» من الثني وهو الصّرف» يقال: شئع- شئت الشيء عطفته» 9 المناسبة بين قوله: إنشاء الله 
وبين الاستثناء من حيث أن كل واحد منهما يمنع أول الكلام أو هو اسم توقيفي» قال الله 
تعالى: +[ لد 4 ثم احتلفوا في أن قوله: إنشاء الله بعد ذكْرٍ الْجْمَلٍ للْإبْطَالٍ أؤ 
لِلتَغليق؛ ذكر ذلك في باب الاستثناء من إقرار هذا الكتاب» فقال:لِأَنَّ الاسْتَقْتاءَ بِمَشِيئَة اللَّه 
ما إْطَالٌ أو تَْلِيقٌءأي: إبطال على قول أبي يوسف””"”» وتعليق على قول محد"» وقرة 
الاختلاف تظهر في مواضع: أحدها: أنه إذا قدم المشيئة» فقال: إن شاء الله أنت طالق» عند 
أبي يوسف”*” -رحمه الله- لا يقع الطّلاق؛ لأنّه إبطال» فيبطل الطّلاق سواء قدم أو عر 


وقال محمّد”©: يقع الطّلاق؛ لأنّه للتُعليق» فإذا قدّم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم 
يتعلّق» وبقي الطلاق من غير شرط -كذا في الجامع الكبير لقاضي حان7"-», وذكر في كتاب 
قاضي والفتوى على قول 4 يوسف7, والثافي يظهر فيما ذكر في «الإيضاح)27 


.)4753 /5( الاستثناء: أن يقول لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاً. انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
.]1١6 (؟) [القلم:‎ 

(")العناية شرح الحداية (5/ .)١35‏ 

(5)العناية شرح الحداية (5/ .)١35‏ 

(5)العناية شرح الحداية (5/ .)١75‏ 

(6)اشبى التعريفاية. 

00( 0 البناية شرح الهداية (5/ 4787). 

(8) ينظر: البناية شرح الحداية (/ 575). 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية (8/ 475). 


النهابة شرم الهدابة 


شرف 


ولكن ذكر الاختلاف فيه على عكس ما ذكر في «الجامع [/55/أ]الكبير» لقاضي ان 
فال قال أبويوؤشق: دح الل .هده الكلمة حرط" 

وقال محمّد: رفع للكلام والاختلاف يظهر فيما إذا جمع بين ثنتين» فقال: أنت طالق إِنْ 
كلق الذار وري خة إن كلمت ركد إن كدان الما فال انو يرسق هوك رق الملة 
الثّامة» وقال محمد: ينصرف إلى الكاك» فأبو يوسف اعتبر صيغة الشرط والأصل في الجملتين إذا 
وحدناء ثم عقب ذلك لم يشرط أن ينصرف الشرط إلى الجملة الثّامة» ومحمّد اعتبر معنى 
الكلام» فقال: الصيغة صيغة الشرط ومعناه رفع الحكم وإعدامه على حلاف سائر التعليقات» 
فإن التعليق بالشروط وإن كان إعداماً للحال ولكن عرضية الوحود له ثابتة عند وجود الشرطءع 
والتّعليق بمشيئة الله إعدام لحكم الكلام أصلاً؛ إذ لا طريق للوقوف على المشيئة» وإحدى 
بالاع افسم ا وق لمعي تمر افو 1 

ولو قال: أنت طالق وعبدي حب إنشاء الله» انصرف إليهما بلا خلاف؛ لأنّه إن اعتبر 
راح كين #الداابو شيو ترفك االنييها ذا اععو زنفا 7 كما قاله مورك وك لكيه 
وذكر ف روا محيط” “ما يوافق لما ذكر في «الإيضاح»” © فقال: قوله: إن شاء الله يستعمل 
لإبطال الكلام أو يستعمل استعمال الشروط للتّعليق» فعلى قول أبي يوسف”' يستعمل 
استعمال الشروط» وعلى قوطهما يستعمل استعمال الإبطال» حىٌ أن من قال لامرأته: إن شاء 
الله أنت طالق» إنشاء الله وأنت طالق» فعلى قوهما لا يقع الطّلاق» وعلى قول أبي يوسف 

والثالث: يظهر فيما ذكر في طلاق «فتاوى قاضي حان»»ءفقال: ثم اختلف أبو يوسف 
ومحمّد أن الطّلاق المعروف بالاستثناء في موضع يصح الاستثناء هل يكون بيئًا؟ قال أبو 
يوسف: يكون بمينًا حي لو قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فعبدي حرّء ثم قال لما: أنت 


.)4717 /5( ينظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 47 ؟). 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 47 ؟). 

(: )امحيط البرهاني في الفقه النعماني (*/ 585). 

( )لمحيط البرهاني في الفقه النعماني (/ 585)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 47 .)١‏ 
(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 47 ؟). 


النهابة شرم الهدابة 


١ 


طالق إنشاء الله حقٌ يصمح الاستثناء عندهما يحنثء في قول أبي يوسفء وقال محسّد7"©: لا 
يكون يمينا ولا يحنثء وإنماعدام أي: أن الاستثناء لعدم العلية قبل وحود الشرطء والشرط لا 
يعلم ههنا فيكون إعداماً من الأصل» فلذلك صار هو لإبطال الكلام”"©. 

وذكر في «رشرح الطّحاويءأنَ قوله إنشاء الله1", كما يعطل[ ويبطل]”' الكلام الذي 
قبله» كذلك لو قال: إن لم يشأ الله أو قال ما شاء الله يبطل الكلام؛ وكذلك إذا علق بمشيئة 
من لا يظهر مشيئته لناءكما إذا قال: أنت طالق إن شاء الجن» أو هذه الحائط»؛ وما أشبه 
ذلك؛ ولو قال: أنت طالق إن شاء فلان» فعلم فلان ذلك في المجلس فشاء يقع الطّلاق. 

وكذلك إن كان غائباً فإنّه يقتصر على مجلس علمه؛ بخلاف ما إذا قال: أنت طالق إن 
دحل فلان الدّارءأو فعل فع ل كذا ففي أي وقت وحد الشرط يقع الطّلاقء ولا يقتصر على 
المحلسء قال: وكذا إذا ماتت» هذا معطوف على قوله: لم يقع الطّلاق؛ والموت ينافي الموحب 
دون المبطل» هذا جواب سؤال مقدّرء بأن يقال: أن الموت يناف قوله: أنت طالق. 

حقٌّ لا يقع الطّلاق بقوله:أنت طالق حالة الموت» فينبغي أن يناف المبطل حأيضاً -. 
وهو قوله: إن شاء الله كما ينافي الموحب» فحينئذ يقع الطلاق» فأحاب عنه؛ وقال: أن الموت 
مبطل للإيجاب» كما أن إنشاء الله مبطل له فيتناسبان [من حيث الإبطال فلذلك لم يبطل 
الموت الاستثناء فلا يقع الطلاق لصحة الاستثناء» بخلاف ما إذا تاب الزوج» أي بعد قوله: 
أنت طالق» قبل قوله: إنشاء الله وهو يريد الاستثناء] حيث يقع الطّلاق» وإرادته الاستثناء إِنما 
يعلم فيما إذا كان قال قبل ذلك: إن أطلق امرأتي واستثنى. 


وذكر في «المحيط”“فقال: وعلى قياس مسألة التوازل» قالوا أن من حلفء وأراد أن يقول 


.)5١057 ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (؟/‎ )١١( 

.)4 ٠7 ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (؟/‎ )١( 

(")ذهب عُنْهُورُ الْمُقَهَاءٍ مِنَ التَفيّة وَالسَافِيٌة وأَحمَدُ في رواية إِلَ أَنَّ الطّلاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَى مَشِيئَةِ الله وَعَلَى مَشِيئَة مَنْ لآ 
يعْلَمُ مَشِيئتُةُ مِنَ الْمَلابِكَة وَالِنّ له يمَعْء وَذهب الْمَالِكِيةُ وَاخَابِةُ إِلَ أَنَّ مَنْ عَلّقَ بَشِيتةِ اللِّ َال فَقَال: أَنْتِ 
طَالِقٌ إن شَاءَ الله تَعَال يَمَعْ الطّلاق. يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (517/7)» والاختيار( 57/9 :)١‏ ومغني امحتاج 
(307/9)» والمغني لابن قدامة (7/31١١)»وروضة‏ الطالبين(8 /37). 

(4) سقط من (ب). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 810؟). 


النهابة شرم الهدابة 


4 


في آخره: إن شاء الله فسد إنسان فمهء أنه يكون استثناء» تأويله إذا ذكر الاستثناء بعد دفع 
اليد عن فمه متصلاً به» وقد وحدنا في نوادر هشاه”"”'“أنّه قال: سألت محمدًا عمن قال 
0 أنت 0 ثلاثاً وهو يريد أن 0 فأمسكت بغمه) وحالت بينه وبين الاستثناء» 

0 1 الاسْتَفْتَاءِ بغ ِالْحَاصِلٍ بَعْدَ الثُّنيَا هُوَ الصّحِيحٌ. 

هذا احتراز عن قول بعضهم أن الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات» وهذا 
ينزع إلى أن في الاستثناء معنى المعارضة» وذلك فاسد لما عرفء ومعناه أَنَّهُ تَكَلّمَ بِالْمُسْتَثْنَى 
منهُ أي: بما بقي من المستثنى منه» فيصم استثناء البعض من الجملة فلمًا [/4؟/ب]صحٌ 
استثناء البعض من الحملة بعد ذلك لم يفرق بين أن يكون المستثنى أقل أو أكثر. 


حلاقًا لِلْمََاءِ"» وَقَالَ الْمَئَاهُ: لا يَصِحُ اسْتمْئَاءُ الأكثر؛ لِأنّ العرب 1 تَعَكَلّمْ به. 
قوله -رحمه الله-:(أنت طَالِقٌ ثَلَانًا إلا ثنكيْن)؛ لأنّه استثناء الأكثر» ولكنا نقول طريق 


قلنا: هو أن يكون عبارة عمّا وراء المستثى» فشرط صكته أن يبقى وراء المستثنى شيء 
يجعل كلامه عبارة عنه » وفي هذا لا فرق بين الأقك والأكثر » مع أن استثناء الأكثر موحود في 
القراة يكف وراك قن + رامن لمع الفعَلِن الاجزاء الكيتنة جيسن طن الاي 
دض موصيو الِمْبَودٍ “4 استننى الغاوين» وهم أكثر من المؤمنين على ما قال الله 
تعالى :+( لجر 53 لبن تملك 4 ولم يذكر في الكتاب”" إذا قال: أنت طالق ثلاثاً 


)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 8107؟). 

(؟)نوادر هشام, لحشام بن عبيد الله الرازيّ: فقيه حنفي» من أهل الري. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
(؟/ 1١8‏ والأعلام للزركلي (// 80). 

(") ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .)555/5١‏ 

(5) [الحجر: ؟5]. 

.]١١ [سبأ:‎ )5( 


(5) ينظر: مختصر القدوري (ص: .)١5/8‏ 


النهابة شرم الهدابة 


إلا نصف تطليقة» كم يقع, وقيل: على قول أ يوسف ميقيه الرنه 7'بطلق تين أن 
التطليقة كما لا يتجزأفي الاستثناء» فصار كأنّه قال: إلا واحدة» وعند محمّد يطلق ثلاثاً؛ لأنَّ 
في الإيقاع إِنَا لا يتجزأ لمعنى في الموقع» وذلك لا يوجد في الاستثناء[فَصَارَ كَأَنّهُ قَالَ: إِلّا وَاحِدَةٌ 
ف الاسساء أن : |7" فيتجرا فيه 

وإذا كان المستثنى نصف تطليقة صار كلامه عبارة عن تطليقتين ونصفء فتطلق ثلاثاً 
ولا يصحٌ استثناء الكل من الكل؛ لأنّه لا يبقى شيء يصير متكلّمًا به» فلمًا لم يبق شيء ههنا 
بعد الاستثناء لم يجعل متكلّمًا بما بقي» فبقي كلامه الأول كما كانء فيقع الثّلاث. 


فظنّ بعض أصحابنا”'أن استثناء الكل رجوعء والرجوع عن الطّلاق باطل؛ فلذلك لم 
يصحٌ وهذا وهم منهم, لما أنّه أبطل استثناء الكل في الوصيّة - أيضاً - مع أن الوصيّة تحتمل 
الربحوع. 

ل ل ل ا ل 12600 53 
حَنِيِهَة')-رحمه الله- يطلق ثلاثاً؛ لأنّ عطف بعض الكلمات على البعض والعطف ليرد 
وعند ذلك صار مستقشى للكاة»فكأنه قال: إلا ثلاث وهو الظاهر من قول أي 005 
وروي عنه أنه يقع واحدة, وهو قول يل لأنه لو قال: إلا واحدة وواحدة كان مستقشى 
للثنتين» فكان صحيحاء ونا بطل استثناء [الثالنة] فقط كذا في «المبسوط)»") 


وذكر في زيادات المصنف-رحمه اللهأنَ استشناء الكلّ من الكل إِنّما لا يصتّ, إذا 
كان تعيّن ذلك اللّفظ» أي: تعين لفظ المستثنى منه. 


.)١ 55 ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/‎ )١( 

(١؟)‏ سقط من (ب). 

(5) المشهور إطلاق أصحابنا على الائمة الثلاث؛» وأحيانا يطلق على أبي يوسف ومحمدء وأحيانا يُراد به عامة علماء 
الحنفية. يُنْظَر: المذهب الحنفي مراحله وطبقاته لأحمد النقيب. 

(: )يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 37). 

()يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 37). 

()يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 37). 

(0)يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 37). 

(1)ينظر:العناية شرح الحداية (5/ 5 .)١‏ 


النهابة شرم الهدابة 


شرف 


وأمّا إذا استثنى بغير ذكر اللّفظ فيصحّ, وإن كان هو استثناء الكل [من الكل] من حيث 
المعنى» فإنّه لو قال:كُكٌ نِسَائي طوَلمالَا كُلّ نسَائِيء لا يَصِحّ الاسْتقْنَاءُ بل يطلق كلّهن. 

ولو قال: كل نسائي يَقُولَ نِسَائِي طوَالِقُ إِلّا يِنَب وَهِنْدَ وَعَهْرَةَ وَبَكْرَةّ لا تطلق واحدة 
منهنٌّ» وإن كان هو استثناء الك من الكك» فكذلك لو قال: ثلث مالي لزيد إلا ثلث مالي» لا 
يصحٌ الاستثناء. 

ولو قال:ثلث مالي لزيد إلا ألفاًء وثلث ماله ألف صمح الاستثناء» وذكر في 
وا حيط وررالل يرة) 270 وذكر القدوري في شرحه إذا أوقع [أكثر] عن تلثءثم استثنى كان 
الاستثناء من جملة الكلام؛ لا من جملة الثّلاث التي يحكم بوقوعها نحو [أن يقول:أنت طالق 
عشرًا إلا تسعّاء وقعت واحدة فقد صح الاستثناء في هذه الصورة]”'” “أن كان هذا استثناء 
الكلّ من الكل لفظّاء وروي عن محمّد - في التوادر - نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة» وليس 
له من النسوة سواهنّ صِحٌ الاستثناء”©» وف البقالي به إذا كان كل مرأة لي طالق إلا هذه 
وليس له غيرها لم تطلق» ثم كما يصحٌ الاستثناء من أصل الكلام يصحٌ الاستثناء من 
الاستنناء”»» قال الله تعالى: +( جيل وا شوو القايتي النمق العترلي اليك لإتايكة الإتيكيل 


0 نه استثنى آل لوط من جملة الثّاس» واستثنى امرأة لوط من آله»ء بيان هذا إذا قال: لما 
أنت طالق ثلاثاً إلا الاثنين إلا واحدة» يقع ثنتان» والأصل في جنس هذه المسائل أن المستثنى 
ثانياً يحعل مستفنى من الاستثناء الأول» وهو ببيان» ثم ينظر إلى ما بقي من الاستثناء الأول 


.)508 /0( والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امتار)‎ »)594٠0 /( يُنْظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

(5) زيادة في رب). 

(8) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ .)59٠‏ 

(5) ينظر: امحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 85). 

(5) محمد بن أبي القاسم بن بابحوك البقالي الخوارزمي» أبو الفضل الملقب بزين المشايخ: عالم بالأدب» مفسرء فقيه 
حنفي» من أهل خوارزم.. من كتبه (منازل العرب ومياهها)» و(الحداية) في المعاني والبيان» و(الفتاوى)»مات في 
جمادى الآخرة» سنة اثنتين وستين وخمسمائة» وله بضع وسبعون سنة. ينظر: الأعلام للزركلي (5/ه5؟")»وطبقات 
المفسرين للسيوطي (ص: .)1١117‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 85). 

(0) [الحجر: 9ه-10]. 


النهابة شرم الهدابة 


ضف 


فيجعل ذلك مستننى من أصل الكلام؛ إذا ثبت هذا فيقول: الاستثناء الثّان واحدة يجعل 
مستثنى من الاستثناء الأوّل وهو ببيان» بقي من الاستثناء الأوّل واحدة» فيجعل ذلك مستثقى 
من أصل الكلام» وهو الثلاث يبقى من أصل الكلام ببيان فهي الواقع. 

فعلم بمذا أن استثناء الكل من الكل إِنمًا لا يصحٌ إذا وقع استثناء الك جملة. 

أمّا إذا استثنى جزء فجرّأ حيٌّ أتى الكل[ 59 5/أ]فإنه يجوز لما أن الاستثناء يصرف فيما 
صح فيه اللفظءفلما استثنى الحزء عن الكل صمح لفظاء فكذلك فيما بقي؛ إذ لو كان الاستثناء 
يتبع الحكم الشرعي لما صم في قوله: أنت طالق عشراً إلا تسعًا؛ لما أنه لا مزيد على الثّلاث 
شرعًاء وهو صحيح بلا خلاف كما ذكرنا والله أعلم بالصواب. 


النهابة شرم الهدابة 


يف 


باب طلاق المريض'' 

لما فرغ من بيان طلاق الصّحيح سنياً وبدعياً تنجيرًا وتعليقاً صريِحًا وكناية كلا وجحزء. 

شرع في بيان طلاق المريض متعرضاً لبعض ما ذكر إذ المرض من العوارض السّماوية؛ 
فأخر بيانه عن بيان حكم من به الأصل وهو الصحّة, أصل الباب أن من أبان امرأته في مرض 
الموت”؟ من غير رضاها - وهي ممْن ترثه -» ثم مات في عدّتما ورثت» خلافاً للشافعي”"فإن 
مات بعد انقضاء العدّة لم ترثه» خحلافاً لمالك وابن أبي ليلى كذا ذكره الإمام التمرتاشي©). 

قيد بالإبانة؛ لأنّ في الطّلاق الرجعي إذا مات الرّوجٍ وهي في العدّة ترث حأيضاً -» لكن 
لا باعتبار الفرار» بل باعتبار أن حكم النكاح باق من كك وحه؛ وبمرض الموت؛ لأنّه إذا طلقها 
ثانياً في مرض ثم صم ثم ماتء لم ترث وبغير الرضاء؛ لأنّه إذا كانت برضاها لا ترث» وممن 
ترثه احترازاً عن الكتابية والأمة»فلأتمما لا ترثان وبالموت في العدّة؛ لأنّه إذا مات بعد انقضاء 
العدّة لا ترث. 

قلت:لم يذكر في أصل الباب هذا قيدًا آخر يجب ذكره» وهو أن يقول: إذا أبانت المرأة 
نفسها من الرُوج وهي مريضة» فإن حكم الفرار كما ثبت من جانب الرجل» يقبت من جانب 
المرأة [أيضا وهو أن المرأة]”'إذا ارتدت - والعياذ بالله - وهي مريضة يثبت حكم الفرار في 
حقها؛ لأنه تعلق حق زوجها بمالها حين مرضتء فكانت بالردّة قاصدة إلى إبطال حقّهء فارة 


عن ميراثه» فيرد عليها قصدهاء فيرثها زوجها. 


.)559 /( يقصد به مرض الموت. ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

(7)وَقدِ اتَمَقَ الْفمّهَاءُ عَلَى صِحَةٍ طَلاقٍِ الْمَرِيضٍ مُطْلَقَا واحتلفوا في الإرث» فقال الجمهور: (الحنفية والمالكية والحنابلة): 
نحا ترثه» وقال الشافعي في الحديد: لا ترثه. وقال الظاهرية: طلاق المريض كطلاق الصحيحء ولا فرق» فإذا مات أو 
ماتت فلا توارث بينهما بعد الطلاق الثلاث» ولا بعد تمام العدة في الطلاق الرحعي. انظر: الأم للشافعي 
(7071/5)» والمبسوط للسرحسي (5/ »)١55‏ والشرح الكبير على متن المقنع »)١181/7(‏ والمغني لابن قدامة 
917/79 ؟). 

)9١‏ قال: بأنما لا تَِنْه. انظر : الأم للشافعي 0721/5١‏ ؟). 

(5) انظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)١55‏ 

(5) زيادة في رب). 


النهابة شرم الهدابة 


١ 


بخلاف ما إذاكانت صحيحة حين ارتدت؛ لأتّما بانت بنفس الردّة» فلم تصير مشرفة 
على الملاك؛ لأتما لا تقبلبخلاف الرجحلء» فلا يرثها زوجها؛ لأتما لم تكن فارة» كذا في 
«المبسوط)”". 


وذكر في «المبسوطعقَالَ: - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ©-ءإذَا طلَّقَ الْمَرِيض امْرَاَتَهُ تَلَانَا أو واحدة 
باينة» ثم مات وهي في العدّة فلا ميراث لما منه - في القياس -» وهو أحد أقاويل الشافعي - 
رحمه الله-» وف الاستحسان ترث منهء وهو قولناءوقال ابن أبي ليلى: وإن مات بعد انقضاء 
العدّة ترث منه ما لم تتزؤج بزوج آخرء وهو قول الشافعي”" -رحمه الله-» وقال مالك7©: و! 
مات بعدما تزوجحت بزوج آخر فلها الميراث منه. وحه القياس إن سبب الإرث انتهاء النكاح 
بالموت» ولم يوحد لارتفاعه بالتُطليقات» والحكم لا يثبت بدون السّبب» كما لو طلّقها قبل 
الدّخولء ولأنّ استحقاق الميراث إِما بالسّبب أو بالنسب وقد انعدم الأمران ههنا. 

وهذا بخلاف ما إذا طلّقها لا بسؤالا؛ لأن السّبب وإن انقطع حقيقة إلا أنا قضينا ببقاء 
السّبب تصوّنًا عن الإضرار بماء لتعلّق حمّها بماله في ابتداء مرضهء ولك التقفن؛ 0 
الصّحَابَةٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ- فقد روى عن إبراهيم” قال: جاء عروة البارقي" إلى شريح 
من عند عمر رضي الله عنهم بخمس خصال منهنّ: إذا طلق المريض امرأته ثلاثاً ورئته إذا مات 


.)15/59 يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) وهذا الخبر هو ما جَاء به عَرْوَةُ ابارت إلى شرَيْح من عِنْدٍ عْمَرٌ - رَضِي الله تَعَالَ عنْهُ-. ينظر: المبسوط للسرخسي 
(ك/هه٠١). ١‏ 

(؟)الأم للشافعي (5/ ١107؟).‏ 

(؟ )شرح مختصر خليل للخرشي .)١18/5(‏ 

(ه إِبْرَاهِيمَ بْن يَزِيدَ بن الأسودالنّحَعِيَ» كُنْينْهُ: أَبُو عِمْرَانَء الفقيه» كد النخعي؛ أحد الأئمة المشاهير» تابعي» رأى 
عائشة» وأدرك أنس بن مالك. مَاتَ سَنَة خَنْسٍ أَوْ ست وَتِسْعِينَ. انظر:تاريخ الإسلام »)0٠097/7(‏ اجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (؟/5 4 »)١‏ والأعلام للزركلي .)6٠١ /١(‏ 

(5)عروة بن الجعد» ويقال ابن أبي الجعد الأزديء ثم البارقي الكوفي» له صحبة» روى عن النبي ولهٌ أحاديث» سكن 
الكوفة» روى عَنْهُ: الشَّعْيَ) والسبيعي» وشبيب بن غرقدة» واستقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة. انظر: أسد 
الغابة (55/4)» الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 5 .)5١‏ 

(1)شريح بن الحارث الكندي قَاضِي الكؤْفَة حَدَّتَ عَنْ: عُمَرَ وَعَلِيٌ وَعَبْدٍ اليحمْنِ بنٍ أبي 0 وحَدَتَ عَنْهُ: قَيْس بن 
أبي حازم وَمْرَةٌ الطّثء وَقَيِمْ ب سَلَمَد والسّخيئ وإبْرَاحِيِمْ النَحَعِوم» تُوْيّ سَنَة ثمَانِ وَسَبْعِينَ. انظر: تاريخ د 
لابن عساكر (؟/7)» سير أعلام النبلاء (5/ .)١٠١5‏ 


النهابة شرم الهدابة 


لحن 


وهي في العدّة7"؛ وعن الشّعبي -رحمه الله-: أن أم البنين بنت عيينةبن حصن”7“كانت تحت 
عثمان بن عفان #دفارقها وورثئها بعدما حوصرء فجاءت إلى علي ذيهبعدما قتل» فأخبرته 
بذلك» فقال:ررتركها حيّ إذا أشرف على الموت فارقها وورّثها منهم'"» وأن عبد الرحمن بن 
عوف” “ف ءطلق امرأته تماضر”" أحد التطليقات الثلاث في مرضه. فوئثها عثمان منه. 
وقال:ررما اتحمتم)2 ”© ولكن أردت السنة»والقياس يترك بإجماع الصحابة” "د. 


فإن قيل: الإجماعء فقد قال ابن الزبير؟» -في حديث تماضر -: لو كان الأمر إلى لما 


)١(‏ أخرحه سعيد بن منصور في سننه (كتاب الطلاق/ بَابُ مَنْ طلْقَ امْرأنَهُ مَريضًا وَمَنْ يرنُّهَا/ »)0597١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (بَابُ مَا جَاءً في جراح الْمَْأَِ/م 4 )17١‏ وَرَوَاهُ جابر العف - وَهُوَ ضَعِيف - عَن اشع عن 
شُرَيْح «أن عمر كتب إِلَيْه بذلك» وَرَوَاهُ بجالد عن الشعينَ قَالَّ: «كتب عمر إِلَ شُرَيح» وَهُوَ مُتْمّطع. ينظر: البدر 
المنير (5/ 1/5/). 

(7)أم البئين بِنْت عيينة بْن حصن بن حذيفة الفزارية» لوالدها صحبة» وها إدراك» وتزوجها عثمان وهي أم عبد الملك 
ابْن عُثْمَان ينظر: أسد الغابة (/ 0178)» الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 255©))» الطبقات الكبرى 9؟/ .)5١‏ 

(*) أخرحة الدارقطني في سننه (كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره/49 ٠‏ 4 )» والبيهقي في السنن الكبرى؛ (باب ما جاء 
ف توريث المبتوتة في مرض الموت »)١15174/‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب الطلاق/ مَنْ قَالَ: تَرنُهُ ما دَامَتْ 
في الْعِدّة مِنْهُ إِدَا طَلَّقَ وَهُوَ مَريضٌ / 2١1047‏ وقال البيهقي "قال الشيخ: هذا إسناد متصل وتابعه ابن أحي ابن 
شهاب عن عمه؛ وهذا السند رحاله على شرط مسلم". ينظر: السنئن الكبرى البيهقي (597/1).والجوهر النقي 
0 0كم. 

(4)عبد الرحمن بن عوفابْنٍ عَبْدٍ عَوِْ بن عَبْدٍ بن الحارث أَبُو مُحَمّدِ. أَحَدُ الغشرةء وَأَحَدُ السئّة أَهْلٍ الشؤرى, وَأَحَدُ 
السَابقْنَ البَدْرِيَئَ» القرَشِنُ اليُفْرييُ» وَهُوَ أَحَدُ الثّمَانيةِ الذي بَادَرُوا إلى الإسلآم. لَهُ عِدَّةُ أَحَادِيْتَ رَوَى عَنُْ: ابْنُ 
عَبّاسِء وَائْنُ عُمَرَ وَأَنَسْ بنْ مَالِكِ له 55 حدينًا. ووفاته في المدينة سنة خمس وثلاثين. انظر: سير أعلام النبلاء 
(43/9)» الأعلام للزركلي (9/١؟5).‏ 

ممَاضِرٌ بِنْت الأصْبّغ بْن عَمْرو بْن تُعْليّة بْن حصن بْن ضمضم بْن عدي بْن جناب من كلب. وهي أُوّل كلبية نكحها 
قرشي » 500000 وأدركت سيدنا رسول الله يَلدُوَهِيَ أ 5 سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الئَْمَنِ بْنِ عَوْفيِ. انظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة (// 55) الطبقات الكبرى ط العلمية (8/ .)581١‏ 

(5) رواه سعيد بن منصور في السنن(كتاب الطلاق/ بَابُ مَنْ طَلّقَ امْرَنهُ مَريضًا وَمَنْ يَرنُهَا//15١)»‏ والدارقطني في 
السنن (كِتَابُ الطَّلَاقٍ وَالخُلْع وَالْإِيلَاءِ وَغَيْو/, 49 »)4١‏ قال ابن حجر: "هذا حَدِيتٌ مُتّصِ". انظر: التلخيص 
الحبير 55/59 5). ١ش‏ 

(0) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 5 .)١5‏ 

(8) ينظر:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 57 5)» الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ .)7١514‏ 

(9)عبد الله بن الرّبير بن عبد المطلب الحاشمي» ابن عم النبي يل وهو أحد العبادلة» وأحد الشجعان من الصحابة» وأحد 
من ولى الخلافة منهم. يكنى أبا بكر. توق في حربة مع الحجاج سنة ثلاث وسبعين من الحجرة.انظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة (5/ /1/1)» وأسد الغابة 9*/ 51١‏ ؟). 


النهابة شرم الهدابة 


"١ 


وقال عبد التحمن بن عوف َه : ,رما طلقتها ضراراً ولا فرارأ». 


إن 


قلنا:مَعْ قَوْلٍ قَوْلٍ ابْنِ اتير ح رضن اللّهُ عَنْهُ -: مَا وها أَيْ؛ َْمَلِي بِوَخْه الِاسْتَحْسَانٍ 
بَبينَ أَنَّهُ كانَ يدْمَى عَلَيِْ مَا 4 يََْ على عْنْمَانَ - رَضِيَ الله عَنْهُ -» وَفٍ بَعْضٍ البوَايَاتٍ أَنّهَا 
سَألبَهُ الصّلاق(©. 

ولكن توريث عثمان طفنئإياها بعد سؤال الطّلاق دليل على أنّه كان يورثها قبله» وقد 
قيل: هي ما سألته الطّلاق. 

ولكنه قال لها: إذا طهرت فآذينني» فلما طهرت آذنته» وبهذا لا يسقط ميراثها. 

قوله -رحمه الله- فَيرَدُ عَلَيْهِ قَصْدُهُ بتَأَخِيرٍ عَمَلِهِ إِلَى رَمَانِ الْقِضَاءٍ الْعدَّةِ دَفْعَا لِلضّرَرٍ 
عَنْهَاء بتأحير متعلّق بقوله فيرد» والباء للآلة»وقال: دفعًا مفعول له فيرد» فإن الشارع لما أخر 
عمل الطّلاق إلى انقضاء العدّة في كثير من الأحكام من حرمة التزوج وحرمة الخروج والبروز 
وحرمة نكاح الأحت. 

والرابعة سواها وغيرها صلح ذلك التأخير في تأخير عمل [43 ”/ب|الطلاق في حق 
الإرث أيضاًء فصار كأنّه م يطلقهاء كما هي كذلك في حق تلك الأحكام؛ أي: فيرد على 
هذا المزيض الطلق ققبييه تحركاها عم الآريك باستغانة تاخينعما: الطلاف إل انقضاء الغدة؛ 
لأحل دفع الضّرر عن المرأة» ويمذا خرج الجواب عن السؤال الوارد في قوله دفعًا للضّرر. 

فإن قيل: لما كانت العلّة دفع الضّرر عن المرأة التي تعلّق حقها بماله في ابتداء 
مرضهءلوجب الثّوريث في حقٌ غير المدحول بما - أيضاً - إذا طلقها بغير سؤالماء لما أن حرمان 
الإرث في حمّها ضرر أيضاً. 

لأنَا نقول إِا نقول ببقاء النكاح حكمًا عند الإمكان ببقائه حكمّاء وذلك الإمكان عند 
بقاء العدّة» حٌّ إذا انتقضت علة المعتدة لا نقول ببقاء النكاح حكمًا [أيضاً] ولا عدة على 
غير المدخول بماء لنا فلم يمكن الحكم بالبقاء لذلك» فلم يثبت التوريث» وإن تحقّق الضّرر أو 
يقول طلب دفع الضّرر هنا أي: في المدحولة أمس من دفع الضّرر في غير المدحولة» لما أن هذه 


.)١1هه‎ /59( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 


النهابة شرم الهدابة 


المعتدة لا يمكنها اكتساب السّبب بواسطة التزوج» ولا كذلك ثمة» فلم يلزم من لزوم دفع الضّرر 
هنا لزوم دفعه هناك» وحاصله أنا بجعل البينونة الموحودة كالعدم» صيانة لحقها ودفعًا للظلم؛ 
كما جعل الشرع القرابة الموحودة في حكم العدم بسبب العقل دفعًا للظلم. 

وَقَالَ الشافِعِىُ حية الله 2 لاترت في الْوَجْهَيْنِ2"7,أي: في العدّة وبعد انقضاء 
العدّة» كما لو كان الطّلاق برضاها أو قبل الدّخول أو مات بعد انقضاء العدّة» وكما لو برأ ثم 
مات وهي في العدّة» وكما لو ماتت المرأة لا ميراث له منها. 

ولنا حديث عبد الرّحمن بن عوف وهو المعروف, ولم ينكر عليه أحد -كذا في الشامل- 
والرُّوحة في هذه الحالة هذا جواب عن حرف الخصمء وهو قوله: ولهذا لا يرثها إذا ماتت» معنى 
أن الرّوج إذا كان مريضاً لا يتعلّق للرّوج حقّ في مال المرأة؛ لأنّ المرأة صحيحة فلا يرث الرّوج 
إذا ماتت؛إمًا لأنّه لم يتعلّق حقه بمالمهاء أو لأنّه لما طلقها صار راضياً لحرمان إِره عنهاء كما إذا 
طلقها بسؤالحا لا يرث المرأة. 

فأمَا الزوج فيما نحن بصدده فظالم» فجاز أن يتعلّق حق المرأة بماله» فلا تُحرم عن ميراثه 
ردًا لقصده. 

قوله -رحمه الله- فييطل (في حقه) بالنصب؛ لأنه جواب النفي (فإذا طلّقها ثلاثاً 
بأمرها) إلى آحره وإذا طلّقها بسؤالها فلا ميراث للما. 

وكذلك إذا وقعت الفرقة بمعنى من قبلهاء فلا ميراث لما؛ لأنا نما بقينا النكاح في حق 
الإرث مع وحود القاطع صيانة لحقهاء وقد رضيت لبطلان حقها بسؤال الطلاق» ولمباشرته 
سبب الفرقة فعمل القاطع عمله. 

وعن هذا قلنا أن امرأة العنين إذا اختارت نفسها في مرض الموت» فلا ميراث لماء وإذا 
جامعها ابن المريض مكرهة دل يرث؛ لأنّ الفرقة غير مضاف إلى الرّوج» وبقاء الإرث بعد الفرقة 
بسبب الفرار» وذلك عند إضافة الفعل إليه» فإذا لم يوحد لا يبقى الميراث» قال: إلا أن يكون 
الأب أمر الابن بذلك؛ لأثه ينتقل فعل الابن إلى الأب في حق الفرقة» فصار كأن الأب باشر 


.)؟7١‎ /5( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 
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وق «فتاوى 0 للب إذا قالت لزوجها: طلقني فطلقها ثلاثاً 3 مات وهي في 
العدّة ورت استحساناً؛ لأتما سألت الواحدة وهو طلقها ثلاثاً» بغير رضاها -كذا في 
«امجيط”"- ثم مات وهي ف العدّة لم ترئه» وكذلك إذا كانت المرأة أمة أو كتابية حين أبانما في 
مرضه. ثم عتقت الأمة وأسلمت الكتابية» فلا ميراث لما وإن مات [وهي] في العدّة؛ لأنّه لم 
يكن فارًا من ميراثهاء ثم طلقهاء إذ لم يتعلّق حمّها بماله في المرض» فلو ورثت كان فيه إقامة 
العدة مقام النكاح في ابتداء الاستحقاق بعد العتق والإسلام» وذلك غير ما اتفق عليه 
ليواي سكم إناقه الا به كواتى سوط كا وَالتَأَخِيرٍ لِحَقّهَاء أي: تأخير عمل 
الطّلاق لأحل حقّ المرأة» فإذا رضيت بسقوط حقّها بالخلع» فلا حاحة إلى تأخير عمل 
الطّلاق لأحل حق المرأة إلى انقضاء العدّة في حق التّوريث»ء وإن قال لما في مرضه: إلى آخره» 
فعند أبي حنيفة -رحمه الله- في هذه المسألة والمسألة التي تحيء بعدها يجب الأقلك» وقول زفر 
في مقابلته يحب فيهما بالعًّا ما بلغ» وعندهما في المسألة الأولى تحب بالعًا ما بلغ. 


وف الثّانية يجب الأقل وَهِيَ سَبَبْ التَهْمَة وَالْحُكُمْ يُدَارُ عَلَى دَلِيلٍ الثْهْمَةٍ| . 5 /أ] 
وَلِهَذَا يُدَارُ عَلَى التكاح وَالْقَرَابَة » وهي أي: العدّة بسبب التهمة» أي تحمة إيثار الرّوجٍ الرُوحة 
على سائر الورئة بزيادة نصيب لما كما في حقيقة الرُوحة» والحكم: أي عدم صحّة الإقرار 
والوصيّة على دليل التّهمة كالعدّة والنكاح والقرابة. 

وَلِهَذَا يُدَارُأي:الحكم الذي ذكرنا وهو عدم صِحة الإقرار والوصيّةعَلَى التكاح 
وَالقَوَابَةةأي: لا يجوز وصيته ولا إقراره لمنكوحته وقريبه» لهذا المعنى وهو أن الْحُكُمْ يُدَ بْدَارُ عَلَى 
دَلِيلٍ التَهْمَةَ فالنكاح والعدة والقرابة دليل التهمة» وتلخيص هذا الكلام هو أن في إقراره 
ووصيته لمنكوحته بعد الطّلاق تممة المواضعة؛ فَإِنّ الإنسان قد يختار الطّلاق لينفتح باب 
الوصيّة والإقرار له» ولكن التهمة أمر مبطّن» فلذلك أراد الشرع حكم التهمة مع دليل التهمة 
ول يعة يعتبر التّهمة عند عدم دليلها. 
(١)فتاوى:‏ أبي الليغنصر بن محمد بن أحمد السمرقندي. المتوق: سنة 27/8 ثلاث وثمانين وثلاثمائة. ينظر: كشف الظنون 

عن أسامي الكتب والفنون (؟/ .)١77٠١‏ 
1 يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)١55‏ 
(5) يُنْظر: امحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ .)5١١‏ 
(5) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)١55‏ 
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ألا ترى أنّه أدار حكم التّهمة وهو عدم قبول الوصيّة والإقرار مع النكاح والقرابة» حيث 
لم تحوز الوصيّة والإقرار بمنكوحته به ولقريبه بالإجماع؛ فلذلك لم يعتبر أيضاً الوصية والإقرار 
ععتدته. 

وأما المرأة التي يصادف الرّوحان على أن عدتما قد انقضت فليس فيه دليل التهمة: 
فلذلك اعتبرنا صِحّة إقراره ووصيته لماء لكونما أجنبيّة كسائر الأجنبيات» يوضحه أنه لو اعتيرت 
التهمة هناء لاعتبرت في حقّ التزوّج لما أن الح والحرمة يوحد فيهما بالاحتياط» وإذا كان يجوز 
له أن يتزوؤج أختها وأربعًا سواهاء ويجوز لما أن تتزوؤج بزوج آحرء عرفنا أنّه لا تحمة فيه 
أصلاًءوأبو حنيفة -رحمه الله-”'ألَهَا مَرِضَء وَالتكَاح قَائِمٌ بَيِنَهُمَا في الظَّاهِرِء فَمَدْ صَارَ مَنُوءَ 
عَنْ الإفْرَارِِ والوصيّة لحاء ومحتمل تممة المواضعة إلى آخره» ولكن هذه التهمة فيما بينهما وبين 
سائر الورثة لا في حق الشرع؛ وحل التزوّج حق الشرع؛ فلهذا صدقا في ذلك -كذا في 
«المبسوط)'”" وجامع الصّغير لفخر الإسلام-. 

قال بكر -رحمه الله-: ما تأحذه»تأخذه بطريق الميراث لا بطريق الدّينءوفايدته يظهر لو 
نوي شيء من التركة قبل القسمة» فالنوى على الكل ولو كان ما يأحذه يأحذه بطريق الدّين 
لَكَانَ النَوَى” على الورثة مادام شيء من التركة قائمّاء وكذا لو طلبت أن يأنحذ دنانير” والتركة 
عروضء ليس له ذلك ولو كان ما تأحذه تأحذه ديئّاء فكان لما ذلك» ولو أرادت أن تأحذ من 
عين التركة ولا يعطها الورثئة ليس لما ذلك» وتعامل فيه بناء على زعمها؛ لأنَّ في زعمها أن لا 
تأحذه تأحذه بطريق الدّين» فالحاصل أن الشرع رجح حانب الورثة أن يعطوها من عين التركة 
فلهم ذلكء وإن اختاروا أن يُعْطُوهَا مِنْ غَيْرٍ التّكَةِ فلهم ذلك -كذا ذكره التمرتاشي”*©-. وَإِنَمَا 
يَنيْتُ أي حُكُمْ الْفِرَارٍ بما هو في معنى المرض إلى آحره, فأثبتهذا أن حكم الفرار غير منحصر 
بالمرض» بل كل شيء يقربه إلى الحلاك غالبا فهو في معنى مرض الموت وما لا فلا. 


.)155/59 يُنظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)155/59 يُنظر: المبسوط للس رحسي‎ ١ 

(*)كَلاك الْمَالِ ينظر: مختار الصحاح (ص: 437) 

(4) جمع دينار و الذَّيْئَارٌُ: فَارِسِيتٌ مُعَجَبٌء وأصله دِثَّارٌ بِالنََشْدِيدٍ ينظر: لسان العرب (4/ 597). 
(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)١4/8‏ 
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هع" 


وف «المبسوطع: والحاصل أن المريض مشرف على الهلاك» وكله سبب يعرض مما يكون 
الغالب فيه الحلاك فهو بمنزلة المرض» وما يكون الغالب السّلامة وقد يخاف الحلاك منه -أيضاً- 
لا يجحعل بمنزلة المرضء ولهذه أحوات تخرج على هذا الحرف, منها راكب السّفينة بمنزلة 
الصّحيح» فإن تلاطمت الأمواج وخيف الغرق فهو كالمريض في هذه الحالة» والمرأة الحامل 
كالصّحيحة فإذا أخذها الطلق فهي كالمريضة؛ والمقعد والمفلوج”' “مادام يزداد ما به كالمريض وإن 
صار قديمًا لا يزداد كان بمنزلة الصّحيح في الطّلاق وغيره؛ لأنّه ما دام يزداد في علته فالغالب إن 
آخره الموت» وإذا صار حال لا يزداد فلا يخاف منه فهو بنزلة الصّحيح -كذا في 
«المبسوط)7)- : 

وقال (اذَا مَاتَ في ذَلِكَ الْوَجْه أو قَيِلَ دَلِيل عَلَى أَنَهُ لا فَرْقَ)إلى آخره وإذا طلّقها 
في مرضهثم قتل أو مات من غير ذلك المرض» غير أنه لم يصح, فلها الميراث» وكان عيسى ابن 
أبان -رحمه الله-0" يقول: لا ميراث لما؛ لأن مرض الموت ما يكون سبباً للموت» ولما مات 
لسبب آخر علمنا أنّه لم يكن مرضه مرض الموت» وإن حقها لم يكن متعلقاً بماله يومئذ» فهو 
كما لو طلّقها في صكته. 

ولكنا نقول قد اتُصل الموت بمرضه حين لم يصح حقٌ مات. 

وقد يكون للموت سببان» فلا يتبين بمذا أن مرضه لم يكن مرض الموت» وإن حمّها لم 
يكن ثابنًا في مالهءوَقَدٌ بَيَنا أَنَ إزنّهَا مِنْهُ بكم الْفِرَالٍ وَهُوَ مُتَحَمّقٌ ههنا -كذا في 
والميسوط) 29ت 8 

[50"/ب](إِذًا قَالَ الرَّجُلْ لامرَبِهِ وَهُوَ صّحِيحٌ). إلى قوله:فأنت طالق» أي: فأنت 
طالق باين؛ لأن حكم الفرار إنما يعطى له إذا كان الطّلاق بايئّا - على ما ذكرنا -وكانت هذه 
الأشياء أي: ووجدت هذه الأشياء تامة إلا في قوله:(إِذَا دَخَلّت الدَّارَ, أي: إلا في فصل 


واحدء وهو ما إذا كان التعليق بفعلها الذي لما منه بد فَإِنّه لا يصير فاراً. 


.)١58 /5( يُنْظَر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)١58 /5( يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)١51١ /5( (")العناية شرح الحداية‎ 

(؟)ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)١1548‏ 
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46 


وَلَمَا أَنَّ التَعْلِيِقَ السّابق يَصِيرُ تَطْلِيقًا عِنْدَ الشَّرْطٍ حُكُمًا لا قَصْدَاء يظهر ذلك 
بمسألتين»إحداهما: أنه لو علق طلاق امرأته بالشرط» ثم وحد الشرط وهو بجحنون, فإنّه يقع 
الطّلاق مع أن طلاق المحنون غير واقع؛ علم أنّ التُطليق هنا غير حقيقي. 

والثّانية: أن التحل إذا علق طلاق امرأته بشرط» ثم حلف أن لا يطلق امرأته, ثمّ وحد 
الشرط لا يحنثء» فلو كان وجود الشرط بمنزلة التُطليق حقيقة لحنث؛ ولأنّه َم يوجد منه صنع 
بعد التعليق في حالة الصحّة في حقّ وحود الشرطء ولا كان متمكنًا من المنع؛ لأن ماكان يقدر 
على إبطال التعليق ولا على منع الأحنبي من إيجاد الشرط فلا يكون ظللماًء فلم يترتب عليه ما 
تقب غلى القار الطذا م ولأنا إت تظرنا إل التعلريق'فمتقها الل يكن متعلقا ماله وقنت التعليقة 
وإن نظرنا إلى الشّرط فلا صنع للرُوج» فلا يكون فاراً أو لابدّ له منه يصير فاراً. 

فإن قيل يَنْبَخِي أَنْ لّا يصِبرَ فَارَا في التَعْلِيقٍ ِالْفِغْل الَّذِي لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ إِدَا كَانَ التَْلِيقْ في 
المتنكة4 إن المعاة ]15 ا كنا لذ فد لذ هلة يي تفتعةا ىماقرة ذلك الفعا 6 قاذ يود 
الفعل ظلمًا فلا يرث. 

قلنا:الاضطرار في جانب الفاعل لا ينفي وجوب الضّمان عنه» كمن اضطرٌ إلى أكل مال 
الغير»ءأو إلى قتل الجمل الصائلء أو أتلف مال غيرهءنائمًا أو مخطئاً أو لحاجحته إلى سد رمقه 
واستيفاء بمجته؛ فإِنّه يضمنء وإن لم يوصف فعله بالظلم, لما أن بقاء عصمته للغير يكفي 
لإيجاب الضّمان» فكذلك ههنا لم ترث؛ لأتما راضية بذلك» فصار كأنّه طلقها بسؤالها لما أنَّ 
الرضاء بالشرط رضاء بالمشروط. 

فإن قيل: لا كذلك فإِنٌ أحد الشريكين في العبد إذا قال لصاحبه: إن ضربته فهو حدٌء 
فضربه يعتق وللضارب ولاية تضمين الحالفء مع أن الضّارب ضربه باحتياره» فلم يجعل ذلك 


منهة رضاء يعتقه. 
قلنا:الرضاء بالشرط يكون رضاء بالمشروط إذا كان إقدام الشرط باختياره ورضاه. 


وأمَا إذا كان بحبوراً فلا كما في الشق الثاني من لْفِعْلُ مما لا بُدَ لَهَا مِنْهُ كأكل الطَّعَام 


0 


وَضَّلَاةٍ الظَهْر-على ما ذكر في الكتاب27-» والذي ذكرته من مسألة الإعتاق من قبيل ذلك؛» 


.)45٠ /( يُنْظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 
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فإن تلك المسألة موضوعة في كتاب العتاق» فيما إذا كان قال: أحد الشريكين إن لم أضرب 
هذا العبد اليوم فهو حرٌّء فقال له شريكه: إن ضربته سوطًا فهو حدّء فضربه» قال: للضّارب 
تضمين الحالف» وهو مضطر إلى اكتساب هذا الشرط وفعل الشرط بطريق الاضطرار لا يدل 
على رضاه بالمشروط. 

ول كذلك في مسألتنا فكانت راضية بالمشروط؛ لأتما أقدمته باختيارهاء-إلى هذا أشار 
2 «الفوائد الظهيرية»”'2- أو يقول: أن حكم الفرار حكم ثبت على خلاف القياس بشبهة 
العدوان» لما ذكرنا في أوّل الباب» فكذلك ينفي حكمه -أيضاً- بشبهة الرضاءء ولاكذلك 
حكم الضمان» وقد وجد هنا شبهة رضا المرأة فكفى ذلك لنفي حكم الفرار. 

قوله -رحمه الله في الدنيا راجع إلى أكل الطّعام. 

وقال:أو في العقبى راحِمٌ إِلّ صَّلَاةٍ الظّمْرِ قِيل إَِا حَصّهًا بالذّكر وَإنْ كَانَ جِيعٌ 
لْمَحُْوبَاتٍ فيه سَوَاء؛ لِأنّهَا أوَلْ صّلَاةٍ مرضَتْ عَلَى النَّيَاقا''.فكان الفهم في التظير إلى 
الأقل أسبقء فَكَدَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -7) أي: لاترث المرأة؛لأنّه حين 
علق الرّوج الطّلاق لم يكن لما في ماله حق» فلا يتهم بالقصد إلى الفرار» ولم يوحد بعد ذلك 
منه صنع» وأكثر ما في الباب أن ينعدم رضاها أو فعلها باعتبار أكما لاتحد منه بدا فيكون هذا 
كالتعليق بفعل حسي أو بمجيء رأس الشهرء وقد بيّنا أنه هناك لا يرث إذا كان التّعليق في 
الصحّة. 

فكذا ههنا لما أن الروجٍ لما يباشر العلة في مرضه ولا الشّرط» فلا يكون فار وهما يقولان: 
كما مكرهة من قبل الرّوج؛ لأن حد المكره أن يكون مضطراً بين شرين» والمرأة كذلك؛ لأتما لو 
باشرت الشرط تتضورّرفوقع[ ١51//]الطّلاق»‏ وإن امتنعت تعاقب في دار الآخرة» وهذا 
الاضطرار جحاء من قبل الزوج» فكانت مكرهة فيضاف فعلها إليه» كمن أكره إنسانًا على 
إتلاف مال نفسه؛ هذا لأن الإكراه كما يقع بخوف تلف عاجلء فكذلك يقع بالتّفسيق. 


.)45٠ /( يُنْظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 

)١(‏ عن أب هُرَبرة وأبي سَعِيفٍ قالا: «أولُ عتلاة فضت عَلَى رَسُولٍ الله يلوالظهُ».ينظر: المعسجم الأوسط برقم 4 اه 
.)١78/99‏ 

() ينظر:العناية شرح الحداية (5/ 5 .)١5‏ 


النهابة شرم الهدابة 


ألا ترى أن فعل القاضي في باب القضاء بالشهادة» فيقول إلى الشاهد حتى يكون 
الضَّمان عليهم إذا رجعوا؛ لأنْ القاضي يصير ملجأ إليه بشهادتمم؛ لأنه تفسيق لو لم يفضبهاء 
إلى هذا أشار في «المبسوط» وررالأسرار» و«اجامع الصغير» لقاضي حان» وذكر في «مبسوط 
فخر الإسلام”2" في هذه المسألة: الصّحيح ما قاله حمّد”", قوله -رحمه الله :ولو طلّقها 
فارتدت,أي: طلقها ثلاثاً أو بايئاء فإنّه إن لم يظهر أثر الثلاث والبينونة في الارتداد» فظهر 
فيما ذكره بمقابلته من مسألة المطاوعة» فَإِتما إنما ترث في المطاوعة بعد الطّلاق الباين. 

وأمّا إذا طاوعت ابن زوحها حال قيام النكاح أو بعد الطلاق الرجعيءفلا ترث بوقوع 
الفرقة بالمطاوعة وهي في العدّة لم ترث. 

بخلاف التفقة» فإِتما بالردّة تسقط ثم بالإسلام تعود؛ لأتما معتدة -كذا ذكره الإمام 
التمرتاشى ”© رحمه الله ءَإِذ الودكد ا يَرِثْ أَحَدًا؛ لأن الإرث ولاية لنفوذه على المورث وعلى 
ناف 5 تنقطع الولاية؛لِأَنَّ الْمَحْرَمِيّةَ مِيّةَ لا ثتافي الإِرْتَ بل تنافي النكاح كما في 
اله والأختٍ وهو الباقي») أي: الإرث. فَتَكُونُ رَاضِيَةَ بُطْلَانٍ المسَبّب. أي: سبب الإرث وهو 
النكاحء لا تنيت ُ الْحُرْمَةُ : ِالْمُطَاوَعَةَ لِتَقَدُمَهًَا عَليِهَا أي: لتقدم الحرمة الحاصلة بالطّلقات 
الثلاث على المطاوعة» ولاعن في المرض ورثت. 

وقال محمّد حرحمه الله-: لا ترث؛ لأنّ الطّلاق إِنما يقع بلعانما؛ لأنّه آخر اللعانين» 
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فإن قيل: لا كذلك,ء لأن الفرقة إنما تقع بقضاء القاضي عندناء فكان القضاء آخحر 


قلنا: اللعان شهادة عندنا - على ما يأقٍ - والحكم أبدًا يثبت بالشّهادة لا بالقضاءء 
وحجه قولهما: أن الفرقة وإن كانت تقع بلعانماء إلا أتما مضطرة في لله العار عن 
)١(‏ ينظر: البناية شرح الحداية (ه/ »)55١‏ والعناية شرح الحداية (4/ .)١54‏ 
(؟) ينظر: البناية شرح الحداية (ه/ »)55١‏ والعناية شرح الحداية (5/ .)١54‏ 


(7) ينظر: بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع (1/ »)١74‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 3805). 
(؛؟)ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (*/ .)4١8‏ 


النهابة شرم الهدابة 


وقد ذكرنا أتما إذا باشرت الشرط عن اضطرار» لا تحرم عن الميراث -كذا في 
«الفوائدالظهيرية)2"7-. 

وقد بِيّدا الوحه فيه وهو قوله: لأتما مضطرة في المباشرة فيكون ملحقاً بالتعليق بمجيء 
الوقت» فصار كأنّه قال: إذا مضت أربعة أشهر ولم أقربك» فأنت طالق» ولو علّق الطّلاق في 
صحّته بأمر سمماوي» ووجد الشرط في المرض لا يكون فارّاء فلذلك ههنا. 

فإن قيل: الإيلاء ليس نظير تعليق الطّلاق بمجيء الوقت», وإن كان الإيلاء في الصحّة لما 
أنه متمكن من إبطال الإيلاء بالعي» فإذا لم يبطل في حالة المرض» صار كأنّه إنشاء الإيلاء في 
المرض» وهناك يرث فكذلك ههناء فكان نظير من كل وكيلاً في صِكته بالطّلاق» فطلّقها 
الوكيل في المرض كان فارًا؛ِ لأنه كان متمكنًا من العزل فإذا لم يعزل جعل كأنّه إنشاءء كذلك 
ههنا. 

قلت:الفرق بينهما ثابت وهو أنّه لا يمكنه إبطال الإيلاء إلا بضرر يلزمه» فلم يكن 
متمكّنًا مطلقا» حلاف مسألة الوكالة -كذا ذكره الإمام قاضي خان رحمه الله (والطلاق 
الذي يملك فيه الرجعة, ترث به في جميع الوجوه).أي: سواء كان الطّلاق بسؤالها أو بغير 
سؤالاء وسواء كان التعليق بفعلها أو بفعله» وسواء كان الفعل مما لما منه بدا ول يكن سوى 
قيام العدّة» فإِنّه مشروط فيها جميعًا والله أعلم. 


.)585 /9( يُنْظَر: البناية تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 


النهابة شرم الهدابة 


باب الرجعة'' 


وقد نبّهت مراراً على أن كل ترتيب أوجب طبعًا يوحب وضعًا”". 

فمن ذلك ذكر باب الرجعة في هذا المقام» لما أن الرجعة تقتضي سابقة الطّلاق لا محالة؛ 
إذ التتجعة شرعت لرفع الطّلاق» والرفع أبدًا يكون بعد الوقوع. 

فلمًا ذكر وقوع الطّلاق بأنواعه وصفة موقعه من صحيح ومريضء قفاه بذكر الرجعة فيما 
يستحقٌ فيه الرجعة طلباً للشّناسبء ثم من محاسن الطّلاق أنّ الله تعالى ترحم علينا بأن لم يجعل 
الطّلاق قاطعًا للنكاح, ورافعًا للوصلة ذات النجاح؛ إذ لو جعل كذلك تعذّر التدارك بالنّدم 
ورئما لا ينال بعده كثير من ا محاسن والخدم. 

فحينئذ قد يفضي إلى أهواء باطنة تستجلب الرحم؛ إذ لا يحسن منه مسكه بمنعه. ولا 
زيرًا لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً فإِنٌ النّعمة[١51ه/ب]إذا‏ شرفت على الرّوال عنّت» وعطف 
من لم يرث إليها هرّت. 

فلذلك جعله قاطعًا للنكاح عند انتفاخ الضغينة وانضمام القرينة من صفة البينونة أو 
الفداء أو الثلاث» ليكون ذلك مضافاً إلى فعله الناشئ منه بغير اكتراث» يقال: رجع بنفسه 
رحواء ورحع إلى الحواب رحماء وقال تعلى :جا الإفتئل لمكا التننا اكات عن 


1 ا 20 5 1 . 500 500 َ 

4 '» وله على امرأته رُحعة ورّحعة» والفتح أفصحءومنها الطلاق الرجعي كذا في «الصّحاح» 
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و«المغرب»”2. 


أصل الباب هو [أن] صريح الطّلاق بعد الدّحول دون القّلاث في الحرّة ودون التّمين في 
الأمة معقب للرحجعة بالكتاب والسنّة وإجماع الأمة7"»: وهو ظاهر -كذا في «الجامع 


(١)الرحعة:‏ وهي ارتجحاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقدٍ. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع 
ر(ص:5١4).‏ 

(؟) سبق ذلك في أول كتاب الطلاق. 

.]"١ [سبأً:‎ )5( 

(5) المغرب في ترتيب المعرب (ص: .)١85‏ 


(5)مراتب الإجماع (ص: 25). 


النهابة شرم الهدابة 


أه" 


الصّغير,لقاضي حان”"- وكان شيخي حرحمه الله- يقول: إنما يتحمّق الطّلاق الرحعي بأربع 
شرايط: أحديها: صريح لفظ الطّلاق» أوبعض الكنايات المخصوصة. والثّانية: أن لا يكون 
بمقابلته مال» والثّالئة: أن لا يستوف الثلاثة من الطّلاق إِمّا جملة أو تتميمّاء والبّابعة: أن تكون 


المرأة مدخولاً بجما. 


وذكر في «المحيط»”'"'إذا أراد الرحل أن يراجع امرأته فالأحسن أن يراجعها بالقول لا 
بالفعل؛ لأنّ صحّة المراجعة بالقول متفق عليها”"»وصحة المراجعة بالفعل مختلف فيها””»» لقوله 
0 7 006" : ير ص يح مه 3 
تعالى: #إوصير 4 ء يعني قوله تعالى: # لش اهاماي لوي 
مهام الييير 24 يعني إذا قرب انقضاء عدّتمن فأمسكوهنء لما أنه لا يصمٌ الرجعة 
بعد انقضاء العدة بالإجماع"” (والرَجْعَةٌ أَنْ يَقُولَ: رَاجَعْفُك), أي: في الحضرة (أَؤْ رَاجَعْت 
امْرَأتِّي) أي: في الحضرة والغيبة» لكن بشرط الإعلام لها على ما يجيء؛ لأنّ الإعلام مستحب. 
ومن ألفاظ التحعة أيضاً رددتك أو مسكتك أو أن يقول أنت عندي كماكنت [أو أنت 


امرأتي ]”2) إن نوى الرحعة أو أن يقول بالفارسيّة: باز آوردم ترا" آو باز كروان كردم ترا”” '', 


.)١5١ يُنْظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/‎ )١( 

.)577 /9( يُنْظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

()اتَمَقَ الْمُمَهَاهُ عَلَى أَنَّ اليَجعَةَ نَصِحٌ بِلْمَوْل الدّال عَلَى ذَلِكَ» كأَنْ يول لِمُطلَّقهِ وَجِي في الْعِدَةِ رَاجَحْقُكِ أو اربحَفْقُك 
َو رَدَدُْكِ لِعِصْمَيٍ وَهَكَذَا كل لَفْظٍ يُوَدّي هَذًَا الْمَعْى.يِنْظَر: بدائع الصنائع »)١81/5(‏ ومغني امحتاج (/910)؛ 
وكشاف القناع (747/0). 

(4)يرَى الختَيةُ أن امع وَممَدَمَاتِهِ نَصِحُ يما اليَعَةُ ويرى الْمَالِكِيُّ صِحَّة البَخْعة بالْفِْل كَالوَطْءِ وَمُقَدَمَاتِه بشَرٍطٍ أَنْ 
يَنْوِي الرَّوْج بَِذِهِ الأفْعال التَجْعَة وَالتَحْعَةُ عِنْدَ الشَافِعيّة ل تَصِح بالْفِغْل مُطلَفا سَوَاءٌ كان يِوَطْءٍ أو مُقَدُمَاتِهءوَميَقَ 
التَابلةُ في صِحَة البَجْعَةٍ بَيْنَ الْوَطْءِ وَمُقَدَّمَاتِهِ فَإِنَّ البَجْعَة عِنْدَهُمْ نَصِح بِالْوَطْءٍ ولا تَصِح بمُقَدّمَاتِهِ. انظر: المبسوط 
للسرحسي(7/١5).‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (577/9)» والدسوقي (7070/5)» الأم(4/5 5 ؟)» وروضة 
الطالبين للنووي 7١7/8(‏ )» الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي مع المغني (//575). 

(5) [البقرة: ١1؟].‏ 

(5) [البقرة: ١1؟].‏ 

(1)مراتب الإجماع (ص: 76). 

(8) سقط من (ب). 

(9) تعني بالفارسية راحعتك. 

(١٠)تعني‏ بالفارسية راجعتك إلي. 


النهابة شرم الهدابة 


"6 


وكما تثبت الرجعة بالقول تثبت بالفعل وهو الوطء والتقبيل عن شهوة -كذا في «الجامع 
الصّغير»لقاضي ححان والتمرتاشي رحمهما الله0)-. 

(أو يَطََها أ يُمَبَلَهَا أ يَلْمِسَهَا)واللمس من حد نصر وضرب. 

وقال الإمام قاضي -خان -رحمه الله-: هذا إذا كان الفعل من الرحل فإن كان من المرأة 
بأن نظرت إلى فرجه أو قبّلته - على قول أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله1''- تكون رحعة» وعلى 
قول أبي يوسف -رحمه الله-7'لا تكون رحجعة؛ لأنّ الرّجعة بالقول تكون من جانب الرُوجِء ولا 
تكون من جانب المرأة فكذلك البّحعة بالفعل. 

ولهما أن فعل التحل إِنا كان رجعة حملاً لفعله على الحزت» فيستوي فيه التتحل والمرأة» كما 
استويا في حرمة المصاهرة» ولهذا لو أدحلت فرجها في فرحه وهو نائم تكون رحعة» فكذلك 
ههناء وإن تزوّحها في العدّة لا تكون رجعة في قول أبي حنيفة -رحمه الله-»وعلى قول محمد 
-رحمه الله- تكون رجعة7؟. 

قوله -رحمه الله :لِأَنَّ الرَجْعَةَ بمَْْلَِ ابدَاءٍ النَكَاحلأنّ التتجعةإثبات الح عنده» فكان 
بمنزلة ابتداء النكاح» 5 النكاح ابتداء لا يصحٌ إلا بالقول» فكذا الرجعة. 


قلت:وهذا الخلااف اع صحّة الرجعة عندنا بالقول وبالفعل» وعدم صكتها عنده إلا 
بالقول بناء على خلاف آخر بيننا وبينه» وهو الخلاف في تفسير الرجعة» فعندنا الرجعة عبارة 
عن اسكوامة" املك والفعا احص بالملك يكون آدل على اسيدامة اللكمن القول؛ وهو 
نظير الفيء في الإيلاء» فإنّه منع المزيل من أن يعمل بعد انقضاء المدّة وذلك يحصل بالجماعء 
وعنده الرجعة عبارة عن إقامة”؟ سبب لاستباحة الوطء ورفع الخلل الواقع في الملك» فلا يكون 


.)5٠ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/‎ ».)١553 ينظر: مختصر القدوري (ص:‎ )1١( 
.)١97 /١( ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 50)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري‎ )١( 
.)١97 /١( ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 507)» والجوهرة النيرة على مختصر القدوري‎ )7( 
.)61١ /15 ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )4( 

(5) سقط من (ب). 


النهابة شرم الهدابة 


بالفعلء فكذلك هنا -أيضاً- لا تثبت التحجعة بالفعل -إلى هذا أشار في «المبسوط)20- 
وعندنا: هو استدامة النكاح على ما بِيّناه وهو إشارة إلى قوله :ألا ترى أنّه سمّى إمساكًا وهو 
الابقاء. 


وقوله :وسنقرّره» إشارة إلى ما ذكر في آخحر هذا الباب» وهو قوله: أنها قائمة حتى 
ملك مراجعتها إلى آخره. 


فإن قلت:كما سمّى الله تعالى الرّحعة إمساكاء فكذلك سمّاها ردّا في قوله:ا الاين 


لكا لإتايكة “4”", وحقيقة الرد لا يكون إلا بعد الرّوال. 

قلت:لمّا قامت لنا مسائل إجماعية بأن الملك ل يُزلء لزم علينا أن نحمل معنى الردٌ إلى 
الردٌّ الذي هو إعادتما إلى الحالة الأولى» حيٌّ لا تبين بانقضاء العدّة؛ لا لأنه يعيدها إلى الملك 
بعد الرٌّوال»[557/أ]أمَا المسائل فهو أنّه يملك الاعتياض بالخلع بعد الطّلاق التجحعى إجماعاً 
وملك الاعتياض لا يكون إلا بعد بقاء أصل الملكء وكذلك يملك عليها سائر التصرّفات التي 
كان يملك عليها قبل الطّلاق» وهو الظّهار والإيلاءواللعان» دل ذلك على بقاء الملك مطلقاً. 
وطؤهاء وإن بقى الملك بعد الكتابة. 

قلت:ملك النكاح ليس نظير ملك اليمين» فإن صفة الحك تنفك هناك عن أصل الملك 
ابتداء وبقاء» كما قلنا 2 الأحت من الرضاعة» والأمة امحوسية» وهنا صفة الحلك لا تنفصل عن 
أصل الملك ابتداء وبقاء -إلى هذا أشار في «المبسوط)2"0-. 

والأولى في الاستدلال في حل الوطء بعد الطّلاق التّجحعين ما ذكره في «الأسرار»» فقال: 
قال الله تعالى: ليحي َالَ تَحَالَ: ا يماس أيَمْقٍ اد استثنى الأزواج من وحوب 
الحفظ» فيثبت أنه لا يحب والرّوحية قايمة؛ لأنَّ الرُوج والبعل سواء لغة» فالله تعالى سمّى المطلّقين 
)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي 59 .)5١‏ 
(59) [البقرة: 4؟؟]. 


[فة يُنظر: المبسوط للسرخسي 59/ .)0١‏ 
(5) [المؤمنون: ه-5]. 
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بعولة بعد الطّلاق الرتحعيء فقال: © يتاي اليتيكلة لإتايوة “ه0". 


وكذلك قال تعالى: ل اليَجْبَكيونت امون 4" وأراد به الرحعة, والإمساك كف عن 
الزُوال لا رد. 


وَالْفِعْلُ قَدْ يَقَعْ دَلَالَهَ عَلَى الِاسْتِدَامَةَكمَا في إِسْفَاطٍ الْخِيَارِ كمن باع أمته على أنَّ 
البايع بالخيار ثلاثة أيّام, ثم وطؤها البائع يسقط الخيار» كما إذا أسقط بالقول؛ وهنا أولى؛ لأنَ 
في البيع يحتاج إلى رفع الستبب المزيل وهو البيع؛ أمنا هنا لا يحتاج إلى رفع الطّلاق» بل يحتاج إلى 
منع ما لولاه يزول والمنع أسهل من الرّفع» فلأن يكون الفعل دليلاً على الاستدامة هنا أولى» 
والجامع بينهما وجود السّبب المزيلءوَالدَلَالَةُ فغُلٌ يَحْمَصُ بالتَكاحءأي: يجب أن تكون دلالة 
استدامة النكاح التي هي الرحعة بفعل هو مخصوص بالنكاح» مثل الوطء والتقبيل بشهوة والنظر 
إلى الفرج لا مطلق الفعل» مثل النظر إلى وحهها والمسّ بغير شهوة وهذه الأفاعيل وهي الوطء 
وغيره يختصّ به أي: بالنكاح. 

فإن قيل لا نسلم ثم أنّ هذه الأفاعيل مخصوصة بالنكاح؛ لأتما توحد في الأمة المملوكة 


#2 


نظي 


قلت: إن الملك هو المقصود في الأمة» وهذه الأفاعيل تابعة في حق المملوكة» والتابع 


قوله -رحمه الله-:وغيرهما كالخافضة: وهي الخائنة وكالشاهد في الزّْنا إذا احتاج إلى 
تحمل الشهادة -في أحد قَوْلْ الشَّافِعِيَ رَحمَهُ اللّهُ تَعَال - سَرْطٌ لا تَصِحٌ البَجْعَةٌ إلا به وَهُوَ 
قَوْلْ مَالِكِ - رَجِمَهُ اللّهُ تعَالَ -» وَهَدًا عَجِيِبٌ مِن مَذْهَبِه فَإِنَهُ لا يخْعَْ الْإشْهَا”“على 


(1) [البقرة: 4؟؟]. 

(5) [البقرة: 9؟1]. 

(") اختلف العلماء ومنهم من قال بِبَدْبُ الأِشْهَادٍ وَهُوَ مَذْهَبْ التَفِيّةه وَالصّحِيحٌ عِنْدَ الْمَالِكبَ وَهُوَ قَوْل الشافعيّة. 
وَالإْشْهَادُ عِنْدَهُمْ يَكُونُ عَلَى صِيعَة البَحْعة أو القْرَارٍ بحا وَهْوَ رواية عِنْدَ التابلَة.وَنَانِيهِمَا: وُجُوبْ الأَشْهَانِ وَهُوَ 
قَوْل ابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْروِ مِنَ الْمَالِكِية وَهُوَ روَايَةَ عِنْدَ الَابلة. يُنْظَر: المبسوط للسرحسي )١9/7(‏ المغني (580/19)» 
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (475/7).» المهذب ف فقه الإمام الشافعي للشيرازي (5//9). 
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هه" 


النكاح شرطًاء ويجعل الإشهاد على الرّحعة شرطًا كذا في «المبسوط)0". 

ولنا إطلاق النصوص في الرّحعة من غير شرط الإشهاد, وهي قوله تعالى: #ليَجير 
قال تعالى : 6ه" وقوله تعالى: ها التَبيَاةْ البَتلك المصغرن الينبكؤت النؤضن )04 
وقوله تعالى: ل ألتماين اليكل للتتايكق )4”*. وقوله تعالى: ل الليَاكَ الفكئ اليَرَك 
لتب الهكلق 4" وقال الكتتلة: «مر ابنك فليراجعها”©, وما تلاه وهو قوله: +( )4<( 6: 
3 “4 محمول عليه» أي: على الاستحباب» كيلا يجري التناكر» كما في قوله: +( للبت 

لا تَرَى أَنَّهُ فَرَنَهَا بِالْمُقَارَقَةِ وَهُوَ فِيهَا مُسْتَحَبٌ. أي: قرن آية الإشهاد فيما تلاه 
الفارقة» حيث قال :ل( ).ل )-.[ )4<( يل )4 والإشهاد ي الفارقة مستحيئ» فكان 
مستحيًا في التجعة أيضاً. 

فإن قلت:أين ذهب قولكم إن القِرَان في النظم» لا يوحب القِرَان في الحكم, كما في 
قوله تعالى: + لللحتم/ الحا الإزاة الكهئَفْك 4" فكيف أوحب ههنا؟. 

قلت:هذا ليس من قبيل ذاك» فإِنّ الذي نحن بصدده جملتان»تقفتهماجملة أخرى واقعًا 
حكم الأخيرة عليهما على السّواء» وما هذا شأن الحملتين لا يتخلّف حكم أحدهما عن 


(1) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ .)١5‏ 
(59) [البقرة: 35؟]. 

5) [البقرة: 9؟؟]. 
م١‏ ]. 
86]]. 
(1) سبق تخريجه. 
() [الطلاق: .]١‏ 
(09) [البقرة: 185؟]. 
(9) [الطلاق: .]١‏ 


)٠١(‏ [البقرة: 4» وغيرها]. 
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كه" 


الأخرى» وهذا لأنّ أمر الإشهاد لمّا كان منصرفاً إليهماء وهو لفظ واحد استحال أن يراد من 
اللُفظ الواحد معنيان مختلفان» فلذلك ما أريد من إحدى الحملتين كان مرادًا من الأخرى» وألا 
يلزم احال. 
الجملتان بمنزلة حمل متّصل ببعض تقّّفاها كلمة الاستثناءء, فنا تشمل الكل وتلغي حكم 
الك كما إذا قال: أنت طالق» وعبدي حرء وعلي نذر صوم, إن شاء الله وكذلك لو كان 
المذكور شرطًا مكان الاستثناء يتعلّق كلّها بالشّرط»؛ فكانت كاك واحدة من [؟801/ب|تلك 
كأتما جملة ناقصة لدحول كلها تحت حكم جملة أحرىء والقِرَان في الجمل التّاقصة يوحب 
القِرَاكُ في الحكمء فكذلك ههناء فكان كقوله تعالى: ا ث5 وتوت الشتوير الوكين 
التتة “4 إلى قوله: ٠‏ الحتمفل محْتجَنا البَنيّق غات فت النايات 4" ولا 
شكٌ أن ذلك الوعد العظيم شامل لكك منهم على السّواء. 

فكذلك ههنا بخلاف قوله تعالى: جا نعم الْْعَلْكَ الايكاة الكهنيك 4””, فإنّ كل 
واحدة من الجملتين مستقلة بنفسهاء م يلحقها ما يناثي استقلالها» فكذلك م يقتضي ثبوت 
الحكم في إحداهما ثبوته في الأخرى. 

وذكر ف بالمسوطى في قوك: <[( ).ل )-.[ )سحل 92 :04 فقال : ألا ترى أنه 
جمع بين الفرقة والرّحعة وأمر بالإشهاد عليهماء ثم“ الإشهاد على الفرقة مستحبٌ لا واحب» 
فكذلك على الرحعة: وهو نظير قوله تعالى: ج( للم التق القنزكه التق )4 م البيع 


صحيح من غير إشهاد”"''» فكان قود تقرير هذا كما ترى دالاً على ما قلناءويستحب أن 


(1) [الأحزاب: 85]. 
(5) [الأحزاب: 5"]. 
(؟) [البقرة: 5» وغيرها] . 
(:) [الطلاق: ؟]. 

(5) [البقرة: 585]. 


(5) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (5/ .)١9‏ 
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يعلمهاء أي: ويستحب للرّوج [إذا راحعها]”" أن يعلمها بمراجعتها بأنّهِ راجعهاء وذلك لأنّه لو 
لم يعلمها بالتّحعة ربما تقع المرأة في المعصية؛ فإتما ربما تتزوج بناء على زعمها أن زوجها لم 
يراحعهاء وقد انقضت عدّتها فتزوّحت آخرء وجامعها الرُوجٍ الثاني فكانت هي عاصية» وزوجها 
الذي أوقعها فيها مسيئاً بتركه الإعلام» ولكن مع ذلك لو لم يعلمها بالرّجعة جاز؛ لأنّ الرّحعة 
عندنا استدامة للقائم»وليست بإنشاء فكان الرّوجٍ بالرتحعة متصرفاً في خالص حقه[وتصرف 
الإنسان في خالص حقّه]”2 لا يتوقف على علم الغير - كذا في «امحجيط)7"-. 

(وَِذَا قَالَ الرَّوْجُ قَدْ رَاجَعْتُك, فَقَالَتْ مُحِيبَةً -أي: على الفور متّصلة بقول الروجٍ -: 
(قَدَ الْمَضْتْ عِدَّتِي 0 نَصِح الرَجْعَةُ)»وذكر ف «شرح الضّحاوي»: ولو قال لها راجعتك 
فتقالت المرأة -موصولاً 5" الرُوج-: انقضت عدَّقٍ» لا تصح الرحعة في قول أبي حنيفة - 
رحمه الله-» وعندهما تصح الرجعة, وأجمعوا تا إذا سكتت ساعة؛ ثم قالت: انقضت عدَّقٍ 
تصحٌ الرّحعة ولو بدأت المرأة بالكلام. 

(وَإِنْ قَالَتْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَقَالَ الزَّوْجُ)-بحيباً لها موصولاً بكلامها-: راجعتك لا 

تصحٌ الرحعة؛لأنها صادفت العدةءأي: لأنْ البحعة صادفت العدّة؛ إذ هي باقية [أي 

العدّة]”'“باقيَةٌ ظَاهِرًا إِلَى أَنْ تخبرٌ وَقَدْ سَبَقَنْهُ الرَجْعَةُ أي: وقد سبقت الرجعة إخبار المرأة 
بانقضاء العدّة» فصحّت الرحعة»وسقطت العدّة» وهي عم أ عذازت: إنا! اخيريعة بالاتقضان بعد 
سقوط العدّة» وليس لما ولاية الإخبار بعد سقوط العدّة» كما لو سكتت ساعة ثم أخبرت» 
ولأتما صارت متّهمة في الإخبار بالانقضاء بعد رجعة الرّوج» فلا يقبل خبرهاء كما لو قال 
الموكل للوكيل: عزلتكء فقال الوكيل: كنت بعت» حيث لا يصدّق لوكيل؛ لكونه ميّهمًا 
ولكونه غير قادر على الإنشاءء» فهذا كذلكء.وأبو حنيفة -رحمه الله-” يَقُوا 0 جْعَةَ صَادَفَتْ 
حَالَ انْقِضَاءٍ ده قلا تَصِحٌ؛ لِأَنَّ الْقِضَاءَ الْعِدّةِ لَيْسَ بِعِدَّةٍ مُطْلَماه وَسَرْطُ اليّحْعَةٍ أَنْ تَحُونَ 


3 2 


في عِدَّةٍ مُطَلَمَة وَبَيَانْهُ أنَهَا أَمِيئَةٌ في الْإخْبَارٍ 0 فَِدا 
)١(‏ زيادة في وب). 

(١؟)‏ سقط من (ب). 

(*) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 71 5). 


(؟) سقط من (ب). 
(5)ينظر: المبسوط للسرحسي 59/ 15"). 
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مه" 


ا 


خبَرث جيبَة للروْج عَرَفنَا ضَرُورة 


١‏ الانْقِضَاءِ سَابِقْء وَأَقْرَبُ أَحْوَالِهِ جلك قَوْلٍ الرّوْجِ رَاجَعْتُك 
يخْلافٍ ما إِذًا سَكتَتْ سَاعَةٌ فَإنَ أَقْرَب 


الْأَْوَالٍ لِلاْقِضَاءٍ هُنَاكَ حَالُ سُكُوتاء ولا يُقَالُ 
مُصَادِفَةُ البَحْعَةٍ حَالَ الْقِضَاءٍ الْعِدَّو والتجعة لا تصحّ مع انقضاء العدّة أيضاً؛ لأنّ الرحعة 
شرعت بالنصٌ في حال بقاء العدّة الموحودة من كك وحه في العدة حال الانقضاء لا تكون 
موجودة من كل وحهء فلا تثبت الرحعة» بدليل أنه لو قال: لما أنت طالق مع انقضاء عدتك؛ 
لا يقع الطّلاق عند انقضاء العدّة؛ لأنّ المزيل لا يعمل إذا قارن الرّوال فكذا لا يعمل المثبت 
حال الرّوال إذ هما في الاستحالة على السّواء؛ لأنْ في أحدهما إزالة الزايل» وق الآخر إثبات 
الثائل 20 . 

فإن قيل: لما كان قولما انقضت عدّتي مقتضياً سبق الانقضاء» كان قول الرُوجٍ راجعتك؛ 
مقتضياً سبق الرّحعة» فتكون البّحعة سابقة على الانقضاءء لما ذكرت أن التّجعة لا تصحّ حال 
الانقضاء ولا بعده. 

قلنا:لا كذلك؛ لأنَّ و ول رَاجَمْتك إِنْسَائْ وَهُوَ إِنْبَاتُ أَثْرٍ 1 يَكْنْ) فَلَا يَسْتَذْعِي سَبْقَ 
التجعة» 5 هَا: الْمَضْتْعِدَقِ | هنا مر قَدْكَانَء فكان قولمحا سابقاء أو لأنّ الشرع 
جعلها 9 في إخبارها[557/|]بأمر العدّة» والرّوج في دعواه التَحعة مدّعى» والقول قول 
الأمين في كل أمر اختلف المدّعي مع الأفين. 

وذكر في «المبسوط» بيان هذاء فقال:أَنّهَا أمِيئَةٌ في الْإِحْبَارِ ولا بُكِنُهَا أَنْ خَِْرَ إلا بَعْدَ 
لإنْقِضَاءِء فَإِذَا أَخْبَرَثْ يي لزج عَرَفْنَا ضَرُورَةَ أَنَّ الِانْقِضَاءَ سَايقٌ» وَأَقْرَبْ 
اليج رَاجَفْمّكء بخلافيٍ ما إذَا سَكْتَتْ سَاعَةَ فَإِنَّ أرب الْأَحْوالٍ م اك خالل 
كرفا لقنل لمارف ككف شان تسا ليد لادان الفا اعدو 
يُوَافِقَ حَالَة فتَاَة يُوَافِقُ كُلّهَاء وتَارٌَ يَْمَهَاء وَتَارَةَ قَؤْلَ الج رَاحَفْتُكء وَإِنْ تَكُنَ مَا هُوَ نَادِرٌ 
وَهُوَ رَجْعَةُ الرّوْج في هَذِهٍ الالة» وَإِنا تَصِيرُ مُتَّهَمَةَ إِدَا مرَطَتْ في الْإِخْبَارٍ بالتَأْيرء لا تَفْرِيط 
مِنْهَا هُمَا لِأَنّهَا لَا تَفُدِرُ عَلَى الْإعْبَارٍ إِلّا بَمْدَ الانْقِضَاىء يخلاف الْوَكيلٍ فَإِنَهُ مُمَيْط في 
الْإخْبَارٍ لِأَنَّ بَبِعَهُ كَانَ قَبْلَ الْعَزْلٍ لا مَعَ الْعَزْل7". 


.)15 /59 ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
(؟)يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 4؟).‎ 
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وذكر في «مبسوط فر الإسلام,بخلاف ما إذا سكتت؛ لأتّما اتّّمت بالتأعير؛ لأنّ 
الواجب عليها أن تخبر متّصلاً بكلامه» لو كان الانقضاء ثابنًا قبل ذلك» وحيث سكتت ول 
تحبر» فالظاهر أَكما كاذبة» ومسألة الطّلاق على الخلاف»ء ولا يقع الطّلاق عند أبي حنيفة -رحمه 
لله- مَا لَوْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ مَعَ الْقِضَاءٍ عِدَّتِكء وَالْأصَحُ أنه يَمَعُ لإفْرَارٍ الرّوْج بالْوفُوع, كُمَا 
لو قال تفن الفهتاء العدة يا قٍٍ اعدف كان يسنذقا قُِ ذَلِكَ بخلافي التجعة7) 
-كذا في «المبسوط)2"7- وهو يقول: حكم الرّحعة يبنى على العدة» وف قيام العدة لا قول 
للمولى أصلاً فإن القول في العدّة قولما في البقاء والانقضاء دون المولي» فكذلك فيما ييتنى 
عليها وهو الرجعة» يوضحه أن صِحّة البّحعة حال قيام العدّة ولا ملك للمولى في بضعها عند 
ذلك ولا تصرف, فكان القول فيه قولماء بخلاف التزويج والإقرار به عليها؛ لأنّ بضعها في تلك 
الخال ملك للمؤل ولو كان على القلين بان كديه المولي وصدّقته الأمة» لم تثبت الرجعة أما 
جا ا -رحمه الله- َإِذَنَّ يُضْعَهًا في الحَالٍ حَالِصّ حَقٌ المولي» فَإِدُ 
عِدَّتَهَا مُنْقَضِيَةٌ؛ مَلِهَدَا لا يُفْبَنُ قَؤْهًا في ذَلِكَ -كذا في «المبسوط'"-إِذْ هِي الْعَالِمَةُ به أي 
بالانقضاء أو بلزوم حكم من الأحكام الظاهرات بمضي وقت الصّلاة» حيث تكون الصّلاة 
ديئًا في ذمتهاء وهو من أحكام الظاهرات,بخلاف ما إذا كانت كتابته فإِنّ التّجعة تنقطع في 
حمّها بنفس انقطاع الدّم» وتنقطع إذا تيقدت فصلت مكتوبة أو تطوّعًا -كذا في «المبسوط,- 
حتى يثبت به [برفع يثبت]؛ لأنّ حيٌّ هنا ليست للغاية» إذ الأحكام ثابتة من حل الدّخول في 
الصّلاة والمسجد وحل قراءة القرآن ومس المصحفء فكان بمنزلته [أي فكان التيمم بمنزلة] 
الاغتسال والحكم بسقوط الرّحعة يؤخذ فيه بالاحتياط. 


الح 


الأو انا لو اغتسلت وبقيت [وبقيت] على بدئما لمعة تنقطع الرجعة عنها احتياطاً 
وإن لم يحل ها أداء الصّلاة فههنا أولل» وكذلك لو اغتسلت بسور الحمار ولم تحد غيره تنقطع 
الرجعة» [احتياطاً ول يحل له اداء الصلاة في هذين الموضعين؛ فهاهنا أولى ان تنقطع الرجعة]©) 
وق يط بلي اذلو المفاكة قال انو هين وائوء انق ساوعويا الله كان اله السك عونا 
)١(‏ ينظر: البحر الرائق (4/ 57). 
١‏ يُنظر: المبسوط للسرحسي /5١‏ 55). 
(7) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 15). 
(؟) زيادة في وب). 


النهابة شرم الهدابة 


صَعِيفَةٌ ملا تَنْقَطِعْ به اليَحعَة كُتَفْسٍ الانقطاعء وَبَيَا نَهُ لّا 
الْمُتَيَمّمَ إِذّا وَحَدَ الْمَاءَ كَانَ مُحْدِنًا بِالْحَدثِ السَابقء وِلأَنَهُ في الخحَقِيقّة تَلُويتٌ وَتَغْييدُ وَهَذَا ضِدٌ 
لتَطْهِيرِء وَإَّا جيل طَهَارَة حُكُمًا لِضَرُورَة الحاجحةٍ إِلَّ أَدَا يك 
بالضّرُورة لا يَعْدُو مَوْضِعَ الضّرورة”". 

وَهَذًا يلاف مَا إِذَا بَتِي عَلَى بَدَيْنَا لَمْعَةٌ؛ لأَنَّ 


3 


نَّ قط البَجْعةٍ ْنَاكَ ِعوَهُم وُصُولٍ الْمَاءِ إل 
دَلِكَ الْمَوْضِعء وَسُيْعَةٍ اللَمَافِء فَكَانَتْ طَهَارَةَ قَويَةَ في نَفْسِهَاء وَالِإغِْسَالُ بِسْؤْرٍ الْجِمَارٍ 
كَذَلِكَء مَإِنّهَا طَهَارَةٌ قَويَةٌ لِكَوْيما اغْتِسَالًا بِالْمَا وَلكنّهَا تُؤْمَرُْ بِضَمٌ النَيَيْمِ إلى ذَلِكَ في كم 


2 


جا الصّلَاةٍ احْتَيَاطًا؛ لاشْيَبَاه 0 5 0 0 وقد كان الأضّاة فيه الطيكازة وذ لو 


وما الحكم بحل الصّلاة في التيمم لا يدل على قوة الطّهارة؛ لأنّ قولنا: حلت لما الصّلاة 
[بالتيمم؛ تفسير لقولنا: تطهّرت» وقد ثبت أن قولنا: تطهرت بالتيمم ثابت في حق الصّلاة لا 
غير» فكذلك قولنا حلّت [*ه؟/ ب إلا الصّلاة]|0©. 

وأمّا الصّلاة الثّابتة ديئًا في الذمّة» فثابتة قياساً بالتّفويت» بعد توحه الخطاب لا بالشرعء 
بخلاف القياس فبذلك ظهر في حق عامّة الأحكام - إلى هذا أشار في «المبسوط”", 
ورالأسرار»- فتذكر ههنا الشبهة السايرة والنكتة الدايرة فيما بين الناسء مما يترآى أي مناقضة 
من الطرفين وقد أسلفناه مشبعًا في باب الإمامة من كتاب الصّلاة ثم المحتصر ههنا في جواب 
الطرفين» هو أن محمدًا عمل بالاحتياط في الموضعين جميعًاء وما يترآى مناقضة في حمّه إِنمما كان 
بحسب احتلاف كلك واحد من الموضعين في اقتضائه الاحتياط؛ ولأنه لا يلزم من كون التيمم 
قائمًا مقام الاغتسال صِحّة الإمامة؛ لأنّ صحّة الإمامة ليست من ضرورة الاغتسال؛ لأنّه كم 
من مغتسل لا تحوز إمامته» كصاحب العذر لا تحوز إمامته وإن كان مغتسلاً» وما عملاً يترآاى 


ولكن لا مناقضة فيما عملا -أيضاً-؛ لأتمما عملا في حق الصّلاة بمورد الآية» حيث لا 
)١(‏ يُنْظر: المبسوط للسرحسي (5/ 19). 


)١(‏ سقط من(ب). 
(") يُنظر: المبسوط للسرحسي (5/ 79). 


النهابة شرم الهدابة 


يتقيّد هناك بالضّرورة» وفي حق غيرها عملاً بحقيقة التلويث» وهو ضدّ التطهير» فكان طهارة 
ضرورية» والأحكام الثّابتة أيضاً ضرورية وهي حل قراءة القرآن» ومس المصحفء ودحول 
المسجد اقتضائية؛ لأنّ هذه الأحكام من توابع الصّلاة؛ إذ حل الصّلاة يقتضي حل دخول 
المسجد» وحك قراءة القرآن» فكان هذا جواباً عن حرف الخصم.ء بقوله كما أن الصّلاة تحك 
بالتيمم» فكذلك تحك هذه الأحكام علم أن التيمم طهارة مطلقة؛ وقيل بعد الفراغ وهو 
الصّحيح»وذكر في «المبسوط»؛ لأنّ الحال بعد شروعها في الصّلاة كالحال قبلهءألا ترى أتّما إذا 
رأت الماء لا يبقى لتيممها أثر”"» بخلاف ما بعد الفراغ» وإن كان أقكّ من عضو انقطعت» 
وهو نحو الأصبع -كذا في «المحيط)”0)-أَنُّ ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلته» فلا يتيئّن 
بعدم وصول الماء إليه» فقلنا تنقطع الرجعة» حقٌّ لو تيقنت هي بعدم وصول الماء إليهاء بأن 
منعت عنها قصدًَاء لا تنقطع البئحعة كذا في «المحيط)”". 

وعنه وهو قول محمّد -رحمه الله- هو بمنزلة ما دون العضوء فإن كان الباقي أحد المنخرين 
فالرّحعة باقية بالاتفاق»-كذا في «المحيط)”'-؛ لأنّ في فرضيته اختلافاًء فإن عند الشافعي 
-رحمه الله- المضمضة والاستنشاق ف الحنابة والوضوء9) 

وَمَنْ طَلّقَ امْرَأتَهُ وهِيَ حَامِلٌ أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُءأي: قبل الطّلاق على ما يجيء من تأويل 
المسألة في الكتاب” )2 وبطل زعمه بتكذيب الشرع. 

فإن قيل: وجب أن لا تكون كلمة حق الرجعة؛ أن الربجحعة حق مستحقٌ له» وقد أنكر 
تُبوتما له أقصى ما في الباب أنّه صار مكذباً شرعًا حكمًا لثبات التّسب منه. لكن لا يلزم من 
كونه مكذباً شرعًا بقاء ماكان حقاً له» وصار هذا كرحل أقرٌ بعين لإنسان» ثم اشتراهاء ثم 
استحمّت من يده؛ ثم وصلت إليه يومًا من الدّهر أمر بالتّسليم إلى المقرّ له» وإن صار مكذباً 
شرعًا قلنا لم يتعلّق بإقراره هنا حقّ الغير» والموحب لحق الرجعة ثابت وهو الطّلاق بعد 


.)7١ /5( يُنْظَر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 577). 

(9) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 575). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 7107 5). 

(5) ينظر: الأم للشافعي /١(‏ 51). 

(5) ينظر:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 555). 


النهابة شرح الهدابة 


الدّحول» فوحب أن يكون له حق الرّحعة» بخلاف الإقرار فإنّه تعلّق به حق الغرماء» وإن صار 
لقو فكوا شك هذا ودرالفواقلالمايوريف الك 

فإن قيل: قوله:(لّمْ أَجَامِعْهَا)» صريح في عدم الجماع» ودلالة ثبوت السب لم يكن 
صريحًا في وجود الجماع» والصّريح إذا اجتمع مع غير الصّريح فالصّريح أولى. 

قلنا:الدّلالة من الشارع أقوى من الصّريح الصّادر من العبد» لاحتمال الكذب من العبد 
وعدم احتماله من الشّارع» فلأن تثبت به الرّحعة أولى؛ لأن الإحصان له مدحل في وحود 
العقوبة» ومع هذا يثبت بمذا الوطى. فلأن يثبت به الرّحعة التي ليست فيها جهة العقوبة 
بالطريق الأولى. 

قوله -رحمه الله-:فإن خلا بها وأغلقباباً وأرخى ستراً-إلقوله- :لم يملك الرجعة. 

وإمنا أورد هذه المسألة عقيب تلك المسألة؛ لما أنّ هذه المسألة يترآانمناقضاً حكمها 
للمسألة التي قبلهاء مع اتحاد المعنى» وهو أن في هذه المسألة -أيضاً- صار في قوله: لم 
أجامعهاء مكذباً شرعًاء فإنَّه بعدما خلا بما بمثل هذه الخلوة التي ذكر تحب كمال المهر شرعًا 
إذا طلّقهاء وكمال المهر في الطّلاق إِنا يحب إذا كان الطّلاقبعد الدحول؛ فكان في قوله: لم 
أجامعهاء مكذّبًا شرعًا لا محالة» ثم مع ذلك لا تصحٌ منه رجعة هذه المرأة» فلم يعتبر كونه 
مكذّبًا شرعًا في هذه المسألة في حق البّحعة» واعتبر في تلك المسألة حيٌّ أثبت له ولاية الرحعة 
هناك» فأحاب عنه [4 ه5/أ]هذه المناقضة بقوله: ولى يصر مكذباً شرعًا؛ لأن تأكّد المهر 
امن يق على سل الجبدل: وتفسير الحواب هو أن تأكد المهر مب على تسليم التّفس» 
وقد وجد ههنا؛ وذلك لأنّ الإبدال في العقود كلها من البياعات والإحارات يتأكد بالتّسليم 
وتفسير التّسليم هو أن يرفع الموانع بِينالْمُسْلِمِ وَالْمُسْلَم إِلَيْهموتعدّد المسلم إليهء على أن يقبضه 
وقد وجد ههنا. 

وأمّا القدرة على القبض فليست بقبض كما أن القدرة على الرّنا ليست بزناء بل القبض 
عبارة عن زيادة تصرّف مخصوصء يظهر من القادر في المقدور بحسب ذلك الموضعء فلما لم 
تكن القدرة قبضاًء لم يكن وطناً فإذا لم يوحد الوطء لم يتأكد ملك الرّوج في بضعهاء وإذا لم 


6 يُنظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 5/ 65). 


النهابة شرم الهدابة 


يل 


يتأكد الملك» لم تعقب الطّلاق الرجعة؛ لأنّ التحعة مبنيّة على ملك متأكد بالقبض» وقد أقرٌ 
الرُوج بعدم القبض والرّحعة حقه فتصدّق في حق نفسه. وذكر في الفوائد الظهيرية)''"» وذكر 
هناء أي: في «الجامع الصّغير,أغلق باباً وأرخى ستراً بالواو» وفي كتاب الطّلاق قال أَوْ أَرْحَى 
سِترًا وهو الصّحيح”". 

قوله -رحمه الله- :فهي رجعة, أي: فالولادة الثّانية رجعة, أي فبالولادة الثانية يعلم أنه 
كان وطئها بعد وقوع الطّلاق بالولد الأول؛ لأنّ المسألة مصوّرة في تعليق الطّلاق بالولادة» 
وهي أتت بعد ذلك بالولدين بينهما سثّة أشهر فيقع الطّلاق بالولد الأول ثم الولد الثَانء لما 
حاء بعد ستة أشهر من علوق حادث لا محالة وهو بالوطء, فكان الوطء موحودًا في عدّة 
الطّلاق الرحعيّ؛ وهو موجب للرّحعة عندنا. 

وما الولدان إذا كانا من بطن واحد لا تكون الولادة الثّانية دليل الرّحعة» فوقع الطّلاق 
بالولد الأوّل» وانقضت العدّة بالولد الثاني» ولم يقم دليل لنا على أنّه وطئها بعد الولد الأوّل؛ 
فلذلك لم تكن الولادة الثّانية دليل الرّحعة في هذه الصورة. 

قوله:وإن في قوله:وإن كان أكثر من سنتين للوصلء أي: لمّا كان بين الولد سنّة 
أشهرء لم يتفاوت بعد ذلك أن يكون الولادة الثّانية أقك من سنتين من وقت الطّلاق وأكثر من 
سنتين ثبت اليّحعة؛ لأنْ الولد التاق مضاف إلى علوق حادث لا محالة» وهو بالوطء بعد 
الطّلاق» فكان رحعة -إلى هذا أشار في «الجامع الصّغير, لقاضي حان رحمه الله-0". 

قوله:وبالولد الثّالث صار مراجعًاء أي: وبالولد الثّالث يُعلم أنه وطئها بعد وقوع الطّلاق 
الثاني بولادة الولد الثَاني؛ لأن المسألة مصوّرة في أولاده في بطون مختلفة» ولذلك لابدٌ أن يكون 
الولد الثّالث من علوق حادث وهو من الوطء الحادث بعد الولد الثاني فكان رجعة لما ذكرناء 
إشارة إلى قوله: لأنّه وقع الطّلاق عليها بالولد الأول إلى آخره. 


ولا تكون الولادة الثّالئة دليل البّحعة» بخلاف الولادة الثّانية؛ لأنّه لا سبيل للبّحعة بعد 


.)559 ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 9؟5).‎ 
.)١7 /4( يُنْظَر: العناية شرح الحداية‎ )5( 
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الطّلقات الثللاث. 
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وَالْمُطَلَقَهُ الرَْعِيةُ تَعَسَوْفٌ وَتَعَرَيّنُ ولنَّسَوْفْ حاص في الْوَد وَلَرْيُنْ عَامٌ تَقَُلٌ مِنْ 
شفْت الشَّيْءِ جلؤته» وَدِيئارٌ ممشوئ: أي جَْلُوٌ وَهُو أَنْ جَلُوَ الْمَرْهُ وَحْهَهَا وَتَصْمُلَ حَدَيْهَا. 
إذ النْكَاحٌ قَائِمٌ بَيَتَهُمَاء حتى أن التّوارث قائم بينهماء وكذلك جميع أحكام النكاح قائمئألا 
ترى أنه لو قال: كل امرأة له طالق» تدحل هذه الطّلقة فيه فتطلق. 

فإن قلت:يشكل على هذا الأصل الذي ذكرت المسألة التي تليه» وهي قوله:وليس له 
أن يسافر بهاء وكان له أن يسافر بمنكوحته؛ وليست له هذه الولاية في الطلقة التحعيّة 
فانتتقض ما ذكرت من قيام النكاح من كلٌ وحه. 

قلنا: هذه معارضة 0 النصّ فلا يسمع فكلٌ قياس : بمعارضته يتهاتر وكلّ معقول 
بوحوده يتصاغرء فإِنّ القياس يقتضي أن تحل المسافرة بماء كالحلَ سائر الأحكام المخصوصة 
بالنكاح, إلا أن النصّ ورد بقوله: له تخرحوهنٌ من بيوتمن. 


وقال الإمام الصّمّار”'2:من قاس هذه القياس فقد قضى على نفسه بالوسواس 


ولنا قوله تعالى: #(العظيم د 0 الآبية تركيسااق 
الّلاق الرحعيء دل عليه سياق الآية» وهو قوله تعالى: # يك أَلشَّيْطنٍ ع لشَّيْطنٍ أَليَصِوٍ 24 1 


أي : عله يذو له كترإيتقها» والجكافرة يا إِخْرَاجٌ 1 امك كرون مَنْهِيّا عَنْهَا. 
فإن قيل:لما لا يجعل المسافرة بما دلالة الرّحعة حملاً لامرأتمعلى الصّلاح 
قلنا:كلامنا في رحل ينادي صركًا بأني لا أراحعهاء فبطلت الدّلالة عند الصّريح؛ ولأن 


قوله تعالى: [4 ه؟اب]#العظيم ه” الآية, لا كان عفاي بالثهي للأزواج عن الإخراج 


١(‏ عل بن الحسن بن تُحَمّد بن مُحَمّد الصفار» الإمَام أَبُو الْقَاسِم ابْن الإمَام أبي عَلَِ الصفارء النَيْسَابُوريء الْمَاضِلء 
لبارع» ذُو الْقُنُونَ جَاءَ نعية من أسفرائنفي رَمَضَانَء سنة الّْتَتَيْنِ وخمسين وخنْس مائة - رَحمه الله تَعَالَ-. ينظر: 
لجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 7599). 

(؟) [الطلاق: .]١‏ 

.]١ [الطلاق:‎ )59 

.]١ [الطلاق:‎ ):( 
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يلزم أن لا يكون الإخراج رجعة؛ لأنَّ الإخراج منهي عنه؛ والرّجعة مندوب إليها وهما على طرفي 
نقيض -كذا في «الفوائد الظهيرية,- وذكر الإمام قاضي خان -رحمه الله- وكما لا يحل لما 
الخروج إلى السّفرء كذلك لا يباح لها الخروج إلى ما دون السّفر -أيضاً- لإطلاق النصّ”©. 
وكما يكره المسافرة بماء يكره الخلوة بما؛ لأنّه لو حلا بما رما يقع بصره على موضع يصير 
به مراجعّاء وهو لا يريد البّحعة» فيطلّقها أحرى فيؤدّي إلى تطويل العدّة» وذلك حرام وذكر 
خمس الأئمة السّرحسي - رمه الله- في «الجامع الصّغير» إِنما يكره الخلوة بما إذا لم يأمن على 
نفسه أن يغشاهاء أو يصير مراجمًا لماء بغير إشهاد وهو مكروه ؛لِأَنَ تَرَاخِيَ عَمَلٍ الْمبْطِلٍ 
لِحَاجَتهِ إِلَى الْمُرَاجْعَةِ فالمبطل هو الطّلاق وعمله الإبطال تراخي إلى وقت انقضاء العدّة 
لحاحة الرّوجَ إلى المراحعة» فعمل المبطل عمله من وقت الإبطال» كالبيع الذي فيه الخيار تأخر 
عمل البيع في اللّزوم إلى مدّة لحاحة من له الخيار إلى الاستدراك» فلمًا لم يفسخ حيّ مضت 
المدّة عمل البيع عمله من وقت البيع» حيٌّ كانت الرُوايد الحاصلة في مدّة الخيار للمشتري. 
وَلِهَدَا نُخْتَسَبْ الْأَفْرَامُ مِنْ الْعِدَّةِ أي: والدليل على أن عمل المبطل من وقت وجود 
المبطل احتساب الإقراء الماضيّة قبل انقضاء العدّة من العدة» فلو كان عمل المبطل مقتصراً على 
انقضاء العدّة لما احتسبت الأقراء الماضية من العدّة, كما لا يحتسب في قوله: إذا حضت فأنت 
طالق» فإن تلك الحيضة غير محتسبة من العدّة؛ لأنّه شرط وقوع الطّلاق» وإذا ثبت ما قلنا وهو 
أن عمل المبطل غير مقتصر على انقضاء العدّة» بل من وقت وجود المبطل وهو الطّلاق» كانت 
المطلقة الرجعيّة بمنزلة المبتوتة تقديراً حين لم يرد الرّحعة» فكما أنّه لا يملك إخراج المبتوتة إلى 
السّفرء فكذلك لا يملك إحراج المطلقة الرّحعية» لوحود القاطع في إحديهما تحقيقاًء وفي 
الأخرى تقديراً [حتى ملك مراجعتها] من غير رضاها ومن غير مهر ومن غير ولي» وكذا بغير 
شهود في قول عنده وملك الرّحعة عليها من غير رضاها من أدلّ الدّلائل على أن ملك النكاح 
قائم؛إذ لو زال لكانت الرّحعة إِنْبانَا للملك عليها ابتداء واحد لا يملك إثبات النكاح ابتداء 
على الأجنبية إلا برضاها -كذا ف «رمبسوط فخر الإسلام وَهَدًا الْمَعْئَى يُوجِبُْ اسْبتَبْدَادَهُ 
بهءأي: معنى التَظر للزوج يوحب استبداد الرُوج بحق الرّحعة» يعني أنّ ثبوت الرّحعة للرّوج إِنما 
كان نظراً وشفقة له لاحتمال أن يندم بعد الطّلاق بفراقها على وجه لو لم يقدر على تدارك 


)١(‏ ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (؟/ »))47١‏ والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 78؟7). 
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الوصلة ربا يفضي إلى هلاكه على ما ذكرناء وكونه نظراً للرّوجٍ يوحب استبداد الرّوج بالرّحعة؛ 
إذ لو لم يكن مستبدًا به لا يتحقّق النظر. 

وَذَلِكَ يُؤْذِنُ أي: معنى الاستبداد يعلم بأنّ الرّوج مستدم الملك لا منشى؛ لأنّ إنشاء 
النكاح إنما يتعلّق بالرُوج والمرأة لا بالرّوج منفروًاءإذ الدَّلِيلُ يُنَافِيهِءأي: دليل الاستبداد ينافي 
الإنشاء؛ لأنّه لو كان إنشاء لما استبد به الرّوج» كما لا يستبد في ابتداء النكاح أو الدّلايل التي 
ذكرناها في موضعها يناف الإنشاءء وهي قوله تعالى: جل ةك اليتككلة للنثايكة 4" فلو 
كان إنشاء لما كان الرُوجٍ أحق. 


وكذلك اسم البعل» وكذلك ذكر الإمساك في قوله: يسور قال تعاى : 04 وهو 
عبارة عن استدامة الملك لا عن إنشائه» والقاطع أخْر عمله» هذا جواب عن قول الخصمء وهو 
قوله: الرَّوْجية رَائِلةُ لِؤْجُودٍ الْقَاطِع وَهْوَ الطلاق. 

قلنا: نعم وحد القاطع كك أخر عمل القاطع إل انقضاء العدة إلماعاء فا نه عفد 
الشّافعي تثبت الرجعة بالقول”"» بدون رضاء المرأة» كما هو قولنا علم أن عمل القاطع مؤخر 


ع 


بالإجماع”*©» أو مؤحر عمل القاطع نظرًا للرّوجٍ -على ما تقدم- وهو قوله:لِأنْ حَقّ الرَجْعَةَ 
تبت نَظرًا للرّوج. 


)١(‏ [البقرة: 8؟5]. 

.]57١ [البقرة:‎ )5( 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .)31١١ /٠١(‏ 
(5) ينظر: البناية شرح الهداية (5/ 555). 
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فصل فيما تحل به المطلقة 


لما ذكر تدارك الطّلاق الرجعي أنّهِ بالتّحعة احتاج إلى بيان تدارك غيره من المطلّقات, 
فبيّنه في هذا الفصل؛ لأنّْ حل المحلية باق والمعبى من حك امحلية كوتما أنثى من بنى آدم ليست 
من المْحرّمات وهو موجود هنا ومنع الغير جواب سؤال مقدّر بأن يقال أن الله تعالى لم يجوّز 
نكاح المعتدة مطلقا[ه 5 /أ]لقوله تعالى: +( <( 346 شال جربو الاجم البق العيتراى 
لبك للتكايكة “'", فأحاب عنه 3 تا كان ذلك لاشتباه النسب [وذلك إنما يكون في 
معتدة الغير» وأما ههنا فهذا المعتدة مُعْتَدَّته فلم يلزم فيه اشتباه النسب]”' فيجو 

ثم اعلم أن التُعليل باشتباه السب هو بيان الحكمة فيهءلا بَيَانُ د لفكود التعلففية 
فإنّه لو طلّق الصّغيرة أو الآيسة تحب العدّة» ومنع الغير عن تزوجها في العدّة» وإن لم يكن فيه 
اشتباه التسيب) وكذلك لا يجوز تزويج المعتدة من الصبي» كما لا يجوز من البالغ؛ » ولا يلزم 
اشتباه النسب في حق الصبي؛ لأنه لا ده يثبت النسب منه» لذن الصبي لا ماء له 

قوله -رحمه الله :ولا اشتباه في إطلاقه.أي: لا يلزم اشتباه السب في تجويز نكاح 
معتدته؛ لأن الماء الواقع في رحمها في النكاح الأوّل والنَّان ماءه» فلا يشتبه التّسبء والاشتباه 
ما يكون عند اختلاف المائين» وذلك إَا يكون في مُعْتَدَةُ الْعَيِ والمراد من الإطلاق التجويز. 

والمراد الطّلقة الثّالفة, أي: عند أكثر أهل التأويل7"؛ لأنّ الله تعالى بيّن 0 الثالئة 
عقيب هذه الآية) ولى يبيّن حكمها عند قوله :+ لفتمات ل ارا ب و0 
وعند بعضهم حكم الثّائئة مستفاد من تلك الآية» أعني قوله تعالى: +( لَمْسَمَإن لك 


احكسزءة كا ! )4 والرّوحية المطلقة إِنَا تثبت بنكاح صحيح؛ خصوصاً فيما إذا أضيف 


.]578 [البقرة:‎ )١( 
زيادة في وب).‎ )( 
.)١717 /*( تفسير القرطبي‎ »)757١ /١( ينظر: التفسير البسيط (5/ 4 ١١)»تفسير السمعاني‎ )5( 
[البقرة: 9؟5].‎ )5( 
.]155 [البقرة:‎ )5( 
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النكاح إلى المستقبل كان المراد منه الإعفاف والتّحصين» وذلك إِنما يحصل بالنكاح الصّحيح, 
لا بالفاسد ولهذا لا يحنث إذا حلف لا تنكح فالنكاح الفاسد. 

بخلاف الماضي فإِنٌ المراد منه بجرّد صحّة الأخبار» فيتناول الفاسد والجائزلذلك فيحنث 
في يمينه ما نكحت امرأة وقد نكحها فاسدًاء حملاً للكلام على الإفادة دون الإعادة» يعني لو 
حملنا النكاح المذكورة في قوله تعالى: + الو الثازق 00 على العقدء يلزم ذكر العقد 


مئتين؛ لأنّه استفيد العقد مرة بقوله: زوجًا؛ٍ لأنْ الرحل لا يسمّى زوجًا إلا بعد العقد. 


ما لو حملنا النكاح المذكور على الوطء واستفدنا العقد من ذكر الرّوجٍ كان كك واحد من 
ذكر الرُوجٍ والنكاح محمولاً على فائدة جديدة» فحينئذ كان شرط وطء الرّوجٍ الثاني في التُحليل 
مذكوراً في كتاب الله تعالى» ولا يحتاج إلى أن يراد على كتاب الله تعالى بالحديث المشهور» وهذا 
قول حسن لكنّه مخالف لما ذكره شمس الأئمة وفخر الإسلام -رحمه الله- في أصول الفقه. ويلزم 
-أيضاً- على هذا التأويل ترك الأصل وهو أن يجعل المرأة واطئة» وهي ليست بواطئة» بل هي 
نحت الفعل فكانت موطوءة. 

قوله -رحمه الله-:روى بروايات» أي: بروايات مختلفة» فإن الرواية في أصول الفقه بلفظ 
الخطاب» بقوله:"إلا حتى تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك" سوى سعيد بن المسيّب7”, 
فإِنٌ الدخول عنده ليس بشرطء وكذلك قول بشر بن غياث المريسي”"بمثل قول سعيد بن 
المسيّب» ذكره الإمام التمرتاشي» وقوله غير معتبر؛ لأنّه مخالف للحديث المشهور فلذلك لو 


قضى القاضي بقوله لا ينفذ. 


)١(‏ [البقرة: 76؟]. 

(١)أبو‏ محمدسعيد بن المسيبين حزن بن أبي وهب المخزوميعالم أهل المدينة» وَسَيّدُ التَابِعِنَ في رَمَانِهِ رَأَى عْمَنَ ومع 
عُنْمَانَ وَعَلِيَة وَرَيْدَ بِنَ تَابِتِء روى عَنْهُ: الزْمْرِيُ وَقَتَادَهُ وَعَمْرُو بن دِيَْارِء وى بن سَهِيْدِنُوْقُ سَنَةَ ثَلآَثْ 
وَتِسْعِبْنَ. يُنظر: سير أعلام النبلاء (5/ 4 ؟١)»‏ وطبقات الفقهاء و(ص: 17ه). 

(7)بشر بن غياث بن أبي كرعة أبو عبد الرحمن المريسي» مولى زيد بن الخطاب» له روايات عن أبي يوسف, رغب الناس 
عنه لاشتهاره بالكلام» وحوضه في ذلك» وحرد القول بخلق القرآن» وحكي عبد أقوال شنيعة» ومذاهب 
مستنكرة»مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. يُنْظر: تاريخ بغداد (1/ »)07١‏ تاج التراحم لابن قطلويغا (ص: 
.)١1‏ 
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وذكر الإمام التمرتاشي في «الجامع الصّغير» وقال الصدر الشهيد”؟ -رحمه الله-: قال 
مشايخنا: لا ينفذ» وبمذا يعلم أن ما نقل عن الصّدر الشهيد في بعض الحواشي أنّه لو قضى 
القاضي على قول سعيد بن المسيب ينفذ القضاءء فذلك افتراء على الصّدر الشهيد» وكذا ذكر 
الإمام قاضي خان في «الجامع الصّغير,» وقال: لو قضى القاضي بقوله لا ينفذ قضاؤه”©. 

تكن الطتدو الكيود فى كانه النتلدة" والكفال: قَبد اند ديف السيور شرظ 
الدحولء وهو عبارة عن الإيلاج» فحسب وكان اشتراط الإنزال في الإيلاحزيادة قيد على 
الدّخول المطلق» والمطلق ينصرف إلى الكامل ف الماهية» فلا يتوقّف الحكم المرتّب على الأمر 
الكامل إلى زيادة وصف لا دلالة في اللّفظ إليه [عليه]؛ لأنّه يجري مجرى النسخ, فلذلك لم 
يشترط الإنزال في الدّخول وفي الحديث -أيضاً- إشارة إلى أن الكمال وجد بدون الإنزال» وهو 
قوله:حتّى تذوق عسيلة الآحرء وفي الكفاية”/ طلّقها أزواج كلّ زوج ثلاثاً قبل الدّحول, 
فتزوّحت بآخر ودخل بماء تحلّ للأؤل؛ لأنه لا تفصيل في النص وقد فسّره في «رالجامع 
الصّغير»» أي: وقد فسّر الصبي الملل في «الجامع الصّغير»» أي: في باب النكاح الفاسد من 
كتاب النكاح من رواية الجامع الصّغين)” . 

المرتبة الأولى أن يكون امحل حيًا بالعّا ذكر البلوغ تحوّز عن خلاف مالك”) 


(١)عمر‏ بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» أبو محمدء برهان الأئمة» حسام الدين» المعروف بالصدر الشهيد» من أكابر 
الحنفية» له:(الفتاوى الصغرى)» و(الفتاوى الكبرى)» توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة. يُنظر: تاج التراحم لابن 
قطلوبغا (ص: »)5١‏ والأعلام للزركلي (5/ .)5١‏ 

)١(‏ يُنَظَّر: درر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 385)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
(5/ ١51).؛‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 57). 

(؟) ينظر: العناية شرح الحداية (5/ .)١81١‏ 

(4)الكفاية: في مسائل الخلاف لأبي الحسن: علي بن سعيد العبدري» الحنفيءالمتوق: سنة 497ه» وتسعين وأربعمائة. 
ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ 499 .)١‏ 

(5) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: .)١78‏ 

(7) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر إمام دار الهجرة» وأحد أئمة المذاهب المتبوعة» صاحب الموطأء 
وهو من تابعي التابعين» مع نافعًا مولى ابن عمرء توف بالمدينة في صفر سنة تسع وسبعين ومائة. انظر: سير أعلام 
النبلاء 50/09 »)١‏ تمذيب الأسماء واللغات (؟/ 75). 
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حماد”''والحسن البصريء فإتمم يشترطون الإنزال» وذكر الحرية تحررًا عن خلاف أبي يوسف - 
نع للح قا نه وق عق نلق ل ااتعرس للرنيا عو يك ا و 0 


[مساعدة] زه ه8/ب |اليد لا يحلّها -كذا في رالجامع الصغير» للإمامالتمرتاشي 29 


وقال الإمام قاضي خان: وثبوت الحك لزوجها الأول بوطء الصّبي مذهبناء فإنٌ بوطء 
الرّوج الثاني يثبت الح سواءء كان صبيًًا أو مجنونًا حرًا أو مملوكًا. 


وقال الحسن البصري”*؟ -رحمه الله-: لا يحلّها جماع الصبي؛ لأن عنده التحليل يتم بدون 
الإنزال وعند مالك9) 0 لا يتم التحليل إلا بجماع من كان من أهل الماء. 


وجه قول الحسن: قوله 2 21خ : زرلا حى. تذوقي عسيلته وهو يذوق 0 عسياداة” 9 يعي 


الماء. 
وإنا نقول: العسيلة”كناية عن لذة الجماع» واللّذة تحصل بجماع المراهق» وعن عائشة 
١١)حماد‏ بن أبي سليمان العَاذّمَقُ الإمَامُ قَقِيْهُ 3 العرّاق» يو إِسمَاعِيّلَ بن مُسْلِم الكُؤي مَؤْلَ الأَسْعَرِيينَ أَصْلٌَة مِنْ 


أَصْبَهَاكَ. رَوَى عَنْ: أَنْسٍ بن مَالِتِ وَتَمَمّ: بإِبْرَاجِيِمَ النحَعِييَ المَامُ أَبُو حَييْفَة وَائنْهُ؛ ِسمَاعِيْلُ بن حَمَادٍ مَاتَ : 
سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَمائَة. يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (ه/ 0710) »تاريخ الإسلام (9/ 388). 

)478 /©( يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 55/8) البناية شرح الحداية‎ )١( 

(9) فتاوى الوبري الحنفيء المتوق: سنة /0٠5هه‏ لم يطبع.ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)١770/59(‏ 

(5) يُنْظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (54/ »)5١‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
(رد المختار) (9/ .)5١‏ 

(5)الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة ف زمنه. رأى عْثْمَانَ بن عَقَانَ؛ روى 
عَنهُ: قَنَادَة وأيوب» وَيُونُْس بن عبيد. مات سنة عشر ومائة. ينظر:الأعلام للزركلي (؟/ ؟5)» وطبقات الفقهاء 
(ص: 807 ). 

(79) ينظر: بداية امحتهد ونحاية المقتصد (9/ 5 .)١١‏ 

(7) انظر:الأم للشافعي (5/ 555). 

(8)أخرحه البخاري في صحيحه (كتاب الطلاق اباب إذا طلّقّهَا ثانا ثم تَرْوّحَتْ بَعْدَ العِدّةِ رَوحًا غَيْرك فلَمْ مَسَهَا/ 
8ه ومسلم في صحيحه (كتاب النكاح/ بَابُ لا حك الْمُطَلّقَةُ ثانا لِمُطَلّقِهَا حقٌ تنكح رَوِحًا غَيْرَه/ 
.)١ 0‏ 

(0)الْعُسَبْلهُ في للع النُطْقَهُ أو مَاءْ التخلء أو حَلاوَةٌ الماع تَشْبِية بِالْعَسَل را امْطِلاحًا: كِنَايَةٌ عَنٍ 


الججماع. وَتَقَل ابن حَجَرٍ عَنْ حْنْهُور العلَمَاءِ: ذَوْقُ العسَبْلَة كِتايةٌ عن الْمُحَامَعة وَهُوَ تَعَيْبْ حَشَمَةٍ التَكل في مزج 
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رضي الله عنها:أتما فسّرت العسيلة بالجماع؛ ولأنْ الحلّ تعلق بإصابة الرّوج الثاني ليكون زحراً له 
عن إرسال الثّلاث وإصابة الرّوجٍ تغيظه»فكان زاجرأء وإن وطثها الرّوجٍ الثاني في حيض أو نفاس 
أو إحرام يحل للرُوجٍ الأوّل عندناء وقال مالك لا تحل له؛ لأنه حرام» فلا يثبت له الحك كما لو 
تزوجحها نكاحاً فاسدًا ودخل بما. 


ولا قوله تعالى: ل الإو الاق اميتلا العَاتصيُْ /04" شرط نكاح الرّوج مطلقاء 
بخلاف ما لو تزوحها نكاحاً فاسدًا؛ لأنّ الله تعالى أمر بالنكاح؛ وأراد به النكاح الجائز؛لأنٌ 
الشّرع لا يأمر بالفاسد ومطلق النكاح ينصرف إلى الحائز. 

ولو تزوّحها بشرط التحليل» بأن قال: تزوّحتك على أن أحللك”"؛ أو قالت المرأة ذلك؛ 
أمَا لو أضمرا ذلك في قلبهما فإنّه يصحٌ العقد ويحك للأوّل عند عامة العلماء» وقال مالك: لا 
يصحء وذكر الإمام التمرتاشي”"وَلَوْ حَاقَث الْمَدأَةُ أَنْ لا يُطَلَقَهَا الْمُحَلَّلُْ فتقول: زوحت 
نفسي منك على أنّ أمري بيدي أطلّق نفسي كلما أريد» فيقول الرتحل: قبلت» جاز النكاح 
وصار الأمربيدهاء وفي التفاريق: لو ادّعت دول المْحلّل صدّقتء وإن أنكر هوء وكذا على 
العكسء وإذا طلق الحرّة تطليقة أو تطليقتين إلى آخره» وما قاله أبو حنيفة -رحمه الله- وأبو 
يوسفءقول ابن عبّاس» وابن عمرء وإبراهيم النخعي» وأصحاب عبد الله بن مسعود »وما 


٠. 3 5 5 5 7‏ 0 ع 
قاله محمد وزفر والشافعي» قول عمر» وعلي, وابي بن كعب” امن صن ع7 ّ وأبو 


الْمَرآةِ. يُنْظَر: طلبة الطلبة (ص5١١)»‏ والمغرب (ص705)» والعناية على الحداية بمامش فتح القدير (077/6١)»؛‏ 
فتح الباري (577/9). 

.]؟"٠ [البقرة:‎ )١١ 
(؟)إذا تَرْوَجَهَا عَلَى شَرْطٍ إِذَا أَحَلّهَا بإصَابَةِ لِلرّوْجٍ الأوّل» لا نِكَاعَ بَئِنَهُمَا وَهَذَا النَكَاحُ بَاطِكَ عِنْدَ الْمَالِكِية وَالشَافِيّة‎ 
اناي وَهُوَ قَؤْل عَامَةِ أل الْعلْمِاء وَذَهَب التَفِيةُ إلى أَنّهُ يِصِح نِكَاحُ الْمُحَلّل بكل صُوروء إلا أنّهُ كر عِنْدَهُمْ‎ 
كَحْرِماء إذًا كان بِسَِط التّخلِيل كَأَنْ يَقُول: تَرَوَحْتُكِ عَلَى أن أُجِلّكِ للأؤل» فْيِْصِحُ النَكَاحُ وَيَلْهُو الصّزط. انظر:‎ 
والخاوي الْكُبير للماوردي (555/11). وَالْمُغْي لإبْن قُدَامَة (557/5) والشّرْح الصّغير‎ 2٠١5/٠ كِنَايّة الأخيّار‎ 

5١5/19‏ وَمَا بَعْدَهَا)» وَحاشية ابن عَابِدِينَ (؟//571» 5٠‏ ه وَمَا بَعْدَهَا). 

(٠)ينظر:‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)١59‏ 

(4)أبي بن كعب بن قيس بن عبيد ابن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» سيد القراء شهد مع رسول الله وَل 
بدراً والعقبة» توفي في خلافة عمر سنة اثنتين وعشرين؛ وقيل مَاتَ في جلائةِ عْثْمَانَ سَنَةَ ثَلآيْْنَ. ينظر: تاريخ دمشق 
لابن عساكر (7.8/1)» سير أعلام النبلاء (9/ 57 ؟). 
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هريرة” ون فأخذ الشبان بقول المشايخ من الصّحابة والمشايخ من الفقهاء بقول الشبان من 
الصّحابة -كذا في «المبسوط”"وَيَهْدِمٌ الرَّوْجُ النّانِي الطّلاق» أي: الطلقة والطلقتين؛ لأنّه 
غاية للحرمة بالنّص يعني أن الروجٍ الثّاني غاية للحرمة الحاصلة بالثّلاث بالنّص وهو قوله تعالى: 
٠‏ البو القلازق) اليكل امايق )“4 وحىّ للغاية حقيقة: وف التطليقة والتطليقتين لم 
يثبت شيء من تلك الحرمة؛ لأكما متعلّقة بوقوع الثّلاث» وببعض أركان العلّة لا ينبت شيء من 
الحكم, فلا يكون الرّوج الثَان غاية؛ لأنّْ غاية الحرمة قبل وحودها لا يتحمّق» كما لو قال: إذا 
جاء رأس الشهر فوالله لا أكلّم فلاناً حجّى أستشير فلانًاء ثم استشاره قبل مجيء رأس الشهر, لا 
يعتبر هذا؛ لأنّ الاستشارة غاية للحرمة الثابتة باليمين» فلا يعتبر قبل اليمين» فإذا لم يعتبر كان 
وحودها كعدمهاء ولو تزقحها قبل التزوّج»أوقبل إصابة الزوج الثاني كانت عنده بما بقي من 
التطليقات. 

فكذلك ههناء وأبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما اللّه-”قَالَا: إِصَابَةٌ الرّوْجٍ النَانِ ييكاح 
صّجيح ع الكلقة بالأحتيئة بالحكم المختصٌ بالطّلاق» كما بعد التطليقات الثلاث» وقان 
هذا أن بالتطليقات الثّلاث تصير محرمة ومطلقة» ثم بإصابة الرُوج الثاني يرتفع الوصفان جميعًاء 
ويلحق بالأجنبيّة التي لم يتزقجها قطّء فبالتَطليقة الواحدة تصير موصوفة بأتما مطلقة» فيرتفع 
ذلك بإصابة الرُوجٍ النّاني ثم الدّليل على أن الرّوجٍ النَّافِ رافع للحرمة؛ لأمنه أن المنهي يكون 


١)عِمْرَانَ‏ بن حصين بن عُبَيْد بن لف الخزاعي الكعبي» وكان من فضلاء الصحابة» واستقصاه عَبْد اللّه بْن عَامِر عَلَى 
البصرة» وكان محاب الدعوة» ولم يشهد الفتنة» توفي سنة اثنتين وخمسين. ينظر: أسد الغابة (5/ 559). 

(؟)عبد الرحمن بن صخر الدوسيء الملقب بأبي هريرة» صحابي» كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له» فأسلم 
سنة /اه» ولزم صحبة النييل» فروى عنه 57174 حديثاً»وكان أكثر مقامه في المدينة وتوقي فيهاسنة سبع وخمسين. 
ينظر: الأعلام للزركلي (7/ ١3)؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة 9 755). 

(؟) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (5/ 30)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 3559). مجمع الأنمر في 
شرح ملتقى الأبحر .)45١ /١(‏ 

(5) [البقرة: ٠*؟].‏ 

(5)ينظر: المبسوط للسرحسي (5/ 15). 
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فإن صاحب الشرع سمّاه محللا فقال:"لعن الله امحلّل وامحّل له"”", وإِنما كان محلّلاً لكونه 
موجباً ومن ضرورته أن يكون رافعًا للحرمة ويهذا يتبين أن جعله غاية بجاز» وهو نظير قوله 
تعالى: +( طلم يبن الصنائَانة قن القذ تفل منلتن) القبويك 4”", والاغتسال 
موحب للطّهارة رافع الحدث الحناية لا أن يكون غاية الحنابة» والدّليل عليه أن أحكام الصّلاة 
تنبت متأبدّة لا إلى غاية» ولكن يرتفع بوجحود ما يرفعهاء كحكم زوال الملك لا ينبت 
موقًا[”5/أ]ولكن يرتفع بوجودها ما يرفعه وهو النكاح, إذا ثبت أن الرُوجٍ الثاني موحب 
للحلّ» وَإنما يوحب حلالاً لا يرتفع إلا بثلاث تطليقات» وذلك غير موجود بعد التَطليقة 
والتطليقتين فيثبت به. 

ولما كان رافعًا للحرمة إذا اعترض بعد ثبوت الحرمة فلا يرفعها وهي تعرض الثبوت أولى) 
ولكنّ قول محمد(" يَقُولُ: تُبُوتُ الخُرْمَةِ يِسَبّبٍ إيمّاعَ الصّلَاقِء وذلك لا يرتفع بالرُوج الثاني 
حقٌّ لا تعود منكوحة له وبقاء الحكم ببقاء سببه؛ فعرفنا أنّه ليس برافع للحرمة» ولا هو 
موحب للحل, لأنَّ تأثير نكاح النّان في حرمتها على غيره» فكيف يكون موجباً للحلّ لغيره 
وسمّها محلّلاً لأثه شارط للحك, لا لأنه موحب للحلة. 


ألا ترى سمّاه ملعونًا باشتراطه ما لا يحت شرعًاء فعرفنا أنه غير موحب للحلث, ولأن الحرمة 
تحتمل التوقيت كحرمة المعتدة» وحرمة الاصطياد على انحرم» فجعلنا الرُوجٍ الثاني غاية للحرمة 
عملاً بحقيقه حقٌّ المذكور في الكتاب وفي السنة» حيث قال اكفلة: ررحي تذوقي من 
عسيلتم*2)-كذا في «المبسوط)0)-. 


9 ذكر فيه وف «الأسرار» ومسألة فيها يختلف كبار الصّحابة#يعوز فقها ويصعب 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (كتاب النكاح» باب في التحلل / »)5١77‏ وابن ماجه في سننه» (كتاب النكاح» باب 
المخلل وا محلل له /ه »)١‏ قال الزيلعي: "قال الترمذي: حديث حسن صحيح". ينظر: نصب الراية 79//89؟) 

(5؟) [النساء: *4]. 

(٠')ينظر:‏ المبسوط للسرحسي (5/ 45). 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه (كتاب الطلاق /بَابُْ التَبَسّمِ وَالصضّحِكِ/ 5085)» ومسلم في صحيحه (كتاب 
النكاح/ بَابُ لَا َك الْمَطلَقَهُ كان لِمُطَلقِهَا حَقٌّ تَنكِح روا غَيْرَُ/ 58 .)١‏ 

00 /59 يُنظر: المبسوط للسرخسي‎ (5:١ 
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سَمَاهُ مُحَلَلَا وَهْوَ مُث لِلْجِلّ. 

فإن قيل: في الطّلقة والطّلقتين الحلك موجود» فلا حاجة إلى إثبات الحاة. 

قلنا: الحلّ وإن كان موحودًا لكن الرُوج الثاني ينبت الحك الجديد وهو أتما لا تحرم 
بالطّلقة إذا كانت مسبوقة بالتّطليقتين» ولا تحرم بالطّلقتين إذا كانت مسبوقة بالطّلقة علم أنَّ 
الرُوج الثاني مثبت للحل الجديد» وإن كان الحلٌّ باقياً في المحك قبل الطلقات الثلاث. 

أو 5 أن انحك إن كان لا يقبل إثبات أصل الحل لكن يقبل إثبات وصف الكمال في 
الحل لانتقاصه بالطّلقة والطلقتين وإذا طلّقها ثلاثاً» فقالت:انْقَضَتْ عِدَّتِي وَتَرَوَجْت وَدَحَلَ 
بي الزّوْجُ إلى آخره. 

وكام كز عازه هذ مبيصوطا معطو > كينا تاف تدعا لل قانف لأذدل#بجاريف للك 
فتزوّحهاء ثم قالت: أن الثَان لم يكن دحل بي إن كانت عالمة بشرائط الحلَ للأوّلى لم تصدق» 
وإلا فتصدقء» وفيما ذكرت مبسوطًا لا يصدّق في كه حال» وعن همس الأئمة الشرخسى 
درهه الله حلت لكء لا يحة له أَنْ يَكَرَوحهَا ما 1 يَسْكَفْسِه 55" 
بمجرّد العقد» وفي التفاريق: ولو توقعها ولم يسألهاء ثم قالت: ما تزقحت أو خلا بي ولم يدخل 
بي صدقتء بخلاف قوطا: لم تنقض عدَّقٍ» وإن قال الرّوج لما ذلك وكذبته» تقع الفرقة كأنّه 
طلّق ويجب المهر7"©. 

ولم بمرّ بي لو قال: لمحلل بعد الدّحول: كنت حلفت بطلاقها إن تزقحهاء هل تحل هي 
للأوّل؟ قلت: يبنى الأمر على غالب ظنهاء إن كان صادقاً عندهما فلا يحت له وإن كان كاذباً 


وعن الفضلي”2 -رحمه الله-: لو قالت: للأوّل تروحني فإني قد تزقحت غيرك» وانقضت 
عدّني» فتزؤحهاء ثم قالت: كن تزوحت صدّقتء إلا أن يكون قد أقرت بدحول الثاني - 
كذا ذكره الإمام التمرتاشي رحمه الله-؛ لأتما معاملة» أي: لأنّ النكاح معاملة» أنث المبتداً 


5 


لتأنيث الخبر» كما في قوله تعالى: 9( اليكو النؤض عاق التذلة الجتكان نبا 


(١)ينظر:‏ المبسوط للسرحسي .)١8٠١ /١١(‏ 
)عد بق الفطتل ألو يكل الفضلي الككماريء :دك ستاحب الدَايّة تفقه على الْأُسْمَلد أي كد عبد الله بن محمد بن 
يَعْقُوب السبذمون» توي سنة إِخْدى وََانِينَ وَنَّلاثْ مائة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ .)1١1/‏ 
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ها" 


ل 1 فق العاملة قبل قول الواحدءألا ترى أنّ في الهدايا يقبل قول الإماء والعبيد؛ 
وكذلك في الأمر الديني» حٌّ أن واحدًا من المسلمين لو أخبر بنجاسة الماء أو طهارته» وهو 
عند السّامع صادق» يجوز تصديقه على ما يجيء في الكراهية -إنشاء الله تعالى-» واحتلفوا في 
أدن هذه المدّة» ذكر في «المبسوط» قبيل كتاب المناسك في باب الثفاس المطلقة7©إذا كانت 


000 


0و 
ستينٌ 


تعتدٌ بالإقراء وأحبرت بانقضاء العدّة» قال أبو حنيفة27-رحمه الله :لا تَصدُّقٌ ف كاك هن ضبن 
يَؤْمَاء وقال أبو يوسف ومحمّد -رحمهما الله-: تصدّق في تسعة وثلاثين يومّاء وتخريج 01 أنه 
يجعل كأنّه طلقهائي آحر جزء من أجزاء الطّهرء وحيضها أقلّ الحيض ثلاثة وطهرها أقلّ الطّهر 
خمسة عشرء فالثلاثة إذا كانت ثلاث مبّات يكون تسعة وطّهران إن كان كاه واحد منهما 
خمسة عشر يكون ثلاثين» فلذلك صدقت ف تسعة وثلاثين يومّاء لأتما أمينة» فإذا أخبرت بما 
هو محتمل وجب قبول خبرها. 

وأمّا تخريج قول أبي حنيفة -رحمه الله- فيجعل كأنّه طلّقها في أول الطّهر تحيّرًا عن إيقاع 
الطّلاق في الطّهر بعد الجماعء وطهرها حمسة عشر؛ لأنّه لا غاية لأكثر الطّهر فقذرنا فل 
وحيضها خمسة؛ لأنْ من الثادر أن يكون حيضها أقك الحيض أو بمتد إلى أكثر الحجيضء فيعتبر 
[ه*/ب]الوسط من ذلكء؛ وذلك خمسة فثلاثة أطهار كاه طهر خمسة عشر يكون خمسة 
وأربعين وثلاث حيض كاله حيض خمسة يكون خمسة عشر فذلك ستّون يومّاء هذا على ما 


ذكر محمّد -رحمه الله- عن أبي حنيفة -رحمه الله-0©. 


هو- 
أكَا 


ما عَلَى روايّة الْحْسَنِ”“*عَنْة نك بعل كانه نهُ طَلّقّهَا في آخر الطّهْر؛ أن التّحَوُرَ عَنْ تَطويلٍ 
الْعِدَّةِ [وَاجِبْء وَإِيِقَاءٌ العطَّلَاقِ في آخر العلقْرٍ أَقْرَبْ إِلَ النَحَوٌرٍ عَنْ تَطْويلٍ العِدَّة] 20 ثم 
حَيْضُهًا عَشَرَدٌ لأنا لمّا قدّرنا طهرها بأقلّ المدّة نظراً لما نقدّر حيضها بأكثر الحيض نظراً للروج» 
فثلاث حيض كلّ حيض عشرة يكون ثلاثين» وطهران كلّ طهر خمسة عشرء فذلك ستّون 


2 


يوسا 


)١(‏ [الأنعام: ؟]. 
(1)ينظر: المبسوط للسرحسي (9/ .)5١177‏ 
(")ينظر: المبسوط للسرحسي (9/ 1177؟). 
(؟ )ينظر: المبسوط للسرحسي (*9/ 107١؟).‏ 
(5)ينظر: العناية شرح الهداية (5/ .)١85‏ 
(5) زيادة في وب). 
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"7 


قوله رحمه الله-:و, سنبيتها في باب العدّة وقعت هذه اللنؤالة” ابحوالة غير رائجة؛ لأنْه 
لم يذكرها في باب العدّة ولا في غيره والله أعلم بالصّواب. 


(١)الحوالة‏ لغة: الحوالة مشتقة من التَّحَوٌل حول فلان عن داره إلى مكان كذااتَّتقّنُ مِنْ مَوْضِع إِلَّ مَؤْضِع. ينظر: مختار 
الصحاح (ص: 85 ). المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 5959). 
وشرعا: نقل الدين وتحويله من ذمة امحيل إلى ذمة المحال عليه. بنظر:التعريفات (ص: 8). 
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اا" 


باب الإيلاء:" 


ذكر في «الأسرار»”"ف أوّل كتاب الطّلاق منه التحريمات التي تنفذ من الرُوجٍ بحكم ملك 
النكاح أربعة أنواع: 

الطّلاق والإيلاء واللّعان والظّهارء ثم قال فيبدأ بالطّلاق؛ لأنّه الأصل والمباح للرُوج في 
وقته, 9 أدن درجة منه في الإباحة الإيلاء؛ لأنه من تحيبرك أنه مين مشروع ولكن فيه معنى 
الظلم على ما يجيءء فكان أدن منه في الإباحة. 

ثم يحتاج ههنا إلى معرفة الإيلاء لغة وشريعة وسببه وشرطه وركنه وحكمه. أمّا اللغة فإِنَّ 
الآلية الحلفء يقال: الى يولي إيلاءً» مثل أعطى يعطي إعطاءً والجمع الآيا مثل عطية وعطايا 
ومن قول القائل' ©: 

ليل الْأَلَايَا حَافظٌ لِيَمِينه وَإِنْ بَدَمَتْ مِنْهُ الْأَلِيَهُ بَتَثْ9) 

بمدح بحذاء ويقول فإِنّه قليل الحلف» وإن حلف بطريق الندرة بأن وقعت يمينه على سرعة 
من غير قصد حفظ بينه» فقوله: بت كان أصله بر في بمينهءأي: صدق فحذف المضاف مع 
حرف اليرّ ثم انقلب الصّمير ابحرور مرفوعًاء كما في قوله تعالى:# #«بي أن أكَمْنِ 
ألم صد واللك )”لما عرف في الكشّاف". 

وأمّا تفسيره شرعًا فهو عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدًا منعًا 
مؤكدًا باليمين» ولذلك قالوا:المولي من لا يخلو عن أحد المكروهين, إِمّا وقوع الطّلاق وإمّا 


(1)والإيلاء الحليفء وَقَدْ آل يُؤْلِي إيلاء وني الشَّرْع الإيلاغ اسم لِيَمِينِ ْنَع يما ْمَك نَفْسَهُ عَنْ وَطْءِ مَنْكُوحَتهِ. انظر: طلبة 
الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 201 

(١)العناية‏ شرح الحداية (5/ .)١88‏ 

(")انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: .)5١‏ 

(؛ )وهذه الأبيات منسوبة لكثير عزة. ينظر:المجموع اللفيف (ص: ؟١١١).‏ 

.]5/ [الأعراف:‎ )5١( 

(")الكشاف عن حقائق التنزيل» للإمام العلامة أبي القاسمء جار الله محمود بن عمر الزمخشري. ينظر: كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون (؟/ 575 .)١‏ 
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الحض 


وأمّا سببه فما هو السّبب ف الطّلاق التحعى؟ لما أن الإبانة فيه مؤقتة إلى وقت وههنا 
أيضاً موقتة إلى وقت”'"»وقد ذكرنا هناك أن السّبب الدّاعى إليه قيام المشاحرة» وعدم الموافقة» 
لكن على وحه الانتظار طلباً لما هو الموعود في كتاب الله الجبار في قوله تعالى: يى الشّعِطرٍ 
0“ 1 002 

فمنهم من يختار الطّلاق الرجعيء لما أن التّدارك هناك غير مستعقب مكرومًاء بخلاف 
الإيلاء. 

ومنهم من يختار الإيلاء لما أن التدارك هنا غير متضمّن نقصان عدد الطّلاق» بخلاف 
الطّلاق الرحعى. 

وما شرطه فكون من يمنع عنه القربان باليمين منكوحة, هذا في حقّ امحل فهو |وأما في 
حق المولي فهو ]20 من كان أهلاً للطّلاق عند أبي حنيفة -رحمه الله-» ومن كان أهلاً لوحوب 
الكفارة عندهما. 

وأمّا في حق اليمين فهو أن لا يكون المدّة منقوصة من أربعة أشهر. 

وأمّا ركنه فنوعان» كما هو ركن سائر الإبمان, فإِنّه إن كان في اليمين بالله فهو قوله: وَآَللَّهِ 
لا أَقَرَئك أَرْبَعَةَ أْهُّر وما بماثله من ذكر اسم من أسماء الله تعالى» وإن كان في اليمين بغير 
الله فهو قوله إن قربتك فعبده حرّاء وامرأته طالق» وما يشابحمه نما يحلف به من الإبمان. 

وأمّا حكمه فشيئان: 

أحدهما: يتعلّق بالحنث بالقربان» وهو لزوم الكفارة في اليمين بالله» ولزوم الجزاء في اليمين 


بغير الله والثّانٍ يتعلّق بالبنٌ بأن لم يقررها حي مضت مدّة الإيلاء وهو وقوع طلقة باينة. 


(1)المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ١‏ 5)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)551١‏ 
(١)العناية‏ شرح الحداية (5/ .)١88‏ 
(5) [الطلاق: .]١‏ 


(4) زياده في (ت). 
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لق 


فحاصله أن الإيلاء يوافق سائر الأيمان في حق حكم الحنث -كما ذكرنا من اليمينين-: 
ويخالف سائر الأيمان في حقّ حكم البرء فإِنّ في سائر الأيمان لا يلزمه شيء بالبرٌ وهنا يلزمه 
تطليقة باينة» وقد تحقّق ما ذكرنا بأن المولي هو من لا يخلو عن أحد المكروهين -كذا في 
«الذّحيرة,وغيرها"2-. 

حنث في يمينه ولزمته الكفارة»وعند الشافعي” -رحمه الله- يحنث في بمينه؛ ولا يلزمه 
الكفارة؛ لأنّ الله تعالى وعد المغفرة وبعدما صار مغفوراً لا يحب عليه الكفارة» لما أنّ الكفارة 
للستر. 

قلنا: وعد المغفرة في الآخرة لا ينافي وحوب الكقارة في الدنياء كما في قتل الخطأ فإنّه 
وعد المغفرة في الآخرة ومع ذلك وحبت الكفارة» وحكم الكقارة عند [ 5107 5/]]الحنث في اليمين 
بالله ثابتء لقوله تعالى: ل الفْجَتَن لايم الحخبفل مجن التنبَّخ خيرات 04 
فكفارته كذا في «المبسوطين»'”“وسقط الإيلاء» على معن أنّه لو مضت المدَّة لا يقع الطّلاق. 


َانَتْ مِنْهُ بمَطْلِيقَة”/أي: عندناء فكان معنى الإيلاء إن مضت أربعة أشهر ولم أجامعك 


مدقالوا: عزيمة الطّلاق مضى المدة. 


وعند الشافعي -رحمه الله- لا تقع الفرقة بمضي المدّة» ولكنّه توقف بعد المدّة على أن 


٠٠١ /5( يُنْظر: العناية شرح الحداية‎ )1١( 

.)587 /5( الأم للشافعي‎ »)١ 537 /8( يُنْظَر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(9) [المائدة: 65]. 

(5) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (8/ 47 ١)»الأصل‏ المعروف بالمبسوط للشيباني (9/ .)١174‏ 

(ه َإِنْ أَصوٌ الْمُولي عَلَى عَدَم وَطْءٍ رَوَْيِهِ الي آلى مِنْهَا حي مَضّث أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ مِنْ تاريخ الأيلآوء كَانَ إِصرَارُُ هَذًا دَاعِيَا 
إل الف بَبَهُ وَبْنهَا؛ أن ني دَلِكَ الإميمّاع ضارا مناه ولِرحَة أن تزقع الأثر إِلَ الْقَاضبيء فَبَأمرَ التبخل بلقن - 
َي باليُوع عَنْ مُوكب نه - فَِنْ أن مره بتَطْلِيقِهَاء إن الام امي وَهُوَ كَؤْل جْمْهُورٍ الْمَُهَا 

مِن الشَافِعيّة وَالْمَالِكِيّة وَالتَابلَة. وَقَال التَفِيّة: إِنَّ الطَّاقَ يَفَعْ جد مُضِيئ أَيْبَعَةٍ أَشْهْرٍ ولا يَكَوَقّفُ عَلَى َع الأمر 
ِل الْقَاضِي ولا حُكيه بِتَطَلِيقِهًا. يُنْظر: بدائع الصنائع ا ومغني المحتاج (75//9)» والحاوي الكبير 
.)5١9/1١(‏ والخرشي (78/7)» وعقد الجواهر الثمينة »)77١/5(‏ والدسوقي على الشرح الكبير (؟575/5)» 
وبداية امجتهد (19/5 وما بعدها). والمغني "٠/1 1١(‏ وما بعدها). 
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يفي إليها أو يفارقهاء فإن أبى أن يفعل فرّق القاضي بينهماء وكان تفريقه تطليقة باينة-كذا في 
«المبسوط)20- . 

ولنا أنّه ظلمها فجازاه الشّرع بزوال النعمة. 

فإن قلت:فقد ذكر الإمام قاضي خان -رحمه الله- في باب العنّين من «الجامع 
الصّغير»”" أن الرّوج إذا وطئها مرّةء ثم عجز بعد ذلك لا خيار لما؛ لأنّ ما هو المقصود وهو 
تأكد المهر والإحصان وغير ذلك يحصل بالواحد, وما زاد على ذلك فهو مستحق ديانة لا 
حكمّاء فلما لم تكن للمرأة ولاية مطالبة الرّوجٍ بالوطء حكمًا بعد وطئه إِيّاها مرّة» كيف يكون 
الرُوج يمنع ما ليس بمستحق عليه ظالما؟. 

قلت:إن لم يكن مستحمًا عليه حكمّاء فهو مستحق عليه ديانة» فلما وحب عليه قضاء 
حقها في الوطء مبّة بعد أخرى ديانة» جازاه الشّرع بزوال نعمة النكاح؛ بوقوع الطّلاق لمنعه 
مالحا عليه واحب أداؤه ديانة» فإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية. 

اعلم أن ذكر لفظ الأبد ليس بشرط في حقّ هذا الحكم الذي ذكرهء بل المراد منه أنّه ل 
يذكر في هذا لفظًا يتقيّد اليمين بأربعة أشهرء بأن قال: والله لا أقربك أربعة أشهرء فَإِنّ الإمام 
التمرتاشي قال: رجل حلف لا يجامع امرأته أبدَاء وم يقل أبدَاء فهو مولى إن لم يقربها أربعة 
أشهر بانت» ثم لو مضت أربعة أشهر أخرى وهي في العدّة» بأن كانت ممتدة الطهر لم تقع 
أخرى؛ لأن بالأولى بانت ولم يبق حقها في الوطء, فلا ينعقد ثانياً ولو تزقحهاء ثم مضت أربعة 
أشهر أخرى منذ تزوّج تقع أخرى؛ لأن اليمين باقية وعاد حقها في الوطء فينعقد» وكذا إن 
تزوجها ثالثاً» فإن بانت بالإيلاء ثلاثاً أو تنجيز الثّلاث بطل الإيلاء لبطلان التّعليق بالتنجيز 
فإن قربا كمّر لبقاء اليمين» فإن أبانهاء ثم مضت المدّة وهي في العدّة بانت؛ لأنّ الباين المعلق 
يلحق الباين» فإِن تزقحها في العدة أي قبل الثلاث احتسب بما مضى من المدّة لبقاء محل 
اليمين» وإن تزوقحها بعد العدّة فهو مولى» ويستأنف المدّة لزوال محل الطّلاق» ولو حلف على 
أربعة أشهر سقط اليمين بمضيه, إلا أنّه لا يتكرّر الطّلاق قبل التزقج. 


.)٠١ /7( انظر الأم للشافعي (5/ 3585).» والمبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)5 /8( يُنْظَر: تحفة الفقهاء (؟/ 507177)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 
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حمس 


وذكر في «المبسوط» ول يذكر في الكتاب فصلاً آخرء وهو أنّه إذا آلى من امرأته» أي: 
ا وي ال ل ااي 
قبل أن بمرقعيك ا 5 وكا الى نول ريه الناجة "يقرا تنقيا عق إذا عت انيه 


أَشْهْرَ قة انقضاء حدقا وفعت تطليقة أخيف: كذَلك الكالقةه قال: 1د مقى الإيلاي كلما 


مَضّث أَنْبِعَةُ أَشْهْرٍ و1 أكْرَئِكِ فِيهِنَ كَأَنْتِ طَالِق تَطلِيمَةَ بَائِنَه وَلَوْ صَبَّحَ بمَذَا كَانَ الحَكُمْ مَا 
نا 0 0 و 5 و رهدو 0 كو وق ره ولام عر 2 هد 
كن كان الكزحيٌ - رَضِيّ الل عَنَهُ - ل لا تَنْعَقَدُ الْجدَّهُ المَّانيَةٌ مَا لم يَترَّوّحَهًَا وَهَذَا هُوَ 


ذا لا 


صَخٌ؛ لِأَنَّ في الْعقَادٍ الُْدَةِ ابتدَاءً لا بُدّ مِنْ اغْبَارٍ مَعْتى الْإِصْرَارِءوَدَلِكَ لَا يَتقَيْرُ بَعْدَ الجر 
0 أي: تزؤحها بعد البينونة بمضيّ أربعة أشهر وبعد انقضاء التزؤج عدّتماء 0 لو 
تزقحها قبل انقضاء عدّتما كان ابتداء الإيلاء الثَّان من وقت الطّلاق لا من وقت التزوج” 

وقد ذكر هنا ابتداء الإيلاء من وقت التزوج» علم أن التزؤج كان بعد انقضاء العدّة» وفي 
العيون: إذا قال لما: والله لا أقربك سنة» فمضى أربعة أشهرء ولم يقريها حجٌّ بانت من ثم 

قوله -رحمه الله :ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت العزوّج, وإنما قيّد بقوله: هذا 
الإيلاء لما ذكرنا أن هذا الإيلاء الثّانٍ إِنما انعقد بعد انقضاء العدّة بالترؤج» فكان هذا احترازاً 
عن انعقاد الإيلاء الثان قبل انقضاء العدّة» فإن اعتبار ذلك الإيلاء من وقت الطّلاق لا من 


وقت التزوّج» لما ذكرنا من رواية الإمام التمرتاشيء وكذا ذكر في «الفقاوى 


(1)أَبُو سهل الزحاجي تفقه على أبي الحسن الكرخحي. وتفقه به أهل نيسابور فّمَاتَ يما ودرس عَلَيْهِ أَبُو بكر الرَازِيّ وتفقه 
ِهِ فُقَهَاءِ نيسابور من أَصُكاب الإمَام. وله كتاب "الرياض". ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/54؟)» 
تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: 5؟3). 

.)70 /0( يُنْظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

("')يُنْظر: المبسوط للسرحسي (7/ 7”31). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 55 5). 


النهابة شرم الهدابة 


حك 


3 


الظهيريّة)''"»وقال:وَلَوْ تَرَوَحَهَا في الْعِدّةِ تُعْتَبَرُ الْمُدَّهُ مِنْ وَفْتِ وفوع الطّلاقٍ الْأَوَلِ وهي فرع 
ماله التنجيزالخلافيّة وقل مر من قبل» أي 2 باب الأعان ؤ فى الطّلاق» وهو قوله :ولو قال 
لها: إن دخلت الدّار فأنت طالق ثلاث ثم قال لما:أنت طالق ثلاثاً» إن قال: فدحلت الدّار 
لم يقع شيءءوقال زفر: يقع الثّلاث. 


9-5 يه 
ع أ 


وف «المبسوطع:وَإِذَا آلى البَخْل من امرأ ته أنّهُ لا يَفْرَبُهَا أَبَدَا طَلَّقَهًا ثانا بَطَلَ الإيلام 
عِنْدَنَا جلامًا لكر لأَنَّ الإيلاء طلاقٌ مُوَكَكْ فَإِعًا يَنْعقِدُ عَلَالتَطْلِيفَاتِ المملوكة و1 يَبْقَ شَنءٌ 
منْهَا بَعْدَ وُقُوع الثَّلاثِ عَلَيْهَا وَكَدَلِكَ لَوْ بَانَثْ بالْإيلاءٍ ثلاث مََاتِ ثم تَرْوَحَهَا بَعْدَ روج 1 
يك ربكا إلا على كول زف وإن قرئهنا كقر عينة؛ م يَبْو نْقَ في خكُم الطّلَاقٍ 
و ل لي ل الت ويس من صسزورة نار 
الْيَمِينٍ حْكُم الإيلاي» كَمَا لَوْ قَالَ لأخترئة: واللّه لا أَفْرَئكء ث تَرْوَحَهَا 1 يَكنْ مُوليًاء وَإِنْ قَرْبَهَا 
ا 

اين بَافِيَةٌ)» أي: بعد التطليقات الثلاث؛ ثم علل لبقاء اليمين يوضفين: وقبا 
إطلاق اليمين» عه ل يقيّد بمينه شيء من الأوقات حي ينقضى ينقضي اليمين بانقضاء ذلك الوقت» 
بل قال:(وَآَللَّهِ لا أَفْرَبُك أو َال وَللّه ل أَفْرَبْك) أبدَّاء فاق عدم الحنث» أي: الحنث 
معدوم؛ لأنّ الكلام فيما إذا لم يطأهاء ولفظ الكتاب: وعدم الحنث بالجحرٌ بالعطف على 
لإطلاقهاء فإن حلف على أقلّ من أربعة أشهر لم يكن مولياً. 

وقال ابن أبي ليلى”": هو قول إن تركها أربعة أشهر بانت بتطليقة» هكذا كان يقول أبو 


حنيفة -رحمه ال-9 في الابتداء» فلما بلغه فتوى ابن عبّاس4: لا إيلاء فيما دون أربعة 


(١)الفتاوى‏ الظهيرية:لظهير الدين» أبي بكر: محمد بن أحمد القاضي الحنفي المتوق: سنة 5١51ه»ء‏ ذكر فيها: أنه جمع كتاباً 
من الواقعات والنوازل» ما يشتد الافتقار إليه» وفوائد غير هذهء والكتاب في الفقه الحنفي وهو غير مطبوع فيما 
أعلم. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ .)١775‏ 

(؟) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (07/ .)7١‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي (7/ 757)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 751). 

(4) ينظر: المبسوط للسرحسي (7/ 757)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 7514). 
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أشهر”" رجع عن قوله» وابن أبي ليلى استدلٌ بظاهر الآية» قال الله تعال: 8 سب تير 
داكن الي _ 4 الآية» والإيلاء هو اليمين فتقيبد اليمين عدّة أربعة 


أشهر تكون زيادة» ولكنا نقول:المولي من لا بملك قربان امرأة في المدّة إلا بشيء يلزمه» وإذا 
عقد يمينه على شهر فهو يتمكن من قربانما بعد مضي الشّهر من غير أن يلزمه شي فلم 
يكن مولب # كما لوحك معنو ف اللذة ميو قوري قاف والمسنوط 7ت وان 
الامتناع عن قرباتحا في أكثر المدّة بلا مانع» هذا التعليل على تقدير وضع صورة المسألة في شهر 
واحد» كما حكينا من رواية «المبسوط)7 "2 فعلى هذا يكون الامتناع ف أكثر مذدّة الإيلاء» وهو 
ثلاثة أشهرء بلا يمين يمنعه عن القربان. 


فلا يكون مولياً كما أَنّه لو لم يقربهما أربعة أشهر أو أكثر أو أقكَ بلا يمين لا يقع الطّلاق 
بمضي أربعة أشهرء أو نقول المراد من أكثر المدّة هو أربعة أشهرء وأربعة أشهر أكثر من المدّة 
التي حلف عليهاء وهي ثلاثة أشهر أو ما هو أقل من أربعة أشهر مطلقاًء وف أربعة أشهر 
الإيلاء معدوم؛ لأن الكلام فيما إذا كان حلفه في أقلّ من أربعة أشهرء فيصح قوله: أن 
الامتناع في أكثر المدة بلا يمين لا يوحب وقوع الطّلاق بالإجماع, فإنّه لو لم يقربما أبدًا بدون 
الإيلاء لا يقع الطّلاق بمضي أربعة أشهر. لفظ الأكثر وقع مقحماً. 

وبعد ذلك الثقريب ظاهر وعثله» أي: وبمثل الحلف الذي انعقد على ما دون أربعة أشهر 
لا ينبت حكم الطّلاق بمضي أربعة أشهرء ولو قال: واللّه لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين 
الشهرين» فهو مول» وكذلك لو قال: والله لا أقربك شهرين وشهرين» كان مولي أما لو قال: 
والله لا أقربك شهرين ومكث يومًا أو ساعة؛ ثم قال: والله لا أقربك شهرين» لم يكن مولياً 
وقد صرّح بذكر السّاعة الإمام قاضي نان والإمام امحبوبي”©» والفرق بينهما راحع إلى أن في 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (باب ما قالوا في الرحل يولي دون أربعة أشهر/ »)١185/8‏ وقال ابن حجر: "إسناده 
صحيح". ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟74/7). 

(59) [البقرة: 5؟؟]. 

(؟) يُنظر: المبسوط للسرحسي (7/ 77). 

(4) يُنْظر: المبسوط للسرحسي (7/ 737). 

(ه )يُنْظر: المبسوط للسرحسي ١5/59‏ 5). 
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اللسألنيئ ]| كرة 2 |الأوليين يصير مولياً؛ لوحود العلتين فإحدى العلتين هي أنه لم يعد ذكر اسم 
الله تعالى في المعطوف ولا حرف النفي» فكان المعطوف داخلاً في حكم المعطوف عليه بجرف 
الجمع» فصار كأنّه جمع بلفظ الجمعء وقال: والله لا أقربك أربعة أشهرء والعلّة الثّانية هي أن 
السكوت لم يوحد بعد ذكر المعطوف عليه بيوم أو ساعة فلم يكن ا مجموع منقوصاً عن أربعة 
أشهر فيكون مولياً. 

وأمّا في المسألة الثالثة فلم يوحد إحدى العلتين» بل انعدمت كلتاهماء فإِنّه أعاد ذكر اسم 
الله تعالى في المعطوف, فكان كاك واحد من المعطوف والمعطوف عليه يميئًا على حدة» وليس في 
كل واحد منهما نصاب مذّة الإيلاء. 

وكذلك سكت بعد ذكر المعطوف عليه؛ فكان المجموع أربعة أشهر إلا يومًا وإلا ساعة, 
والنقصان من أربعة أشهر مانع لانعقاد الإيلاء. 

وكذلك لو قال:(والله لا أقربك شهرين ولا شهرين)؛ حيث لا يصير مولياً؛ لأن عند 
إعادة حرف الثفى صار الثَّاقٍ إِيجابًا آخرء وإذا كان كذلك صارا أجلين فتداحلاء ألا ترى أن 
من قال: والله لا أكلم فلانًا يومين ولا يومين أن اليمين ينقضي بيومين؛ لأنّه أعاد كلمة التفي» 
فصار الثَّاقٍ منفردًا عن الأوّل» فتداخل وقتهما بعد الانفراد؛ لأنَ الوقت الواحد يصلح وقنًا 
الإيان كثيرة. 

وألا ترى أن الرحل يقول: والله لا أكلّم فلانًا شهراًء ولا أدخل هذه الدّار شهراً ولا آكل 
هذا الطّعام شهرا فمضى شهر واحد ينتهى الإيمان كلّهاء فكذلك ههنا إذا مضى شهران» فقد 
مضت مدّة كك واحدة من اليمنين» فيمكنه قربان امرأته في مدّة الإيلاء بغير شىء يلزمه» فلا 
يصير مولياً» بخلاف قوله:(وشهرين)» فإنّه لما لم يفرد مدة الثّانية يبقى على حدة صار الكل 
مدة واحدة. 

ألا ترى أن من قال: بعت منك العبد بألف درهم إلى شهر وشهرء أنه بمنزلة قوله:(إلى 

بخلاف ما إذا سكت أو أعاد اسم الله تعالى أو حرف التّفي على ما ذكرنا. 


ثم في المسألة الثّالئة» وهي ما إذا قال -ثانياً بعد المكث-: والله لا أقربك شهرين بعد 


النهابة شرم الهدابة 


هم" 


الشّهرين» لما لم يكن مولياً لو قربها قبل مضي شهرين يجب عليه كفارتان؛ لتعدّد لفظ اليمين 
بخلاف الأوليين -كذا في ب«الجامع الصّغير,لفخر الإسلام وقاضي خان والمحبوبي20-؛ لأن 
المستئنى يوم منكرء فلما كان يومًا منكرا كان ما من يوم يمرٌ عليه بعد بمينه إلا ويمكنه أن يجعله 
اليوم المستثنى» فيقريما فيه من غير أن يلزمه شيءء ثم أن ذلك اليوم لما كان منكراً لو صرفنا 
ذلك اليوم إلى آحر السّنة كان معيئًاء ولم يبق منكراً فيهاء أو تغير كلامه من غير حاحة لا 
يجوز» وف الإحارات دعت الحاحة إلى ذلك؛ لأنّا لو جعلنا اليوم منكراً [فيها لم يصح العقد 
للجهالة» ولا حاحة هنا؛ لأنّ الجهالة لا تمنع انعقاد اليمين» فلذلك حعلنا اليوم المستثنى 
منكراً]”'“كما نكره -كذا في «المبسوط)27- 

فإن قلت:يشكل على هذا ما إذا قال لغيره: واللّه لا أكلمك سنة إلا يومّاء فإنٌ اليوم 
مستثنى وهو نكرة» ومع ذلك ينصرف إلى آحر السنة» وإن كان ذكره في اليمين وكذلك يشكل 
على هذا -أيضاً- ما لو قال: والله لا أقربك إلا نقصان يوم, أو قال لغيره: في التأحيل أحلتك 
سنة إلا يومًا ينصرف اليوم إلى آخر السنة. 

قلت:أمًا الأولى فإن الحامل له على ذلك اليمين مغايظة.والمغايظة في الحال قائمة؛ 
فلذلك:صرف: ذلك اليوم المستقى إلى. الآخر. 

وما المسألة الثّانية؛ لأنّ لفظ النقصان يصرف اليوم المستثنى إلى آحر يوم من السنّة؛ لأنَ 
النقصان لا يكون إلا من آخر المدّة» فذلك تنصيص على أن المستثنى آخر يوم من السنة. 

وأمًا المسألة الثائئة فنا انصرف اليوم المستثنى إلى الآحر؛ لأنّ المقصود من التأحيل 
التأحير» فلو 5 آخر السنة لا يحصل المقصود, ثم ينكر اليوم في قوله (لَوْ قَالَ: وَآللَّه 
لا أَفْرَبِك سََةَ سَنَة ِل يَؤْمّا).على حلاف التنكير في قوله: لا يقرب واحدة منهنٌ لنسوته الأربع» 
لما أن شيوع اليوم في ذاك لا على طريق التّعميم» بل على طريق البدليّة» وصلاحيّة كلّ يوم لما 
استثناه؛ لأنه نكرة في موضع الإثبات فيخصء بخلاف[/75/ب]قوله واحدة» فإِنٌ ذلك على 


)١(‏ يُنْظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 5554)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري (4/ 15)» وبمجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 455). 

(؟) سقط من (ب). 

(") يُنظر: المبسوط للسرحسي (17/ 75). 
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طريق التّعميم والشمول» بيان ذلك أن من كان تحته أربع نسوة فحلفء وقال: لا يقرب واحدة 
منهن» فهو مول منهنّ» فإن مضت أربعة أشهر بنّ جميعًا -في قول أبي حنيفة وأبي يوسف-», 
لما أنه ذكر الواحدة منكرة في موضع النّفِي؛ لأنّ القربان منفي والنكرة نعم. 

بخلاف النكرة في الإثبات» لما عرف من الفرق بين قوله: رأيت اليوم رحلاً» وبين قوله: ما 
رأيت اليوم رحااًء لما أن معنى التنكير في محل التفي لا يتحققء إلا بالتّعميم ففيما ينبني على 
نفي القربان» وهو نوع الطّلاق عند مضي المدّة بن لمن جميعًا كلامه؛ وفيما يبنى على وحود 
القربان» وهو الكفارة يتناول كلامه إحداهن؛ فلهذا إذا قرب واحدة منهنٌ لزمته الكفارة» وسقط 
الإيلاء عنهن؛ لأنَ اليمين ل يبق بعد تمام شرط الحنث. 

وهذا بخلاف قوله: أحديكنٌ» حيث يصير مولياً من واحدة منهنٌ في حقٌّ الطلاق 
والكفارة جميعًاء حي إذا تركهن» ولم يجامعهنٌ أربعة أشهر بانت منهنّ واحدة لا بعينهاء فإِنَّ 
معنى التعميم هناك لا يتحقق. 

ألا ترى أنه لو قَرَنْ بكلامه حرف كل بأن قال: كل أحديكن لا يتناونٌ جميعَاء ولو 
قال: كل واحدة منكنٌ يتناوطنٌ جميعاء فكذلك بسبب التنكير في موضع الثفي -كذا في 
«المبسوط»-”",(لم يكن مولي لِأَنّهُ يُنْكِبْهُ القُرْبَانُ مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ يَلَرَمْهُ بالإخراج من 
الكُوفَة. 

فإن قلت:يشكل على هذا الأصل ما إذا حلف على أربعة نسوة لا يقرهنّ» فهو مول 
منهنّ إن تركهّ جميعًا أربعة أشهر بن بالإيلاء عندناخلافاً لزفر مع أنَّ له أَنْ يطأكك واحدة 
منهنّ إلى أن أن الثّلاث منهنّ من غير شيء يازمه؛ لما أن الحنث لا يتعلّق بأجزاء امحلوف قبل 
أن يأقِ بالكك» كما لو حلف لا يدحل هذه إلا دور الأربع» له أن يدعحل كل واحدة منها من 
غير حنثء ما لم يدخل الكل» ثم في مسألة الحلف على أربع نسوة بنفي القربان مول في الحال 
في حقّ كل واحدة منهنٌ» علم أن إمكان القربان من غير شيء يلزمه لا يمنع صحّة الإيلاء. 

قلت :بل بمنع؛ وإِنا صار مولياً في تلك المسألة» مع إمكان القربان على ما ذكرت؛ لأنّ 
الحالف مضار متعنت في حقّ كلّ واحدة منهنّ يمنع حقّها في الجماع؛ فيكون مولياً من كلّ 
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واحدة منهنٌ» كما لو عقد بمينه على كاك واحدة منهنّ على الانفراد» إلا أنّه لا يلزمه الكفارة 
بقربان بعضهئّ؛ لأنّ الكقارة موحب الحنث فلا يجب ما لم يتم شرط الحنثء» ولكن عند تمام 
الشرط لا يكون وحوب الكفارة بقربان الآخرة فقط بل بقربائمنٌ جميعًا. 

فأمّا وقوع الطّلاق في الإيلاء فباعتبار البرّه وذلك يتحقق في كلك واحد منهنّ» فلهذا بنّ 
بعصي المذة -كذا 2 والتسوطل لمر 

(وَلَوْ حَلّفَ بِحَحٌ) بأن قال:قربتك فعلي حجّة البيع؛ ؛ موهوم قَلَا يَمْتَعْ الْمَانِعيةَ فيهءأي: 
قُ الإيلاء؛ ولأن البيع لا يتم به وحدهء ورعا لا يبجد في المدة ماو يشتريه منه» ولكن إن باع 
العبد سقط الإيلاء عنه؛ لأله صار بحال يملك قرباتما من غير أن يلزمه شىءء فإن اشتراه لزمه 
الإيلاء من وقت الشراء؛ لأنه صار بحال لا بملك قرباتها إلا بعتق يلزمه. 

ولو كان جامعها بعدما باعه ثمّ اشتراه لم يكن مولياً؛ لأنّ اليمين قد سقطت بوجود 
شرط الحنث بعد بيع العبد» وإن مات العبد قبل أن يبيعه سقط الإيلاء؛ لأنّه يتمكن من قرباتما 
بعد موت العبد من غير أن يلزمه شيء -كذا في «المبسوط”"'-» وإن آلى من المطلّقة الرحعيّة 
كان ولي 

فإن قلت:تحقق الإيلاء لجزاء الظّلم الذي وجد من الرُوجٍ بمنع حقهاء فلذلك لم يبت في 
حقٌّ الأمة» وثبت في حق المنكوحة, لما أن للمنكوحة ولاية المطالبة ديانة دون الأمة على ما مث 
ثم المطلقة الرجعيّة لا حق لما أصلاً في الجماع» لا قضاء ولا ديانة» ولمهذا لم يكن لما ولاية 
المطالبة بذلك» حيٌّ أن المستحب للرّوجٍ أن يراجعها بدون الجماع؛ لما مرّ فلم يكن الرّوج مانعًا 
حمّهاء فلا يكون ظالمًا فينبغي أن لا يترتب عليه جزاء الظلم الذي هو تحمّق الإيلاء. 

قلت:قال الإمام العلامة مولانا نمس الأئمة الكردري7"-في جواب هذه الشبهة-: أن 
الحكم ثي المنصوص مضاف إلى النّص لا إلى المعنى» والمطلّقة الرجعيّة من نسائنا بالنص» وهو 


.)707 /7( يُنْظَر: المبسوط للسرحسي‎ )1١( 

.)78 /7( يُنْظَر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(")شئس الأبكة أَبُو الوحدةٍ تُحَكَد بن عَبْدٍ السئار الكردري » تفقه على برهان الدين» أبي الحسنءوتفقه عليه محمد بن 
محمود الكردري» توق سنة اثنتين وأربعين وستمائة.ينظر: سير أعلام النبلاء (1١؟/ »)١177‏ تاج التراجم لابن قطلوبغا 


(ص: 5107). 


النهابة شرم الهدابة 


"81 


قوله تعالى: ج٠‏ الل التككلة للتايكة ي". 
والبعل[9 5 */أ]هو الرّوج؛ فكانت المرأة من نسائه» فكان الحكم المرنّبٍ على نساء 


الأزواج» بقوله تعالى: # لدم ادامر يجي شم إل مرتباً على 
المطلقة الرجعة. 


ولو قال لأجنبيّة: والله لا أقربك» ثم تزقحها لم يكن مولياء هذا إذا لم يغبت الإيلاء في 
نمة التعلى :بالملاف: 

وأمّا إذا ثبت فيصحٌ بأن قال لأحنبيّة: إِنْ ترحتك فوالله لا أقربك» فتزقحهاء كان مولياً؛ 
لأنّه علّق الإيلاء بالتزؤج» والمعلّق بالشرط عند وجود الشرط كامتّخذ لانعدام الحليّة؛ لأنّ لمحل 
كون المرأة من نسائناء فصار كبيع الحرّء فصار باطلاً إِذْ اليَمِينُ مُنْعَقِدَةٌ في حَقّهأي: تق 
الحدت؛ لأنّ اليمين تعمد نصور الحلوف عليه من الفغل حسًا ولا يعتمد حاه ذلك الفعل 
وحرمته» بدليل أنه ينعقد على ما هو حرام محضء بأن قال: والله لأشربنَ في هذا اليوم خمراً 
فمضى اليوم وم يشرب حنث. 

وي «المبسوط» ذكر مسألة» ثم قال: ولهذا يتبيّن أن أحد الحكمين غير معتبر بالآخر أراد 
بالمحكمين الطّلاق عضي مدّة الإيلاء والكقارة بوحود الحنث, ألا ترى أنه إذا قال: إذا جاء غد 
فوالله لا أقربك؛ ثم قال: ثانياً وثالشاً فجاء الغد, ينعقد ثلاث أيمان في حكم الكقّارة ومدة 
واحدة في حكم الطّلاق» فإِنّ عند مضي أربعة أشهر يقع تطليقة باينة لا غير» كما لو لم 
تكتروعن عكدن هذاء لو قال: كلما حلت الذاز :فوالله لا أقريكء فدغحل الذار: ثلاكت.متاك 
في ثلاث أيّام ينعقد ثلاث إيلاءات في حكم الطّلاقولو قرها يلزمه كفارة واحدة9) 

ولو قال: والله لا أقربك إذا جاء غدء والله لا أقربك إذا جاء بعد غدء يصير مولياً عند 
الغد وبعد الغد أيضاً- بإيلاء آر» وهما بمينان في حق الكفارة بتعدّد اللفظين وإيلاآن في 


حقّ البر بتعدّد المدّتين ومدّة إيلاء الأمة شهران. 


)1١١(‏ [البقرة: 8؟5]. 
(59) [البقرة: 5؟؟]. 
(؟) يُنْظَر: المبسوط للسرحسي (7/ 790). 
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وقال الشافعي »-رحمه الله-: مدّتما كمدة إيلاء الحية» وهذا يبتنى على الأصل الذي 
ذكرناء أن عند الخصه”" المدّة ضربت لإظهار الظّلم بمنع الحق في الجماعءوالحرّة والأمة في ذلك 
سواء» وعندما شرعت أحلاً للبينونة» فشابمت مدّة العدّة فيتتصف بالرق؛ لأثه من حقوق 
النكاح -كذا في «الإيضاح)27- إنكان المولي مريضاً إلى آخره. 


فإن قيل: ينبغي أن لا يصمح إيلاء المريض؛ لأنّ الحكم بوقوع الطّلاق عند انقضاء أربعة 
أشهر للحاحة إلى دفع الظلم منها؛ لأن الوقاع حق مستحق لماء وهو بالامتناع يصير ظالمًا 
ولا حق لما في الوقاع في حالة المرضء فلا يكون وهو ظالمًا بالامتناع بقوله: والله لا أقربك. 

قلنا: النصّ يقنضي صِحّة الإيلاء من النساء مطلق غير مقيّد بوصف الصِحّة» وفيما 
ذكر من التُعليل إبطال حكم النص والتعليل بوحه يبطل حكم النصّ باطل؛ لأنّ الحكم في 
موضع النصّ ثابت بالنصٌ لا بالعلّة -كذا ذكر همس الأثمة السرحسي في أوّل كتاب البيوع-؛ 
ولأن المرض قد يطول وقد يقصر فكان هو ظالمًا على تقدير أن يقصر مرضه من أربعة أشهر 
-إلى هذا أشار في «الفوائد الظهيريةم27-. 

وإن كان المولي مريضاًء إلى أن قال:ففيؤه أن يقول بلسانه فىت إليها هذا إذا كان المولي 
مريضاً حين آلى» وتمت أربعة أشهر وهو مريضء وكذلك إن اتُصل مرضه بالإيلاء معًا. 

وأمّا إذا كان صحيحًا بعد إيلائه مقدار ما يستطيع فيه أن يجامعهاء ثم مرض بعد ذلك 
١‏ يكن فيه إلا بالجماع. 

وقال زفر -رحمه الله-”2: ففئة بالأسان لتحمّق عجزه عن الجماع, والمعتبر عندنا آخر 
المدّة كما لو كان واجدًا الماء في أوّل الوقت فلم يتوضأ حتى عدم الماء» جاز له أن يصلّي 
بالتيمم» ولكثًا نقول لما تمكن من جماعها فقد تَحقّق منه الإضرار والتعنّت بمنع حقّها في الجماع» 
فلا يكون رحوعه إلا بإيقاع حمّها في الجماعء فَأمّا إذا كان مريضاً حقٌ آلتء ثم صم قبل تمام 


.)591 /5( يُنْظَر: الأم للشافعي‎ )١( 
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أربعة أشهر لم يكن فيؤهالا بالجماع» ويستوي إن كان فاء إليها في مرضه أو لم يف؛ لأنّه قدر 
على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» فإن تمام المقصود بمضي المدّة. 

لأنّه لو كان لوكان فاء لكان حنثاً؛ لأنّ المتعلّق بالفيء حكمان» وجوب الكمّارة وامتناع 
حكم الفرقة» ثم الفيء باللّسان لا يعتبر في أحد الحكمين هو الكفارة» فكذلك في حكم 
الآخر. 

ولكنّا نقول الكقّارة تحب بالحنثء والحنث لا يتحمّق بالفيء باللسان» فأمًا وقوع الطّلاق 
عند مضي المدّة فباعتبار معنى الإضرار والتعنّت» وذلك ينعدم بالفيء بالأسان عند العجز عن 
الفيء بالجماع»[59/ب]فكان الفيء بالجماع أصلاً بالّسان بدلاً منه؛ لأنّ الفيء عبارة عن 
الرّحوع؛ وإذا كان قادراً على الجماع؛ فنا قصد الإضرار بمنع حقها في اللجماع؛ ففيؤه بالرحوع 
عن ذلك بأن يجامعها. 

وإن كان عاحرًا عن الجماع» فلم يكن قصده الإضرار بمنع حقها في الجماع فَإنّهِ لا حق 
لما في الجماع في هذه الحالة» ونا قصده الإضرار بإيحاشها بلسانه ففيؤه بالتحوع عن ذلك؛ 
بأن يرضيها بلسانه؛ لأن التوبة بحسب الحناية» ومذهبنا مرويّ عن على وابن مسعود رضي الله 
عنهما”"؟ -كذا في «المبسوط»”'-» وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام إلى آخره» والألفاظ التي 
يقع بما الإيلاء ضربان2"7: صريح وكناية» فالصّريح نحو قوله: لا أقربك» لا أجامعكء لا أطؤك, 
لا أباضعكء لا أغتسلنٌ منك من جنابة. 

أمَا الكناية: فقوله: لا أمسّكء لا آتيكء لا أدحل بكء لا اغتسال؛ لا يجمع رأسي 
ورأسها شيء»ء أو لا يضاجعهاء أو لا يقرب فراشهاء فما لح ينو لا يكون إيلاء -كذا في 
«الفتاوى الظهيرية)20-. 

وإن آلى من امرأته» ثم قال لامرأة له أخرى: قد أغشاك في إيلاء هذه كان باطلاً؛ لأن 
الإشراك يغيّر حكم بمينه» فإنّهِ قبل الإشراك كان يحنث بقربان الأولى» وبعد الإشراك لا يحنث 


(١ييُنْظَر:‏ المبسوط للسرحسي (7/ 7/8)» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 775). 
(١)يُنْظَر:‏ المبسوط للسرحسي (07/ 78). 

(؟) سقط من(ب). 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (/ »)١57‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 557). 
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بقربان الأولى ما لم يقرماء كما لو قال: واللّه لا أقربكماء وهو لا يملك تغيير حكم اليمين مع 
بقائهاءوبه فارق الظّهار؛ لأنّ إشراك القّانية لا يغير حكم الظّهار في الأولى» هذا فيما إذا ل 
يقل للأولى بلفظ قوله: (أنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ). 

أنَا لو قال لامرأته أنت عل حرام؛ ثم قال لامرأة أحرى له: أشركتك معهاء كان مولياً؛ 
لأنّ الإشراك منهما لا يغير موحب اليمينء فَإِنّه لو قال لهما: أنتما عل حرام» يصير مولياً من 
كك واحدة منهماء ويلزمه الكقّارة بوطء كك واحدة منهماء بخلاف قوله: والله لا أقربكما. 

والفقه فيه أن قوله: والله لا أقربكماء إِتما صار يمينا موحباً للكمّارة» باعتبار هنك حرمة 
اسم الله تعالى بمباشرة الشّرط» وذلك لا يتحقق إلا بقرباتما. 

أمَا قوله: أنتما علي حرام, إِنَا صار إيلاءٌ باعتبار معنى التّحريم» وذلك موود في حقّ 
كك واحدة منهما على حدة -كذا في «المبسوط)”", وررامحيط”", وررالذٌ حير 20-؛ لأنه نوى 
نوى حقيقة كلامه؛ لأنْ امرأته حلال له. 

وقوله: أنت على حرام كذبء وإرادة الكذب [من الكلام الكذب] حقيقة له. 

وذكر في «المحيط)”؟: وإن قال: نويت به الْكَذِبء فَهْوَكَذِبُ لا خُكمَ لَهُ ويصدقه 
القاضي؛ لأنّه فسّر لفظه بما يقتضيه ظاهره» وهو نظير ما لو قال لامرأته: أنت حرة» وقال: 
أردت نعتها بالحريّة لا الطلاقءيدين في القضاء -هكذا ذكر همس الأئمة الحلواق-»وقال خمس 
الأئمة السّرحسي حرحمه الله-: قالوا لا يصدق في القضاء””؛ لأنّه يمين ظاهرٌ؛ لأنّه تحرم 


لال شيع خلال نه لقو تال : لباقي سي 
مرجي قال تعالى :84 4" إلى تومه + رايهم 
نات ريج مَلَيََالَب 4" سمى الله تعالى تحرم الحلال بينَاءوَهُوَ 


الّكنُ فيه, أي: التُشبيه ركن في الطهارة. 
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(١؟)‏ ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 57 5). 

(9) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 57 5). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 5؟١5).‏ 
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٠فهرس‏ الآدات القرآنية. 

٠‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

٠‏ فهرس الأعلام. 

٠‏ فهرس البلدان والمواضع. 

٠‏ فهرس المصطلحات والالفاظ الغريية. 


. فهرس الآبيات الشعرية‎ ٠» 


. ذبت المصادر والمراجع‎ ٠ 


٠»‏ فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات القرانية 
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ل 


عِبَادى ليس لَك عَليهِم سَلطدن 


ى 4 


0 


553 


"07-١7 
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ل هه سس سس مه لمث 08 


# لعِدَالْحرٌ قل أن تنفد ملت 
مَإمَادْمَتُ حي 4 

0 وَادنَ هم روجهم حَلفِظون (5 (©) لَاعلكَ 
ا 


# إن يكونوأ مقراء ينهم أله )4 

«وَلَسْلنَتُ مَمَ سْلِيِمنَ »4 
2 4 

عن السلمبة والمسلكلث والمؤ تت 
حعييكد هلم مَفْفرَة وجرا عَظِيمًا 4 
5 0 مده 2 ا للَفسْموهُن 47 


# برجمٌ بَعْضْهُمْ إل بَعَضِ الْعَوَلَ * 
نمآ ىت 6 يعون دكن فبككورة 
4 


مو و و ل 


4 0 82 سسسلة” ع 
# تحير رَصبَةٍ من قَبَلٍ أن يِسَمَآسَا *# 


لاحل 


١/مه-١1/5‎ 


١ حت‎ 
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و ل 2 


سور #4 م لد ل يط 
طلخل لكا يول 4 
0 ولا مون 4 


مو د كلو 


34 1 م ل 
: 


لِنَسََ مَطْلْمُوهُنَ لعدّهِرت #4 


# مطَلْعُوسُنَ لعدّتيرت * 
3 


آ#آآ 0 
120 


عو ## م وى 7 دم سه م هر وه 
مخرجوهت من يهن 4 لعل الله بحدٍ 


3 
-_ 


بَعَدَحَلِكَ مرا به 
«وَأَسهد دوق عَدَلٍ وك » 


ره بع مهو سهط 2 2-2 ر سو 
+ هد فض الله لكر تجاه أَيَمِيكم )“4 


6 
1 


-ه 
3 
2 


- 
0 


لمر دوْمَيِذِ يِلَهِ ١‏ 


5 


١٠١5-5 


ا الاوك 
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فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


الحديث أو الأثر (أو طرف منه) 


إذا طلق المريض امرأته ثلاثاً ورثته إذا مات وهى في العدّة 


أربع مبهمات معقولات» ليس فيهنّ رديدي النكاح والطّلاق والعتّاق والصدقة. 


أمسسلك السّبابة والإبحام للأذنين 

إن ابنك أخطأ السنة 

النبي التلتاكا أدحل السُبابتين في أذنيه في صفة الطهور 

د رسول الله وله حلف ابن ركانة في لفظ النيّة 

ن لما الخيار مادامت في مجلسها ذلك» فإذا قامت من مجلسها فلا خيار لما 

أنَّ من السنّة أن يستقبل الطهر استقبالاً 

إني مخيرك بأمر فلا تحيبيني حتى تستأمري أبويك ... 

ول صَلَاةٍ فضت عَلَى رَسُولٍ الل يل الطهر 

تركها حيّ إذا أشرف على الموت فارقها وورّنها منه 

عَلّفَ ابن كانه - رضي اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ - في لَنْظ اله 

الْحَمّى رَائِدُ الْمَوْتِ 

خطًا الله نوءهاء هلا قالت: طلقت نفسي منك 

حللوأ أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم 

حيّر رسول الله اتا نسائه حين نزل قوله تعالى: +( فَنَكَا بن أَمَيسَكُنَ 
ك4 

خيّرنا رسول الله كلدو يكن ذلك طلاقاً 

الشهر هكذا 

طَلَاقَ الْأَمَةِ ثِْمَانِ وَعِدَتْهَا حَيْضَتَانٍ 


الطّلاق بالرجال والعدّة بالنّساء 


ا" 
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الحديث أو الأثر (أو طرف منه) 
طلق امرأته شهباء ثلاثاً حين هنأته بالخلافة بعد موت علي 
طلق رحلاً امرأته ثلاثاً بين يدي رسول الله وليِهٌ فقام رسول الله مغضباً فقال: 
أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم 
طلق رسول الله وله حفصة 
غلن.اليد :نا درف تحق ارده 
كُلُ طَلاقِ جَائِرٌ إلا طَلَاقَ الصّبِيّ وَالْمَجْنُونِ 
لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر 
لا حتى تذوقي عسيلته وهو يذوق من عسيلتك 
لا طلاق قبل النكاح 
لا قيلولة في الطّلاق 
لعن الله الْحلّل وامحلل له 
لعن الله كك ذوّاق مطلاق 
ما اتحمته 
مرة الشهر هكذا وهكذا وهكذا 


من طلّق امرأته ألفاً بانت امرأته بثلاث والباقي رد عليه 


من بُردْ الله به حيرا 
النكاح رق 


ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة 


يَعَعَهَةُ قْ الدينٍ 


0 
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فهرس الأعلام 


إِنْرَاهِيمَ بْنِ يَِيدَ بن الأسود النّحَعِيّ 

يق بك بن حاتم الرشداني 

أبو بكر بن زياد المرغيناني 

أبو بكر بن عبدالحليل المرغيناني 

أَبُو سهل الزحاحي 

أ بن كعب بن قيس بن عبيد ابن زيد بن معاوية بن عمرو 
أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أيدغمش التمرتاشي 
أحمد بن عبدالرشيد بن الحسين البخاري 

أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه 

أحمد بن علي أبو بكر الرازي المصاص 

أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد 

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القدوري 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي أبو جعفر 

أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابونى البخاري 
أم البنين بنت عيينة بْن حصن بن حذيفة الفزارية 
برغات الإسلام الزرتوجي 


بشر بن غياث بن أبي كرعة أبو عبد الرحمن المريسي 


اضر بِنْت الأصبَغ بْن عَمْرو بن تَعْلبَة بن حصن بن ضمضم 
اسن بن زياد اللُوْلؤِي » أبو علىٌ 

الحسن. بن :علي بن أي طالب 

الحسن بن علي بن عبد العزيز المرغيناني 

الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الفرغاني 
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الحسن بن يسار البصري أبو سعيد 

حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين 

حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل بن مسلم 

حَمد بن اأفضل أَبُو بكر الفضلي الكماري 

ركانة بْن عبد يزيد بْن هاشم بن المطلب بْن عبد مناف القرشي 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبري 

زياد بن إلياس أبو المعالي 

زيد بن ثابت بن الضّحاك الأنصاريٌ 

سال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي أبو محمد 
معيك لى يوس للقي 


سفيان بن سعيد الثوري 


سَؤْدَة نت رَمعَةَ بْن قيْسء أم المؤمنين 

سيف الدين التركي قطز بن عبدالله 

شريح برخ الخارث الكيدي 

شعبة بن الحجاج بن الورد» أبو بسطام العتكي 

شَنْس الأَئكّة أَبُو الوحدةٍ مُحَمَد بن عَبْدِ السكار الكردري 


عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي 


عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري 

عبد الرحمن بن صخر الدوسيء الملقب بأبي هريرة 

عبد الرحمن بن عوف ابن عَبْدٍ عَوْفٍ بن عَبْدٍ بن الحَارثٍ أَبُو مُحَمّدٍ 
عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد أبو الفضل الكرماني 


عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني 
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بن الزبير بن عبد المطلب المحاشهمي 
ا 
ل ل ا 0 

ود بن غَافِلٍ بن حَبِيْبٍ ادي 

عَبْدُ الملكِ بن قُرَيْبٍ الْأَصْمَعِيُ ع أَبُو سَعِيْدٍ 
ا 
عبدالله بن أبي الفتح الخانقاهي 
عبدالله بن المستنصر بالله أبو أحمد - الخليفة المستعصم بالله 
غيدالله بى عمد ابن النض] الضاعدي 
عليك اللرين افق .بن دلال بين دلي آبق الحشن الكرضي 
عبيد الله بن مسعود امحبوبي» البخحاري 
عثمان بن إبراهيم بن علي الخواقندي 
عثمان بن علي بن محمد بن علي البيكندي 
عروة بن اعد البارقي 
علي بن حمزة الكسَّائي المقرئ أبو الحسن 
علي بن أبي طالب 5فنه ابن عم رسول الله طَلل 
عَلِنَ بن المسن بن محمد بن تُحَمّد الصفار 
علي بن محمد بن إسماعيل الإسبيجابي 
علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق الاسبيجابي 
علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى بن مجاهد البزدوي 
علي بن محمد بن علي» الإمام» حميد الدين» الضرير 
عماد الدين بن علي بن أبي بكر الفرغاني 
عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص طه 
عمر بن حبيب بن لمكي 
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عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة 


عمر بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني 

عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل » بحم الدين؛ النسفي 
عم ابن مود يم 

عِهْرَانَ بْن حصين بْن عْبَيّْد بْن خلف الخزاعي الكعبي 
عيسى بن أبان بن صدقة 

فضل الله بن عمران الأشفورقاني 

قَاضِي خَانَ حَسَنٌ بن مَنْصُوْرٍ بن عَحْمُوْدٍ البُحَارِييُ 

قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الخجندي 

احبر بن نصر أبو الفضائل 

محمد بن أبي القاسم بن بابجوك 

محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرحسي 

عد يد أخيك برو الله الخطيى 

محمد بن أحمد بن علي أبو طالب - ابن العلقمي 

محمد بن إدريس بن العباس الشافعي 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى 

محمد بن الحسن بن مسعود بن الحسن 

عمد وى دين به غيب أبن بكر البتجارى حفواهر زادة 
محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسوحي 
محمد بن سماعة بن عبيد التميمى 


حُحَمَدُ بِنُ عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى 
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محمد بن عبدالستار بن محمد العمادي 

محمد بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني 

محمد بن علي بن عثمان القاضي 

محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله 
محمد بن عمر بن عبدالملك الصفار 

محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي 

محمد بن محمود الأستروشي 

محمد بن محمود بن حسين الأستروشني 

محمد بن محمود بن علي أبو الرضا الطرازي 

ُحَمّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبيد الله بن عبد الله الزهري 


محمود بن حسين جلال الدين الأستروشبي 


محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصاري 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي 

مكحول بن زيد أبو عبد الله 

ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول 

ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن العدتم 
النُعْمَانُ بْنُ نابت بْنْ رَوْطِئ الإمَامُ 

هارون بْن محمد المهديّ بن المنصور أبو جعفر - الرشيد هارون 
هولاكو بن بنتولي بن جنكيز خحان 
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فهرس البلدان والمواضع 


آَل 
لما 

بك .2 
لنهاية شرم الهداية 
به -الد 

لكها 

ور تدق 


هرس 
لمصطلحات والألفاظ 
الغريبة 
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5ها١-١‎ 5١ 


١١7 
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أمن السوية إن إذا استغنيتم 
وإذا الشدائد بالشدائد مرة 
ولجندب سهل البلاد وعذبما 
وإذا تكون كريهة أدعى لما 
أن الذي سمك السماء بنا لنا 


إن المقادير بالأوقات نازلة 


قلِياه الْأَلَايَا حَافِظً لِيَمِينه 


ارخ 


شق ها أعناك ريلك الع 


أببى إن أباك حارب يومه 
أوصيك أيضاً آمراً لك ناصح 
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]ل لخر 


ثبت المصادر والمراجع 


# القرآن الكريم. 

.١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وسننه وأيامه 
(صحيح البخاري)» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء المحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

.١‏ آثار البلاد وأخبار العباد المؤلف: ركريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوق: /5ه) 
التاشرء وار قيام ديروت :هلد الأجزاءة ١١‏ 

*. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي 
البكناري الناشر كار ادو يروك 

؛. الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: أبو الحسن سيد الدين الثعلبي الآمدي (المتوق: 
١ه‏ المحقق: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- لبنان 
عدد الأجزاء: 6 

ه. الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد 
ابن سال الثعلبي الآمدي (المتوق: ١57ه)‏ المحقق: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب 
الإسلامي, عدد الأجزاء: 4 

5. اختلاف الأئمة العلماء المؤلف: بحبى بن (هْبَيْرَةَِ بن)» أبو المظفرء عون الدين (المتوق: 
ع المحقق: السيد يوسف أحمد الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت 
الطبعة: الأولى. 

. الاختيار لتعليل المختار » لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي » الناشر : 
ذار الكنب الغلمية .يبيروت ع الطبعة الثالئة ع سنة الشر ١4‏ هد 

8. أسد الغابة في معرفة الصحابة المؤلف: أبو الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوق: 0٠57ه)‏ 
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"1١١ 


.6 


٠١ 


وا 


امحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموحود الناشر: دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأولى 

الإصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه.‏ 


. الأصل المعروف بالمبسوط » محمد بن الحسن بن فرقد الشيباتي » أبي عبدالله » (ت 


8 ه )ء تحقيق أي الوفا الأفغانى » الناشر : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 


الناشر: دار الكتاب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى 5 ١4١‏ ه- 9917 ١م.‏ 
أصُولُ الفقه الذي لا يَسَعْ المَقِيهِ جَهِلَهُ المؤلف: عياض بن نامي بن عوض السلمي 
الناشر: دار التدمرية» الطبعة: الأولى» 
الأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقي» الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر 
. الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف: علي بن محمد الفاسي» أبو الحسن ابن القطان 

(المتوق: 578ه) المحقق: حسن فوزي الصعيدي الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة 

والنشر الطبعة: الأولى» ١574‏ ه - 7.٠.4‏ م 

. الأم» محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله ( ت 7٠١4‏ ه) ء الناشر : دار المعرفة 

ببيروت » الطبعة الثانية » سنة النشر 5905 ١ه‏ . 

. الأنساب المؤلف: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» تقد.م 
وتعليق عبد الله عمر البارودي» دار النشر: دار الجنان 
. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: زين الدين بن بحيم الحنفي» الناشر دار 

المعرفة» مكان النشر بيروت. 

. البحر امحيط » لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي » تحقيق: الشيخ عادل 

أحمد عبد الموحود - الشيخ على محمد معوض .» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» 

الطبعة الأولى» سنة النشر 475 ١ه‏ . 
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بداية المبتدي » لبرهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني المرغيناني (ت 
3ه ه ) » الناشر : مكتبة ومطبعة محمد على صبح بالقاهرة . 


. بداية امحتهد و تكماية المقتصدء» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 


القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت 595 ه) » الناشر: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر » الطبعة الرابعة» سنة النشر 98١هاره91١م‏ . 

البداية من الكفاية في الحداية في أصول الدين لنور الدين الصابوي» تحقيق فتح الله 
خليف, طبعته دار المعارف بمصر 955١م‏ . 

البداية والنهاية » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 71754 ه) - تحقيق علي 
شيري » الناشر دار إحياء التراث العربي » الطبعة الأولى» سنة النشر /50 ١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» المؤلف: علاء الدين الكاساني, الناشر: دار الكتاب 
العربي» سنة النشر »١9/7‏ مكان النشر بيروت. 

البناية في شرح الحداية » لأبي محمد محمود بن أحمد العيني » الناشر : دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت » الطبعة الثانية » سنة النشر 1١15١١‏ ه . 

البناية في شرح الحداية » لأبي محمد محمود بن أحمد العيني » الناشر : دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت » الطبعة الثانية » سنة النشر 1١15١١‏ ه. 

تاج التراحم, المؤلف: أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطَلُوبعَا السودوني, 
المحقق: محمد حير رمضان يوسفء الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولى؛ 
١ه‏ -1995م. 

تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: همس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي, المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروفء الناشر: دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» *١٠٠ام.‏ 

التاريخ العباسي والأندلسي» لأحمد مختار» طبعة دار النهضة العربية 

تاريخ العراق في العصر الحديث الأخير» لبدري محمد» مطبعة الإرشاد» بغداد. 

تاريخ الفكر العربي إلى إمام ابن خلدون, لعمر فروخ» المكتب التجاري» بيروت. 
التاريخ الكبير» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبدالله البخاري الجعفي» 
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تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر. 

تاريخ بغدادء المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخنطيب 
البغدادي» المحقق: الدكتور بشار عواد معروف»ء الناشر: دار الغرب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الأولى» 577 اه -07.٠1.0ام.‏ 

تاريخ جرحان. المؤلف: حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرحاني» الناشر: عالم الكتب 
- بيروت» الطبعة الثالثة» 2١9/١ - ١5٠.١‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. 
تاريخ دمشقء المؤلف أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(المتوق: ١ده)»‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمرويء الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» عام النشر: ١54١8‏ ه - 5955١م.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» 
الناشر دار الكتب الإسلامي» سنة النشر 717١ه.‏ مكان النشر القاهرة. 

تحريد الأسماء والكنى المؤلف: عْبَيْد الله بن علي بن محمد ابن الفرّاء» (المتوق: ١٠/ده)‏ 
دراسة وتحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان 

التجنيسن وللزيدة لغلى ابن أي يكز بن غبدالجليل المرغيناقيتحقيق :الدكتور. عمد أمين 
مكي, الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان الطبعة الأولى 
4 اه. 

تحفة الفقهاء. المؤلف: علاء الدين السمرقندي» الناشر دار الكتب العلمية» سنة 
النشر ه٠5١‏ - 2.١885‏ مكان النشر بيروت. 

قرع احاديه نهاء علوم الدين اتيعراعه أن .عبد الله وى اين هن كتاذ 
720779١1ه‏ )الناشر: دار العاصمة للنشر - الرياض 


“تذكرة اللتفاظ» الولف كمايق أخن ين عنمان الذهية:دراسة وتحفيق» رذزيا 


عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 9١141١ه-‏ 
ام. 

تذكرة الموضوعات, المؤلف: محمد طاهر بن علي الحندي الفتني. إدارة الطباعة المنيرية 
الطبعة: الأولى» ١١57‏ 
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التعريفات » لعلى بن محمد بن علي الجرحاني ( ت 8١5‏ ه ) » تحقيق : إبراهيم 
الأبياري » الناشر : دار الكتاب العربي ببيروت » الطبعة الأولى» سنة النشر 4085 ١ه.‏ 
تعليم المتعلم طريق التعلم» لبرهان الدين الزربحوي» محقيق الدكتور الشيخ مروان قباني» 
الناشر المكتب الإسلامي» بيروتءالطبعة الثانية 5١1/‏ ١ه‏ . 

التَفْسِيرُ البَسِيّط المؤلف: أبو الحسن علي» النيسابوري» الشافعي (لمتوق: /45ه) 
المحقق: أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود» ثم قامت 
لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه الناشر: عمادة البحث العلمي - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى» ١147٠6‏ ه 

تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوق: 4 /الاه) 
امحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة 
التنبيه على مشكلات الدَايّة» لصدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق 
عبدالحكيم محمد شاكرءالناشر مكتبة الرشد بالرياض الطبعة الأولى 574 ١ه.‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف » محمد بن عبدالرؤوف المناوي ١‏ ات ١”*١٠ه)‏ 
تحقيق: د. محمد رضوان الداية » الناشر : دار الفكر المعاصر ودار الفكر » الطبعة 
الأول عمفة ال 121 

تيسير التفسير المؤلف: الحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الملك. 

جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير» أبو جعفر الطبري (المتوق: 
[الاهم الحلقق: لجل عقبيل«شاكر الناشر"مؤسسة الرسالة 


. الجامع الصحيح سنن الترمذي» المؤلف: نحمد بن عيسى بو عيسى الترمذي 


السلمى» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون. 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني) 
الناشر عالم الكتب» سنة النشر »١ 4٠05‏ مكان النشر بيروت. 
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جامع العلوم في اصطلاحات الفنون المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري (لمتوق: ق ”*١ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان الطبعة: 
الأولى» ١47١ه‏ - ...١م‏ عدد الأجزاء: ؛ 

جامع المسائل لابن تيمية المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية (المتوق : 
م تحقيق : محمد عزير شمس الناشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع الطبعة : 
الأولى» 5477١1اه‏ 

جْمَعْ الزَوَائْدٍ ومَنْبَعْ الَوَائِدٍ المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الميئمي (المتوق: 0٠ه)‏ حَقَّفَُ وَحَيَجَ أَحَادِيئَهُ: حسين سليم أسد الدّاراني الناشر: 
دَائٌ المأمُون لِلتَرَاثِ 

هزه اللعة"المؤلق» اوبكر عيدين اللتسو أو تذريلاه الأزدي: لقوق 1م 
حقق: رمزي منير بعلبكي الناشر: دار العلم للملايين - بيروت الطبعة: الأولى» 
/1و ام 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي 
الوفاء القرشي» الناشر مير محمد كتب خخانه» مكان النشر كراتشي. 

الجوهرة النيرة» المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الرّبيدِيٌ اليمني 
الحنفي» الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: الأولى» 71 ١1١ه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » محمد بن عرفة الدسوقي ( ءت 0٠7؟١ه‏ ), 
فقرى + عبد عليش: خ الباشر وان الفكن ببيروحة 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي الحنفي» الناشر المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» سنة النشر /1١هء‏ 
كان الشر صر 


. حاشية اللكنوي على الدَايّة»لأبي الحسنات محمد بن عبدالحي اللكنوي» مطبوع 


مامش الحداية . طبعة لاهور»باكستان 
حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبي حنيفة» المؤلف: ابن 


عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» الناشر دار 
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الفكر للطباعة والنشر» سنة النشر 8457١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠١م,‏ مكان النشر بيروت. 
الحاوي ف فقه الشافعي » لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغدادي الشهير 
بالماوردي ( ات 45٠‏ ه ) » تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود, 
الفاشر :ذاو الكتقك العلنية:الطبعة الأول نندة السقتن 21912 1 هر 

الحماسة البصرية المؤلف: علي بن أب الفرج بن الحسن؛ صدر الدين» أبو الحسن 
البصري (المتوق: 555ه) المحقق: مختار الدين أحمد الناشر: عالم الكتب - بيروت 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار محمد بن علي بن محمد الحِضني 
المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوق: ١٠ه)‏ المحقق: عبد المنعم ليل 
إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية 

الدراية في تخريج أحاديث المداية» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلانيء المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماق المدق» الباشر: :دار 
المعرفة -- بيروت. 

درر الحكام شرح غرر الأحكام,؛ المؤلف : محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو. 

الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة» لشيخ الإسلام: شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلانى (١‏ ت 865 ه ). تحقيق : محمد سيد جاد الحق » الناشر : أم القرى 
للطباعة بمعصر . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين » لأبي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (ت 
5 ه )» الناشر : المكتب الإسلامي ببيروت » سنة النشر ١154٠085‏ ه . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي 
(المتوق: 57ه) تحقيق: زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- 
دمشق- عمان الطبعة: الثالثة» 5١5١‏ ١ه‏ / 931١م‏ 


. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه المؤلف: أبو محمد موفق الدين بن قدامة 


المقدسى الشهير بابن قدامة المقدسى (لمتوق: ١7٠5ه)‏ الناشر: مؤسسة الريّان 
للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثانية 5575 ١ه-5١٠٠٠م‏ 


النهابة شرم الهدابة - الفهارس 


حلصن 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١ه/اه)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة 

؟, الزاهر في معاني كلمات الناس المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبو بكر 
الأنباري «المتوق: /87ه) المحقق: د. حاتم صالح الضامن الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه ١597-‏ 

7. سلسلة الأحاديث الصحيحة » محمد ناصر الدين الألباتي » الناشر : دار المعارف 
بالرياض » الطبعة الأولى » سنة النشر 1١15١7‏ هه . 

. سنن ابن ماجهء المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» الناشر: دار الفكر - 
بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

ه/. سنن أبي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 
بن عمرو الأزدي السّحِسْتاني» امحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت. 

5. سنن البيهقي الكبرىء المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» 
الناشر: ‏ مكتبة دار الياز - مكة المكرمق: 1814 -- 64884 تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا. 

/. سنن الدارقطني» المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب 
الأرناؤوطء حسن عبد المنعم شلبي» عبداللطيف حرز الله أحمد برهومء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١575‏ ه - 4.٠٠١م.‏ 

السنن الكبرى» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» حققه 
وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى») 
0١‏ ه- (١.6٠م.‏ 
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8. سنن سعيد بن منصور المؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزحاني (المتوى: ٠71١ه)‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: الدار السلفية - 
ال مند 

م. سير أعلام النبلاء المؤلف: همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (المتوق: /74ه) الناشر: دار الحديث- القاهرة الطبعة: 5571 ١ه-‏ 
5٠م‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

.١‏ سير أعلام النبلاء» المؤلف: الإمام مس الدين محمد بن عثمان الذهبي» الناشر: دار 
الحديث- القاهرة» الطبعة: 54717 ١ه-5٠١١ام.‏ 

7. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء المؤلف: عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» الناشر دار ابن كثير» سنة 
القو 1 هه سكا نالتقي مدسمشيق 

7 . شرح العقائد النسفية للتفتازاني المطبوع مع مجموعة الحواشي البهية» طبعة مصر 
565 اه . 

4. شرح العقيدة الطحاوية لعبد الرحمن بن ناصر بن البراك الناشر: دار التدمرية في مجلد 
واحد الطبعة: الثانية» ١15559‏ هم 

5. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف : محمد خليل هراس» الطبعة 
الأولى» الناشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 


1 اةآاه. 
اطرع ند أبي حنيفة» المؤلف: الملا علي القاري الحنفي» دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان. 


,. شعب الإبمان المؤلف: أحمد بن الحسين بن عليء» أبو بكر البيهقي (المتوق: /45ه) 
حققه وراحع نصوصه وحرج أحاديثه: صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند 

8. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة ١151/‏ هم - 


.ما١‎ 1/ 
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صحيح ابن خزيمة» المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزعة أبو بكر السلمي النيسابوري» 
الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت» 2١976 - ١89٠‏ تحقيق: د. محمد مصطفى 
الأعظمى. 


. صحيح الجامع الصغير وزيادته» للشيخ : محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : 


المكتب الإسلامي بيروت » الطبعة الثانية » سنة النشر 405 ١ه‏ . 

الطب النبوي المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (المتوق: 0٠47ه)‏ المحقق: مصطفى حضر دونمز التركي الناشر: دار 
ابن حزم الطبعة: الأولى» 

الطبعة: الأولى» ١14-08‏ ه - 1910م 

الطبعة: الأولى» ١47٠‏ ه - 56.٠.‏ م علد الأجزاء: 51 

الطبقات السنية » لتقي الدين بن عبد القادر الغزي التميمي الحنفي ١ت‏ م.ءاه)ء 
تحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلو » الناشر : دار الرفاعي بالرياض» الطبعة الأولى» سنة 
النشر ١5٠5‏ ه. 

الطبقات السنية في تراحم الحنفية» المؤلف: التقي الغزي. 

طبقات الشافعية الكبرى, المؤلف: الإمام العلامة / تاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 4١7‏ ١هء‏ الطبعة الثانية» 
تحقيق : د. محمود محمد الطناحي» د.عبد الفتاح محمد الحلو. 

طبقات الشافعية الكبرى» لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, 
ت: ١لالاه‏ تحقيق: د.عبدالفتاح محمد الحلو» د.محمود محمد الطناحيءدار: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع / الحيزة مصر/الطبعة الثانية: 959057١م.‏ 

طبقات الفقهاء » لأبي إسحاق الشيرازي ( ت 475 ه ) » تحقيق : إحسان عباس » 
الناشر : دار الرائد العربي ببيروت » الطبعة الأولى » سنة النشر ١٠91١م.‏ 

الطبقات الكبرع؛ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد المعروف :بابن .سعد (لمتوق: 
هم ) الحقق: زياد محمد منصور الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 


.٠٠‏ الطبقات الكبرى» المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري» 
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الناشر: دار صادر - بيروت. 

.١‏ طرح التثريب في شرح التقريب المؤلف: أبو الفضل زين الدين العراقي «المتوق: 
7ه الناشر: الطبعة المصرية القديمة 

. طلبة الطلبة المؤلف: عمرء أبو حفصء بحم الدين النسفي (لمتوق: 317 هه) 
الناشر: المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد 

٠“‏ . طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» لأبي حفص بحم الدين عمر بن محمد 
النسفي (ت707ده )» تحقيق الشيخ خليل الميس» الناشر دار القلم» بيروت» الطبعة 
الأول 5١5‏ ١ه‏ . 

.٠١ 4‏ العناية شرح الحداية» المؤلف: محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله 
ابن الشيخ نمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرق» الناشر: دار الفكر. 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة المؤلف: عمر بن إسحق» 
سراج الدين» أبو حفص الحنفي (المتوق: */1/اه) الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية 
الطبعة: الأولى ١9/57١505‏ ه عدد الأجزاء: ١‏ 

7. غريب الحديث المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلّم بن عبد الله الحروي البغدادي 
(المتوق: 5 ١؟5ه)‏ المحقق: د. محمد عبد المعيد سخان الناشر: مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد- الدكن الطبعة: الأولى» ١7/85‏ ه - 1954م 

7 الفتاوى الحندية في مذهب الإمام الأعظم أي حنيفة النعمان» المؤلف: الشيخ نظام 
وجماعة من علماء الحند» الناشر دار الفكرء سنة النشر 5١١‏ ١ه‏ - ١1991١م.‏ 

. فتاوى قاضي خان » لفخر الدين حسن بن منصور الأوزحندي الفرغاني الحنفي 
وت ”5ه ه ) . الطبعة الهندية . 

8. فتح العزيز شرح الوحيزء المؤلف: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» دار 
الفكر. 

٠‏ فتح القدير » لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 
وت 85١‏ ه)ء. تحقيق: عبدالرزاق غالب المهدي ٠‏ الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الأولى» سنة النشر 575 ١ه.‏ 
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0١‏ الفروق اللغوية المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى 
بن مهران العسكري «(المتوى: نحو 585«ه) حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم 
الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر 

. فقه السنة المؤلف: سيد سابق (المتوق: 17١‏ ١ه)‏ الناشر: دار الكتاب العربي 

١‏ الفوائد البهية في تراحم الحنفية» لعبدالحي اللكنوي ١‏ ت ١١١854‏ هع الناشر: 
مطبعة السعادة بمصر » سنة النشر 5 ١55‏ ها. 

15 . الفوائد البهية في تراحم الحنفية» لعبدالحي اللكنوي ١‏ ت ١١١54‏ هم الناشر: 
مطبعة السعادة بمصر » سنة النشر 5 ١55‏ ها. 

5 القاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ات 8١17‏ ه ) 

5 الكافي شرح البزدوي المؤلف : حسام الدين السغناقي رحمه الله تحقيق فخخر الدين 
سيد محمد قانت وطبعة مكتبة الرشد 

. كتاب الإيمان لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق 
د محمد خليل هراس» طبعة دار انصار السنة بمصر . 

. كتاب التعريفات المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوق: 
5 الناشر: دار الكتب العلمية بيروت حلبنان الطبعة: الأولى 15٠.7‏ ١ه‏ - 
87ام 

8 . كتاب الخلاصة الميسمى بخلاصة المختصر ونقاوة المعتصر للإمام الغزالبي 
(ت:ه ٠‏ هه) الناشر: دار المنهاج تحقيق: د. أبجد رشيد محمد علي 

٠‏ . كتاب العين المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (المتوى: 
ه) الحقق: د مهدي المخزوميء» د إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الال 

.١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور البهوتى الحنبلى (المتوق: 
اه ٠ه‏ التاشر:"ذار الكتب العلمية غدد الأجراء: > 

. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم جارالله 
محمود بن عمر الزتمخشري» طبعة دار المعرفة ببيروت. 

٠7‏ . الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجده التأويل» المؤلف: أبو القاسم 
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محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

4. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن 
ين عاك النين العارع فق عبد الله عموه عمد عمو الناشر :وان الكت 
العلمية -بيروت» الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه/991١ام.‏ 

. كثنق. الخفاغ. ومزيل الإلباس: غما' اشتهر .مخ. الأحاديثة على" السنة: النامن) 
المؤلف: العجلونٍ إسماعيل بن محمد الجراحي, الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
5. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي ١‏ ت 57١٠ه‏ ) . الناشر : دار الكتب العلمية ببيروت » سنة 

. ه١‎ 5١1 النشر‎ 

07 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي, أبو البقاء الحنفي (المتوق: 514١٠١ه)‏ المحقق: عدنان درويش - محمد 
المصري الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 

. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين 
المتقي الهندي البرهان فوريء المحقق: بكري حياني - صفوة السقاء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الطبعة الخامسة» 5٠.١‏ ١ه/١9/1١م.‏ 

48. اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ المؤلف: جلال الدين السّيوطي» الناشر: 
دان الكفي'العليمة: 

٠‏ اللباب في تمذيب الأنساب, المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الحزري» الناشر دار صادرء سنة النشر 4٠٠‏ ١ه‏ - ٠948١م»‏ مكان النشر 
ببروات . 

5١‏ اللباب في تمذيب الأنسابء المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الحزري» الناشر دار صادرء سنة النشر 14٠٠‏ ١ه‏ - ٠948١م»‏ مكان النشر 
ببروات . 

65 اللباب في شرح الكتاب, المؤلف: عبدالغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم 
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الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي» حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه: محمد محيي 
الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

.١٠‏ لسان العربء المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء الناشر: دار 
صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 

4. لسان الميزان» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني, المحقق: عبد الفتاح أبف' قد الناشراة :وار البشائر ١الأسللامية»‏ «الطبعة: 
الأولى» 7١٠0٠5م.‏ 

ه ٠!"‏ . اللؤلقؤ ا مرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع) المؤلف: محمد بن خليل بن 
إبراهيم المشيشي الطرابلسي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» الناشر دار البشائر الإسلامية» 
شكة التشر 11:3 1ه مكاة النشي كيرد 

15 ماينيعي به الْعنَايّة لمن يطالع الداية» لمحمد حفظ الرحمن الكملائي» رسالة مقدمة 
لنيل شهادة التخصص ف الفقه الإسلاميءبجامعة العلوم الإسلامية بباكستان . 

7 .. المبسوطء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباي» تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» مكان النشر كراتشي. 

المبسوطء المؤلف: همس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرحسي» تحقيق: 
خليل محي الدين الميسء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» 547١‏ ١ه‏ .٠.٠0.ام.‏ 

9. اللبمحتبى من السنئن (سنن النسائي)» المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية» ١84٠.5‏ - 
5ه تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة. 

4 مجمع الأنحر في شرح ملتقى الأبحر » لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي 
المعروف بشيحي زاده ( ت 78١٠ه‏ )» تحقيق: حليل عمران المنصور, الناشر: دار 
الكتب العلمية ببيروت» سنة النشر 94١51١ه193//5١م.‏ 
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١‏ . مجمع الأتحر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللي 
الحنفي (المتوق: 5ه 5ه) المحقق: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور الناشر: 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت الطبعة: الأولى» 4١19‏ ١ه‏ -/99ام 

5١‏ . مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولي المدعو بشيخي زاده» تحقيق خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور, 
الناشر دار الكتب العلمية» سنة النشر 9١14١ه‏ - /99١م,‏ مكان النشر لبنان/ 
بيروت. 

.١ 7‏ مجمل اللغة لابن فارس المؤلف: الإمام / أبو الحسين أحمد بن فارس المتوق (892 
ه) دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 
الطبعة الثانية - ١ 5.٠"‏ ه عدد الأجزاء: ١‏ 

4 المجموع شرح المهذبء لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت 5175ه)» 
الناشر : مكتبة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

1« ليزه الولف عاذ ين جريب البغداة يي 

45 . المحلى » لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(ت 5ه: ه ) » تحقيق : أحمد محمد شاكر » الناشر : مطبعة النهضة بمصر » الطبعة 
الأول ع امينة المتعي يا وام ا 

.١ 7‏ مختار الصحاح المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي (المتوق: 577ه) المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية 
الطبعة: الخامسة» 857١‏ ١ه‏ / 999١م‏ 

. مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني الفافر : للكمي الإسلامي ببيروت » الطبعة الثالثة » سنة النشر 5٠085‏ ١ه.‏ 

8 . مختصر القدوري . لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري الحنفي ( ت 458 ه ) , 
تحقيق كامل محمد عويضة » الناشر : دار الكتب العلمية بلبنان » الطبعة الأولى » سنة 
النشر /١51١1ه‏ . 

المخصص . لأبي الحسن علي بن إماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن 
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سيده » تحقيق : خليل إبراهيم جفال », الناشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت » 
الطبعة :الأول ع فنتة النشن 217 1ه 

0١‏ المدونة الكبرى » لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت 
8ه) تحقيق : ركريا عميرات» الناشر : دار الكتب العلمية ببيروت . 

المذهب الحنفي , لأحمد بن محمد بن نصير الدين نقيب » الناشر : مكتبة الرشد 
بالرياض ه"الظبعة الأول 6 سكة البشر 14م 

١5‏ . مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» المؤلف: أبو الحسن عبيد الله بن محمد 
عبدالسلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري» الناشر: 
إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس المند» الطبعة 
الغالفة - ع ١8٠‏ هه 9/84١م.‏ 

.١5 5‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح » لعلي الملا القاري ١‏ ت 54١١٠١ه).»‏ الناشر: 
دار الفكر ببيروت »الطبعة الأولى» سنة النشر 47 اه 

هه . المستدرك على الصحيحين المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوقى: 028٠4ه)‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 

كمدل اللفعنرك عا ٠‏ السبخصيوه الول قيون بن فدات أب «قبدااله الحاكم 
النيسابوري» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١54١١‏ - 
٠‏ »؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

7 . مسند أبي يعلى» المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المتُّنى بن يحبى بن عيسى بن 
هلال التميمي» الموصلي, المحقق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث - 
دمشق» الطبعة الأولى» .١985-- ١15٠05‏ 

. مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباق» الناشر: 
مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

8. مسن البزار» المؤلف: أَبُو بكر أَحْمَد بن عَمْرِو بن عَبْدٍ الَالِقٍ البَصْرِويُ» البَرارُ قام 
بفهرسته على المسانيد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود. 

المسند الصحيح الصو «نقل .العدل “عن العدال' إل وسول. الله صيلى؟ الله علية 
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وسلم (صحيح مسلم)» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» 
امحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

.١‏ مشكة المصابيح, المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله» ولي 
الدين التبريزي» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الثالثة» .١9/5‏ 

. مصنف عبدالرزاق» لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي» الباكرك كفي الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه‏ . 

. المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبدالله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن حواستي العبسيء المحقق: كمال يوسف الحوت» الناشر: مكتبة 
الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» .١ 5١05‏ 

5 المصنفء المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: املس العلمي- المند» يطلب من: المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» .١ 5٠018‏ 

55 المصنوع في معرفة الحديث الموضوعء المؤلف: القاري» علي بن سلطان الحروي» 
المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية. 

5. المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو 
عبد الله شمس الدين (لمتوق: 9١7ه)‏ المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود 
الخطيب الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع الطبعة: الطبعة الأولى 47 ١ه‏ - 5٠٠.7‏ م 

1 معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي المؤلف : أبو محمد الحسين البغوي 
الشافعي (المتوى : ١٠ده)‏ المحقق : عبد الرزاق المهدي 

4. معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي أبي عبد الله » ( ت 555ه) ع 
الناشيرة دان الفكر و ورويضه. 

8 . معجم البلدان» المؤلف: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» الناشر: دار 
الفكر - بيروت. 

. معجم الصحابة, المؤلقة أنو الحسين عبد الباقي بن قانع» تحقيق: صلاح بن سالم 
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المصراق الناشر مكتبة الغرباء الأثرية» سنة النشر »١ 4١7‏ مكان النشر المدينة المنورة. 

١‏ المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية 2١9/٠ - ١5٠05‏ تحقيق: حمدي بن 
عبدابحيد السلفي. 

؟” . معجم المؤلفين» المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 
الدمشق» الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

7 . المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد 
الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة 

5 المعجم الوسيطهء المؤلف: إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . 
محمد النجار» دار النشر: دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

5 . معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا (895ه)» تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون» الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي»الطبعة الثانية . 

5. معرفة السنن والآثار» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» المحقق: عبد المعطي أمين قلعجيء الناشرون: جامعة 
الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)» دار قتيبة (دمشق - بيروت)» دار الوعي 
(حلب - دمشق)» دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)» الطبعة: الأولى» 517١ه‏ - 
01م 

. معرفة الصحابة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن 
للنشرء الرياض. الطبعة الأولى ١5١9‏ ه -/99١م.‏ 

المغرب في ترتيب المعرب» المؤلف: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن 
المطرز» الناشر: مكتبة أسامة بن زيد - حلبء الطبعة الأولى 2١919‏ تحقيق: محمود 
فاخوري وعبدالحميد مختار. 

8. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, المؤلف: محمد الخطيب الشربيي؛ 
الناشر دار الفكر» مكان النشر بيروت. 
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٠‏ مغن المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج, المؤلف: محمد الخطيب الشربيي؛ 
الزاشتن دان الفكري مكان النشر ييروت» 

١‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أحمد 
بن قدامة المقدسيء الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأحمد بن مصطفى طاش كبري زادة» طبعة دار 
الكتب العلمية ببيروت . 

#بر) :..مكنية الزشد بالرياض: © الطبعة الأول م نه اشر 5 417 شد 

4 الملل والنحل المؤلف: أبو الفتح محمد بن أحمد الشهرستاني (المتوق: 4/8 هه) 
الناشر: مؤسسة الحلبي عدد الأجزاء: ١‏ 

5 النتظم في تاريخ الأمم والملوك لحمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الحوزي (المتوق: 977 هه) المحقق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر 
عفلا الناش»؛13ز الكنيت العلمية؛ يروت 

15+ المهذيك..ق عل أطول"الفقد المقارن : «وقرية اللسافلة وذزاسقها ,دزاسة. نطرية 
تطبيقيّة) المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة دار النشر: مكتبة الرشد - 
الرياض 

7 المهذب في فقة الإمام الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرارقت (اللتوف 4107م الناشن: :دان الكني العلنية عدة الأعد ا 

الموضوعات المؤلف: أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن الحوزي» ضبط وتقدم 
وتحقيق عبد الك عمد عنمانة الطبعة الأولع كبرم و حو 

8 الموطأء المؤلف: مالك بن أنسء المحقق: محمد مصطفى الأعظميء الناشر: مؤسسة 
زايد بن سلطان آل تميان» الطبعة الأولى 547٠©‏ ١ه‏ - 4 ١٠٠١م.‏ 

الميحط البرهاني» المؤلف: محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين 
مازه» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

.١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرحال» المؤلف: همس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموحود, الناشر دار الكتب 
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عيض 


العلمية» سنة النشر 599565١م»‏ مكان النشر بيروت. 

الناشر : دار إحياء التراث العربي حبيروت الطبعة : الأولى» ١547١‏ ه 

.١9*‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

14 الناشر: مركز النعمان للبحوث ,اليمن الطبعة: الأولى» ١8575‏ ه - 170١١‏ م 

65. النافع الكبير شرح الجامع الصغير » لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (ت 
ه)ء الناشر: عالم الكتب ببيروت » سنة النشر ١5٠05‏ ه . 

55 تسب الراية: لأعاديق: الهداية» 'الولك: تعال 7 الديى انو بيك غَيد اللا يق -يونيقن 
بن محمد الزيلعي» قدم للكتاب : محمد يوسف البَنُوري» صححه ووضع الحاشية: 
عبدالعزيز الديوبندي الفنجاني» إلى كتاب الحج؛ ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري, 
المحقق: محمد عوامة, الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت - لبنان» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية» الطبعة الأولى» 51 ١ه/931١ام.‏ 

7. نظرة في حكم إخراج قيمة ركاة الأموال في الفقه الإسلامي» المؤلف: أحمد أبو 
ضاهر. 

. تماية المحتاج إلى شرح المنهاج » لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشهير 
بالشافعي الصغير ( ت 54١٠٠ه‏ ) » الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت » سنة 
النشر 5١5‏ ١ه‏ . 

8. النهاية في غريب الحديث والأثر » لأبي السعادات المبارك بن محمد الحزري » تحقيق 
: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي » الناشر : المكتبة العلمية ببيروت»سنة 
النشر 599١ه/‏ 919١م‏ . 

٠‏ اللحداية شرح بداية المبتدي » لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني 
المرغيناني ( ت 5ه ه ) » الناشر : المكتبة الإسلامية. 

.١‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل بن محمد الباباني البغدادي 
» طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت . 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي» تحقيق : أحمد 
الأرناؤوط» وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث العربي» سنة النشر 47١‏ ١ه.‏ 

0” الواقي شرح المنتتخب للسغناقي» تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت» طبعة مكتبة 
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الرشد بالرياض . 


إحسان عباس» الناشر: دار صادر ببيروت 3 
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* المقدمة . 

* القسم الأول الدراسة . 

المبحث الأول : نبذة مختصرة عن صاحب (لحداية). 
التمهيد : عصر المؤلف. 

المطلب الأول : اسممه ونسبه ومولده ونشأته . 


المطلب الثائئى : شيوخه وتلاميذه . 


المطلب الرابع :مذهبه وعقيدته. 

المطلب الخامس: وفاته . 

المبحث الثاني : نبذه مختصرة عن كتاب (الهداية). 
التمهنيك. 

المطلب الأول : أهمية هذا الكتاب. 

المطلب الثاني : منزلته في المذهب الحنفي. 

المطلب الثالث : منهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث الثالث : نبذة عن عصر المؤلف الشارح ( السغناقي). 
المطلب الأول: الحالة السياسية في عصره. 

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره. 

المطلب الثالث: الحالة العلمية قي عصره. 

المبحث الرابع: التعريف بصاحب النهاية ف شرح الهداية. 
المطلب الأول : اسمهء ولقبه»ونسبته. 


المطلب الثابي : ولادته» ونشأته ورحلاته. 


فرضن 
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المطلب النامس : مصنفاته. 

المطلب السادس: وفاته» وأقوال العلماءفيه. 
الملبحث الخامس : التعريف بالكتاب المحقق. 
المطلي الأول دراسة عتوان الكنات), 
المطلب القاق + نسبة الكنات: للمولف). 

المطلب الثالث : أهمية الكتاب . 

المطلب الرابع : الكتب الناقلة عنه. 

المطلب الخامس : موارد الكتاب ومصطلحاته . 
المطلب السادس: في مزايا الكتاب والمآخذ عليه . 
القسم الثاني: التحقيق . 

*تمهيد في وصف المخطوط ونسخه. 

* بيان منهج التحقيق. 

*نماذج من المخطوط (النص المحقق). 

«النص المحقق . 

الفهارس. 

* فهرس الآيات القرآنية. 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 


فهرس الأعلام. 
فهرس البلدان والمواضع. 
فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
فهرس الأبيات الشعرية . 
ثبت المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


